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بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى:
(رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحاً ترضاه وأصلح في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين) [سورة الأحقاف: آية 15].









تمهيد
يعتبر العمل ضرورة من ضرورات الحياة بلا أدنى شك، فالعمل شرف وواجب وحق لكل مواطن قادر عليه([footnoteRef:1]). وهو أساس صناعة النهضة وبناء الحضارة الإنسانية وهو السبيل التعمير الإنسان للأرض([footnoteRef:2]). وقد ارتقى الإسلام بالعمل الإنساني كقيمة عظيمة، واعتبره تكليفاً شرعياً لتحقيق مصالح العباد، مما يجعله يرقى لمصاف أفضل
العبادات([footnoteRef:3]). ليس أدل على مكانة العمل في الشريعة الإسلامية ما جاء في قوله تعالى في كتابه الكريم: (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) [سورة التوبة: 105]. [1: () د. محمد علی عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، 2005 طبعة، دار نصر للطباعة والنشر، ص۷.]  [2: () منح الله سبحانه وتعالى الإنسان الكثير من القدرات والطاقات والمواهب لينتفع بها ويستغلها في إعمار الكون فيصبح عضوا نافعا في الجماعة، حيث يسهم الإنسان العامل بنتاج عمله ومجهوده في إشباع احتياجاته وسد حاجة غيره من الناس مما يعود على الجميع بالفائدة ويحقق المصلحة العامة. فالعمل ضرورة من ضرورات الحياة التي يساهم بها الإنسان في بناء المجتمع الذي يعيش فيه.]  [3: () قال تعالى في محكم التنزيل: ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة - ولنجزينهم أجرهم بأختن ما كانوا يعملون ك {الآية 97 من سورة النحل، وإلى بنود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لم ين إله غيره هو أنشاﺅم من الأرض واستغمرگم فيها اشتغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب {الآية 1 من سورة هود، ويمكن التأكيد على أن العمل المشروع يعتبر نداء إلهي نادى به الخالق جل شأنه العباد بأن يعملوا وهو ناظر إلى عملهم ومحاسبهم عليه ما اقل منه أو كثر، وأكد هذا النداء في سائر الكتب السماوية ورددته أحاديث الرسل والأنبياء على مر الزمان، فهو تكليف شريف لبني الإنسان تطهر به النفوس وتبرأ به الأرزاق من أدرانها، د. علي عمارة : قانون العمل الجديد، الطبعة الأولى اکتوبر ۲۰۰۳، ص۱۰ وما بعدها، د. عبد الناصر توفيق العطار، شرح أحكام قانون العمل، ۲۰۰۷، ص۹.] 

وقد حث الإسلام على السعي في الأرض طلباً للرزق الحلال في قول المولى جل شأنه: (وهو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور)([footnoteRef:4])، حيث أمر الله سبحانه وتعالى بالعمل، والأمر يفيد الوجوب وذلك لما للعمل من بالغ الأهمية والسمو والتأثير النافع في حياة الفرد والجماعة([footnoteRef:5]). ويدل على تقدير الإسلام للعمل ما أرشد إليه قول النبي ﷺ: "إن من أفضل الكسب عمل الرجل بيده"([footnoteRef:6]). [4: () الآية 15 من سورة الملك.]  [5: () د. عبد الله مبروك النجار، مبادئ تشريع العمل، الطبعة الرابعة دار النهضة العربية 2003. 2004، ص 6، د.
عبد الناصر توفيق العطار، شرح أحكام قانون العمل، المرجع السابق، ص۱۰.]  [6: () رواه الحاكم في المستدرك، ج۲، ص۱۰، طبعة بيروت، والمتقي الهندي في كنز العمال. ج ۱، رقم ۲۰۲۳، طبعة دار التراث الإسلامي، الدر المنثور للسيوطي، ج۲، ص144، طبعة دار الفكر ببيروت. وتواترت الأحاديث النبوية الشريفة الدالة على فضل العمل ووجوب إتقانه والأمانة فيه، ومنها ما روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي  قال "إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه" أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، ج 4، ص5۳۱۳، وحسنه الألباني في صحيح الجامع، ج ۱، ص ۱۸۸۰.] 

***
صلب المادتين الأولى والثانية من نظام مكافحة الرشوة بقولها «.... لأداء عمال أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته». فقد سوى نظام مكافحة الرشوة الاختصاص والزعم بالاختصاص ليحيط بكل صور الانتحار بالوظيفة أو الاستغلال حولها.

أ- حالة الاختصاص بالعمل
تتحقق هذه الحالة متى كان الموظف المرتشي مختصة بالعمل، طبقا لما تقضى به الأنظمة واللوائح والقرارات التي تحدد ما يدخل في اختصاص كل وظيفة من الأعمال؟ ويدخل في أعمال الوظيفة العامة أيضا كل عمل من أعمال الخدمة العامة التي يكلف ما الموظف من رؤساءه تکلیفة صحيحة.
ولا يشترط في حالة الاختصاص بالعمل أن يكون العمل داخلا بشكل كلي في اختصاص الموظف وحده في جميع أدواره، وإنما يكفي أن يكون مختصة جزئية بالعمل موضوع الرشوة. وهذا ما استقر عليه القضاء في المملكة العربية السعودية في العديد من أحكامه، إذ اشترط لثبوت صفة المرتشي «أن يكون موظفة عامة مختصة بالعمل الذي تلقى المقابل من أجله، سواء كان مختصة وحده بكل العمل أو بجزء منه، أو يزعم اختصاصه به».

فتوح عبد الله الشاذلي، المرجع السابق، ص۲؛
فتوح عبد الله الشاذلي، المرجع السابق، ص 4۲
محمود محمود مصطفی، شرح قانون العقوبات - القسم الخاص، ط۸، ۱۹۸۹، ص۲۷.
محمد محيي الدين عوض، المرجع السابق، ص 16.
انظر قرار هيئة الحكم بديوان المظالم رقم م/٢٤
لعام 1400ه، ص۱۹. وأيضا القرارات ارقام ه/ ۳۳
***
قانون العمل بصفة عامة وأحكام نظام العمل السعودي بصفة خاصة، وحاولنا – قدر المستطاع – الإبتعاد عن الإسهاب في عرض الآراء والنظريات الفقهية، مع الحرص على جمع شتات موضوعات الدراسة التي يتضمنها هذا الكتاب حتى تتحقق الفائدة المرجوة لأبنائنا الطلاب، دون أن ندعي الكمال، فالكمال صفة من صفات الله وحده سبحانه وتعالى.
وحيث يتميز قانون العمل بطابع واقعي، فإن أي دراسة جادة لهذا القانون يجب أن تلم بأحكام القضاء والمبادئ التي استقرت من خلال التطبيقات القضائية. لذلك، فقد حرصنا على الإشارة قدر المستطاع إلى القرارات الصادرة في هذا الشأن سواء من اللجان القضائية التي كانت تختص بالفصل في الخلافات العمالية في ظل نظام العمل السعودي السابق، وأيضا الأحكام القضائية الصادرة عن القضاء العمالي المختص في ظل نظام العمل السعودي حالي.

وينقسم هذا المؤلف إلى قسمين رئيسيين
نتناول في أولهما الأحكام العامة لنظام العمل وذلك بتوضيح نشأة وتطور نظام العمل في المملكة العربية السعودية بصفة خاصة بعد عرض التطور الذي مر به تشريع العمل على المستوى العالمى بصفة عامة، مع بيان مصادره ونطاق تطبيقه، على أن نقوم في القسم الثاني بالتركيز على عقد العمل الفردي من حيث التعريف به وبيان خصائصه وكيفية انعقاده وأركانه وآثاره وكذلك حالات وقف وانتهاء عقد العمل والآثار المترتبة على ذلك.
والله سبحانه وتعالى هو الموفق إلى ما يحبه ويرضاه وهو الهادي إلى سواء السبيل.




















القسم الأول
الأحكام العامة لنظام العمل








القسم الأول
الأحكام العامة لنظام العمل
ظهرت الحاجة للقانون، منذ نشأة المجتمع الإنساني، لتنظيم العلاقات الناشئة عن النشاط الاجتماعي والاقتصادي. ويمكن القول أنه منذ أن وجد الإنسان وجد العمل، ومنذ أن وجد المجتمع وجدت علاقات العمل بين أفراده، غير أن صورة تنظيم العمل وعلاقاته اختلفت على مر العصور وفقا للظروف الحضارية لكل مجتمع، فالعوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السائدة في مجتمع هي التي تفرض الصورة التي تتبلور فيها علاقات العمل في هذا المجتمع.
يعتبر العمل بلا شك ضرورة من ضرورات الحياة، حيث يعد بالنسبة للعامل ضرورة اقتصادية لمواجهة أعباء المعيشة، ووسيلة لتحقيق الذات واثبات الوجود([footnoteRef:7]). فالعمل هو مجهود بشري يعبر به العامل عن نفسه وطموحاته ويؤكد من خلاله وجوده وكيانه. لذلك، فإن تمكين العامل من المشاركة في التنمية الاقتصادية وأحاطته بسياج من الضمانات إنما يحقق له الانتماء للمجتمع والمساهمة في نشاطه. بالإضافة إلى أن الالتزامات التي
يفرضها القانون على صاحب العمل من توفير خدمات صحية واجتماعية تدعم العلاقة بين طرفي الإنتاج، العمال وأصحاب الأعمال([footnoteRef:8]). [7: () د. محمد علی عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص۷.]  [8: () د. علي عمارة ، قانون العمل الجديد، ص۱۹ وما بعدها.] 

ويمكن القول أن قانون العمل لم يبدأ في التكوين الجاد إلاّ بعد الحرب العالمية الأولى. فقبل حلول القرن التاسع عشر، كانت الصناعات صغيرة، وكانت علاقات العمل تقوم على أساس نظام الطوائف الذي سادته حينئذ روح المودة بين العامل وصاحب العمل، حيث كان مستوى الحياة الاجتماعية متقارباً بينهما. وعلى ذلك، لم تكن هناك حاجة ملحة لوجود قانون خاص بتنظيم علاقات العمل في ذلك العصر([footnoteRef:9]). [9: () راجع في نشأة قانون العمل وأهمية تنظيم علاقات العمل، د. عبد الودود يحي، شرح قانون العمل، مكتبة القاهرة الحديثة، 1994، ص۱۳ وما بعدها، د. إهاب حسن إسماعيل، وجیز قانون العمل، الجزء الأول مطبعة جامعة القاهرة ۱۹۷۹، ص۱۳ وما بعدها، د. محمود جمال الدین زکی، عقد العمل في القانون المصري، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، ۱۹۸۲، ص۱۱ وما بعدها، د. حسن کيرة، أصول قانون العمل، منشأة المعارف، ۱۹۷۹، ص۲۷ وما بعدها، د. أحمد حسن البرعي، الوجيز في القانون الإجتماعي، الكتاب الأول عقد العمل الفردي، دار النهضة العربية، ۱۹۹۱، ص 41 وما بعدها، د. محمد علي عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، ص ۷، وما بعدها، د. السيد عيد انابل، قانون العمل الجديد، دار النهضة العربية، القاهرة، ۲۰۰۶، ص ۷ وما بعدها، د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظام العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل السعودي الجديد، الطبعة الثانية، 1435 - ۲۰۱4، مكتبة الرشد، ص ۲۱ وما بعدها، د. عبد الناصر توفيق العطار، شرح أحكام قانون العمل، ۲۰۰۷، ص ۱۹، وما بعدها وراجع في الفقه الفرنسي:
R. Blanpain et J.-C. Javillier. "Droit du travail communautaire", LGDJ, 2e éd. 1995; A. Brun, H, Galland Traité du Travail: 1968, Sirey: G. H. Camerlynck, Le contrat de travail, Traite de droit du travail. Dalloz 2e éd., 1968; G. Couturier, Droit du travail, I/Les relations individuelles de travail, Puf. coll, droit fondamental, 3eme éd 1996, J.-J. Dupeyroux. Droit de la sécurité sociale. Dalloz, 12eme éd, 1999; P.Durand et T. Vitu Traité de, droit du travail. Tome II., G. Lyon-Caen. Ji Pelissier, A. Supiot, Droit du travail, Dalloz; 18e éd.: J.-E. Ray. Droit du travail. droit vivant. ed. Liaisons. 5e éd. 1997; A. Supiot, Critique de droit du travail. 
Puf, 1994; B. Teyssie. Droit du travail, Relations individuelles de travail. Litec. 2ème éd. 1992, A. Supiot Critique du droit du travail, PUF, 1994; A. Teissier, La bonne foi dans les 10ns de travail, These, 1997, Université Paris II] 

ومع ظهور الثورة الصناعية وما ترتب عنها من نمو هائل في الصناعة:
التطور الكبير في الآلات، أصبحت علاقة العمل تقوم بين صاحب العمل كطرف قوي من الثروة والإمكانيات ما يتيح استغلال العامل الطرف الضعيف المحتاج والتحكم مصيره. لذلك، نشأت الحاجة لحماية مصالح العمال والدفاع عن حقوقهم من خان قواعد قانونية تنظم سوق العمل وتحقق التوازن المنشود بين طرفي العلاقة بعيداً عن مبدأ سلطان الإرادة السائد في المذهب الفردي والذي يعبر عنه بقاعدة "العقد شريعة المتعاقدين". فتدخل المشرع في معظم دول العالم لتنظيم علاقات العمل بقواعد خاصة بعيداً عن القواعد العامة في القانون المدني، هي قواعد قانون العمل. 
وعلى ذلك يبدو جليا أن قانون العمل قد مر بعدة مراحل تطور فيها من مرحلة إلى أخرى سواء كان ذلك على الصعيد الدولي أو في المملكة العربية السعودية (الباب الأول)، وبعد استعراض مراحل هذا التطور سوف نتناول التعريف بقانون العمل ونطاقه (الباب الثاني).
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الباب الأول
نشأة نظام العمل وتطوره
يعتبر الإنسان كائن اجتماعي بطبعه، لا يستطيع أن يعيش بمفرده وبمعزل عن الآخرين، لذلك قيل إن ظاهرة الاجتماع ظاهرة حتمية في حياة البشر. ونستطيع القول أن العمل من أهم المقتضيات الأساسية المتعددة لهذه الظاهرة([footnoteRef:10]). ومن هنا نشأت علاقات العمل بين أفراد المجتمع، إلاّ أن صورة تنظيم العمل وعلاقاته قد اختلفت على مرّ العصور وفقاً للظروف الحضارية لكل مجتمع، فالعوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السائدة في مجتمع هي التي تفرض الصورة التي تتبلور فيها علاقات العمل في هذا المجتمع. ولئن كان العمل قد وجد مع وجود الإنسان إلاّ أن قانون العمل، لم تتضح ضرورته إلاّ في السنوات التالية لتطور الثورة الصناعية. [10: () يعتبر العمل تعبيراً عن الحركة الواعية الهادفة والفعالة في مواجهة الطبيعة ومعطياتها. وبفضل العمل في حجمه ونوعيته وتنظيمه استطاعت المجتمعات المختلفة أن تطوع الطبيعة لخدمتها وأن تصل إلى درجات مختلفة من الثروات والدخول القومية.] 

وقد بدأ ظهور قواعد قانون العمل في بعض المجتمعات الغربية، في أوائل القرن التاسع عشر([footnoteRef:11])، على شكل قواعد استثنائية دعت إليها مقتضيات الحياة العملية خروجاً على قواعد القانون المدني الذي كان يعتبر الأصل في تنظيم العلاقات والروابط التي تنشأ بين الأفراد والأشخاص العاديين في معاملاتهم المالية أو المتعلقة بأحوالهم الشخصية. [11: () د. محمد علی عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، ص ۱۰.] 

وتطور الأمر مع تزايد تدخل الدولة فيما كان متروكاً لنشاط الأفراد، فصدرت تدريجياً سلسلة طويلة من التشريعات التي كان الهدف منها حماية العامل، والتي كونت فيما بعد ما أطلق عليه "قانون العمل"([footnoteRef:12]). [12: () د. محمد أحمد عجيز، ذاتية قانون العمل وأهم تطبيقاتها، دار النهضة العربية، ۲۰۰۷، ص ۲۹، د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل السعودي الجديد، الطبعة الثانية، ص۲۱ وما بعدها، د. محمد علي عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص۸.] 

وقد ظل قانون العمل ضمن إطار ورحاب القواعد العامة للقانون المدني حتى تشعبت ظروف الحياة وتعددت جوانب العمل ولم يعد تنظيم الروابط العمالية قاصراً على علاقات العمل الفردية عقد العمل، فقد خرج قانون العمل عن دائرة العقود الفردية بظهور علاقات العمل الجماعية التي تعجز عن مواجهتها القواعد العامة في نظرية العقد([footnoteRef:13]). ومنذ ذلك الحين، تطور قانون العمل وسعى للاستقلال عن القانون المدني، ووضع المشرع في غالبية الدول قانونا خاصا ينظم علاقات العمل تنظيما شاملا يتسق مع طبيعتها([footnoteRef:14]). [13: () د. حسام الدين كامل الإهواني، شرح قانون العمل، ۱۹۹۱، ص4 وما بعدها.]  [14: () د. محمد أحمد عجيز، ذاتية قانون العمل وأهم تطبيقاتها، ص35.] 

ونتناول فيما يلي، نشأة قانون العمل (الفصل الأول)، ثم نتبعه بدراسة تطور قانون العمل (الفصل الثاني).
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الفصل الأول
نشأة قانون العمل
يعتبر قانون العمل من القوانين حديثة النشأة عند مقارنته بغيره من فروع القانون كالقانون المدني مثلا، فلم تعرف المجتمعات القديمة أي تشريع ينظم علاقة العمل بالمعنى المعروف حالياً([footnoteRef:15]). فقد كان للفلسفة الفردية التي سادت في القرن الثامن عشر الميلادي أثرها في الميدان الإقتصادي وأيضاً في ميدان القانون، حيث ظهر مبدأ سلطان الإرادة والذي يعني أن الإنسان يلتزم لأنه يريد أن يلتزم ولا تستطيع أي إرادة أخرى أن تلزمه. وبناءً على هذا المبدأ، ترك تنظيم عقد العمل إلى إرادة الطرفين المتعاقدين صاحب العمل والعامل، يضعان معاً شروط التعاقد وفقاً لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين([footnoteRef:16]). [15: () د. محمد علی عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، ص ۸، د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح النظامي العمل و التأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل السعودي الجديد، ص۲۱، انظر أيضا د. إسماعيل غانم، قانون العمل، طبعة ۱۹۹۱-۱۹۹۲، ف5، د. حسن کيرة، أصول قانون العمل، طبعة ۱۹۹۱، ۲، د. عبدالودود يحيي، شرح قانون العمل، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، ۱۹۸۹، ف۳.]  [16: () د. رزق بن مقبول الريس، حقوق العمال بين الإسلام والمعايير الدولية للعمل، منشورات مركز بحوث كلية العلوم الإدارية، جامعة الملك سعود، 1423، ص۱۰.] 

ومع ظهور الثورة الصناعية وما ترتب عنها من نموهائل في الصناعة نتيجة التطور الكبير في الآلات، تبين أن فكرة الحرية الإقتصادية والقانونية في مجال علاقات العمل ليست إلا سراب خادع([footnoteRef:17]). فقد أصبحت علاقة العمل تقوم بين صاحب العمل كطرف قوي له من الثروة والإمكانيات ما يتيح له استغلال العامل الطرف الضعيف المحتاج والتحكم في مصيره. وكنتيجة لذلك، استغل أصحاب الأعمال فقر الطبقة العاملة وحاجة العمال إلى العمل، فكانوا يعطون العمال أقل أجر ممكن ويحصلون منهم على أكبر قيمة إنتاجية. كما ترتب على هذا الوضع أيضا، قيام أصحاب العمال باستغلال النساء والأحداث في أعمال لا تتناسب مع قدراتهم([footnoteRef:18]). [17: () د. محمد علي عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، 2005، دار نصر للطباعة والنشر، ص۹، د. أرزق بن مقبول الريس، حقوق العمال بين الإسلام والمعايير الدولية للعمل، مرجع سابق، ص1.]  [18: () د. محمد علي عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، ص۹.] 

ومن هنا نشأت الحاجة لحماية مصالح العمال والدفاع عن حقوقهم من خلال قواعد قانونية تنظم سوق العمل وتحقق التوازن المنشود بين طرفي العلاقة بعيداً عن مبدأ سلطان الإرادة السائد في المذهب الفردي والذي يعبر عنه بقاعدة "العقد شريعة المتعاقدين". فتدخل المشرع في معظم دول العالم لتنظيم علاقات العمل بقواعد خاصة بعيداً عن قواعد القانون المدني([footnoteRef:19])، وهي قواعد قانون العمل([footnoteRef:20]). [19: () ويرجع السبب وراء تدخل المشرع لتنظيم علاقة العمل بين طرفيه إلى عدة اعتبارات منها:
الظلم الفادح الواقع على العمال في ظل نظام الحرية وما ترتب عليه من إهدار حقوق العمال.
الرغبة في الحفاظ على السلم والأمن الاجتماعيين بين العمال وأصحاب الأعمال.
تزايد ضغط العمال من خلال تنظیمات دقيقة تجمعهم في نقابات تطالب بتحسين أوضاعهم.]  [20: () انظر در سید محمود رمضان، الوسيط في شرح قانون العمل، طبعة ۲۰۱۰، دار الثقافة للنشر والتوزيع ص۲۹، د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل السعودي الجديد، الطبعة الثانية، ص۲۱، د. السيد عيد نايل، شرح قانون العمل الجديد المصري، طبعة 2005/2006، دار النهضة العربية ص45، د. رزق بن مقبول الريس، حقوق العمال بين الإسلام والمعايير الدولية للعمل، منشورات مركز بحوث كلية العلوم الإدارية، جامعة الملك سعود، ۱۲۳، ص۱۰.] 

وأطلق على ذلك الفرع من فروع القانون التشريع الصناعي في بادئ الأمر، ووضعت قواعده كرد فعل للبؤس الذي حاق بالعمال في الصناعة مع بداية الثورة الصناعية في أوربا وما نجم عنها من آثار سلبية على ظروف العمل والعمال، غير أن هذه التسمية تعرضت للنقد وذلك لأن القانون قد أصبح ينظم ويحكم علاقات العمل في المجال الإنساني كالزراعة والتجارة والخدمات والمهن الحرة كافة دون تمييز([footnoteRef:21])، الأمر الذي دفع البعض إلى أن يطلق عليه القانون العمالي، وذلك للتأكيد على حقوق العمال وحمايتها، سيما أنه قد وجد أساسا لحماية الطبقة العاملة باعتبارها الطبقة الأولى بالرعاية في علاقة العمل ولم يسلم ذلك المسمى من النقد كسابقه فمع ظهور النقابات وتقدم الصناعة وتطور التكنولوجيا أصبحت الحماية واجبة لطرفي العلاقة، فقانون العمل يعني بإقامة التوازن بين العمال وأصحاب العمل في الحقوق والالتزامات الناتجة عن علاقة العمل([footnoteRef:22]). [21: () د. أكثم الخولي، المرجع السابق، ف۲.]  [22: () د. حسن کيرة، المرجع السابق، ف۳، د. أكثم الخولي، دروس في قانون العمل ، طبعة 1957 ، ف ۲، د. حلمي مراد، قانون العمل والتأمينات الاجتماعية، الطبعة الرابعة، ۱۹۹۱، ف 6.] 

وأطلق عليه البعض مسمى القانون الاجتماعي، نسبة إلى الدور الذي يقوم به في المنازعات الاجتماعية التي تنشأ بين العمال وأصحاب الأعمال([footnoteRef:23])، إلاّ أن تلك التسمية منتقدة بدورها لأنها غير محدودة وواسعة ولا تحدد الموضوع الحقيقي لقانون العمل، فمعظم القوانين اجتماعية بطبيعتها، فلا يمكن تصور القانون منفصلاً عن المجتمع الذي يطبق فيه. لذلك استقر الأمر على اختيار تعبير قانون العمل أو نظام العمل بوصفه يجمع موضوعات هذا الفرع من فروع القانون، ويمنع من اختلاطها بغيرها. [23: () د. توفيق حسن فرج، قانون العمل ۱۹۹۲، دار الكتب الجامعية، ص 49.] 
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الفصل الثاني
تطور قانون العمل
رغم أنه من القوانين حديثة النشأة، إلا أن قانون العمل قد شهد عدة مراحل تطور فيها تطورا سريعا من مرحلة إلى أخرى سواء كان ذلك على الصعيد الدولي أو في المملكة العربية السعودية. وسنتناول بالعرض هذا التطور لقانون العمل على المستوى الدولي أولاً، ثم في المملكة العربية السعودية، وذلك على النحو التالي:

المبحث الأول
تطور قانون العمل على الصعيد الدولي
جاء تطور قانون العمل على أثر تطور الظروف المختلفة المحيطة بالمجتمع، سواء كانت تلك الظروف سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية. وسنعرض فيما يلي للتطور الذي أمر به قانون العمل في المجتمعات القديمة، ثم نتكلم بعد ذلك عن العصور الوسطى، وأخيرا نتكلم عن التطورات التي لحقت بقانون العمل في عهد الرأسمالية الحرة، إلى أن ظهر قانون العمل المعروف في الوقت الحاضر.
ظهور قانون العمل في المجتمعات القديمة :
يقوم عقد العمل على أساس التزام عامل بأداء عمل معين تحت رقابة صاحب العمل، وذلك نظير أجر، ونظراً لأن العامل يتمتع بالشخصية القانونية الكاملة، فلم تكن علاقة العمل على النحو السابق ذكره معروفة في المجتمعات القديمة، التي تعتمد في نظامها الاقتصادي على الرقيق، ومعروف أن الرقيق من الناحية القانونية أشياء
مملوكة، وليست أشخاصا مأجورة. وكان الرقيق يقوم بمعظم الأعمال المادية، وأما الأعمال غير المادية، فاعتمدت فيها المجتمعات على الوكالة، وكان القانون الروماني، ينظر إلى الوكالة على أنها عقد([footnoteRef:24]). [24: () وجدير بالذكر في هذا المقام أنه لم يكن للرقيق أية شخصية قانونية، وبالتالي كانوا يعتبرون في عداد الأشياء لا الأشخاص. ونتيجة مباشرة لذلك، لم تكن علاقة العمل بين السيد والعبد علاقة بين شخصين قانونيين، يتعيد أحدهما بالعمل تحت إشراف الآخر لقاء أجر معين، بل كانت من قبيل ممارسة المالك السيد السلطانه على أمواله العيد. أما في خارج نطاق الرق فيلاحظ من ناحية، اولی آن عقد العمل العادي الذي يرد على الأعمال المادية بين الأحرار قد تحقق في أضيق الحدود، وقد كان القانون الروماني ينظمه تحت عنوان عقد إيجار الأشخاص، إشارة إلى أن التعاقد يرد على قوة العمل. فالحر يؤجر عمله كما يؤجر السيد قوة عبده ومن ناحية ثانية فإن الأعمال غير المادية كالأعمال المهنية وممارسة الفنون كان ينظر إليها على أنها أعمال يختص بها الأحرار ويغلب على أدائها الناحية الأدبية والشرفية لا مجرد الكسب المادي لذلك كان بعضها يتم في ظل القانون الروماني وفقاً لعقد الوكالة باعتباره من عقود التفضل، وكان البعض الأخر يتم لقاء مقابل يتخذ وصف الهدية أو الاعتراف بالفضل، لهذه الأسباب لم يكن غريبا أن تجهل العصور القديمة فكرة وجود قواعد قانونية تنظم علاقة العمل بين الأفراد، بالمعنى الذي تعرفه القوانين الحديثة أنظر في تفاصيل ذلك: د. حمدي عبد الرحمن، د. خالد حمدي، شرح أحكام قانون العمل، الكتاب الأول، جامعة عين شمس، طبعة ۲۰۰۱/۲۰۰۲، ص ۱۲ وما بعدها..] 

نظام الإقطاع
شهد عصر الإقطاع في القرون الوسطى ظهور نظام اجتماعي وقانوني للعمال يختلف بعض الشيء عن نظام الرق بمعناه القديم. فقد عرف هذا النظام ما يسمى برقيق الأرض. وكان أفراد هذه الطائفة يتمتعون بالشخصية القانونية، وبالتالي يعتبرون في عداد الأشخاص وليسوا في عداد الأشياء. ويمكن القول أن هذا النظام قد
نشأ نتيجة لقلة مصادر الرقيق الغزو الخارجي من ناحية، ونتيجة لتطور الأخلاقيات السائدة في اتجاه إنساني من ناحية أخرى. وبمقتضى نظام الإقطاع الجديد يلحق الفرد الحر بإقطاعية معينة أو بسيد معين، بحيث يترتب على ذلك أن يفقد بعض حقوقه مقابل أن يتم منحه ضمانا بالعمل فضلا عن الحق في الأمن والحماية([footnoteRef:25]). [25: () د. حمدي عبد الرحمن، د. خالد حمدي، شرح أحكام قانون العمل، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص ۱۳ وما بعدها.] 

نظام الطوائف
ظهر نظام الطوائف في صورة مجموعات لها وجود قانوني في هيكل البنية الاجتماعية وذلك بعد إتساع نطاق التجارة والحرف كنتيجة مباشرة لظهور المدن وتطورها في القرون الوسطى. وتضم كل طائفة مجموع العاملين في صناعة أو حرفة معينة، ويتدرج أعضاء الطائفة فيما بينهم من المعلم أو رئيس الطائفة إلى العمال كان يطلق عليهم الرفاق، ثم في آخر السالم الصبية تحت التمرين. وكانت كل طائفة من هذه الطوائف تحتكر ممارسة المهنة أو الصناعة في المكان الذي تتخذ مقرا لها، وكانت تنفرد في هذا المقر بوضع قواعد الصناعة والمنافسة([footnoteRef:26]). وكانت العلاقات داخل الطائفة تحكمها لائحة داخلية خاصة تحدد بعض قواعد علاقة العمل كالقواعد الخاصة ایالإجازة المأجورة وقواعد فض المنازعات عن طريق التحكيم. وقد جعلت هذه اللوائح من مركز العامل أقرب إلى المركز التنظيمي منه إلى المركز العقدي([footnoteRef:27]). [26: () وفي بداية الأمر القرن الحادي عشر كان عدد أفراد الطائفة الخاضعين للشيخ محدودا نسبيا من ثلاثة إلى خمسة أشخاص يعيشون مع شيخهم مسكنا وطعاما، كما كان الانخراط في طائفة معينة مسهلا إلى حد كبير، إذ يكفي فيه أن يتم عن طريق الزواج أو عن طريق اختراع على قدر من الأهمية وفي مرحلة لاحقة بدأ عد أفراد الطوائف يتزايد وبدأت القيود تفرض على الدخول إليها وكان أهم هذه القيود فرض إتاوة معينة للانضمام تتجاوز في كثير من الحالات مقرة العامل..]  [27: () د. حمدي عبد الرحمن، د. خالد حمدي، شرح أحكام قانون العمل، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص 15 وما بعدها.] 

وقد ظهرت في نظام الطوائف بعض القواعد، حيث حرمت جميع الطوائف العمل ليلاً، كما وضعت حد أقصى لعدد ساعات العمل، ونظمت أيام الراحة، ومنعت العرفاء من العمل بمنازلهم، ومنعت العمل أيام الأعياد وأيام الأحاد.
ولم تكن هذه القواعد موضوعة بقصد حماية العمال، كما هو الحال في الوقت الحاضر، بل لأغراض أخرى، فتحريم العمل أيام الأعياد وأيام الأحاد، كان يهدف إلى احترام تعاليم الكنيسة، وتحريم العمل ليلا كان يهدف إلى تجنب الحرائق، وأما منع العرفاء من العمل بمنازلهم فكان الغرض منه هومنع المنافسة غير المشروعة.
الآثار التي ترتبت على نظام الطوائف:
وقد ترتب على نظام الطوائف عدة نتائج طيبة في أول الأمر، فهو لا يقيم حاجزاً بين العمل ورأس المال، فالعامل الذي يبدأ بمرتبه صبي سينتهي الأمر به إلى الوصول إلى مرتبة العريف، ثم الدخول في طائفة المعلمين، وكان مجال الترقي داخل الحرفة خاضعا لقيود شيوخ الطوائف([footnoteRef:28]). [28: () د. حسام الدين كامل الإهواني، شرح قانون العمل، المرجع السابق، ص ۳.] 

ولكن تغيرت الأمور في أواخر العصور الوسطى، حيث وضعت شروط قاسية، كان الغرض منها قصر الترقي عل أولاد المعلمين حتى لا تنتقل أدوات العمل إلى غيرهم، ومن هنا ظهر الانفصال بين العمل ورأس المال وقد دفع هذا الأمر بالعرفاء إلى تنظيم أنفسهم في مجموعات، بهدف الدفاع عن مصالحهم، وكان هذا الأمر بمثابة الأساس الذي قامت عليه بعد ذلك نقابات العمال.
عهد الرأسمالية الحرة:
أدت مساوئ النظام الإقطاعي إلى قيام نظام جديد هو النظام الرأسمالي. وقد العبت الثورة الفرنسية ۱۷۸۹ التي أعلنت إيمانها بالحرية الفردية الكاملة، سواء من 

الناحية القانونية أو الإقتصادية، دورا كبيرا في هدم نظام الطوائف([footnoteRef:29]). وأعلنت هذه الثورة مبدأ حرية العمل، وأصبح من حق العامل أن يختار العمل الذي يريده، كما أن صاحب العمل أصبح حرا في التعاقد مع من يشاء من العمال. وترتب على ذلك أن ترکت علاقات العمل لتمارس في ظل المنافسة الحرة التي يحكمها قانون العرض والطلب([footnoteRef:30])، ومبادئ الحرية الكاملة، خاصة حرية التعاقد ومبدأ سلطان الإرادة. وبالتالي يتعين أن يترك تحديد نطاق الالتزامات المختلفة للأفراد للأحكام العقدية دون تدخل من جانب الدولة. ويعني ذلك أن اتفاق الإرادات لابد أن ينتهي إلى تحقيق الاتساق في العلاقات القانونية، وإلى تحقيق العدل فيما بين الأفراد. وعلى ذلك، يمكن القول أن العامل وصاحب العمل يقفان على قدم المساواة كل في مواجهة الآخر، ولكل منهما ابتداء أن يقدم على التعاقد أو أن يحجم عنه، فإذا اقتنعا بالمبدأ فإنهما يتفاوضان في شروط العقد وينتهيان بالضرورة إلى اتفاق يحقق مصالحهما المشتركة. وأخيرا فإنه إذا تبين الأحدهما أن العقد يضر بمصالحه كان في استطاعته أن ينهي الرابطة([footnoteRef:31]). [29: () د. محمد علي عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، ص ۹، د. حمدي عبد الرحمن، د. خالد حمدي، شرح أحكام قانون العمل، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص ۱۷.]  [30: () د. حسام الدين كامل الأهواني، شرح قانون العمل، المرجع السابق، ص 4.]  [31: () د. حمدي عبد الرحمن، د. خالد حمدي، شرح أحكام قانون العمل، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص ۱۷.] 

ومع خضوع سوق العمل لظروف العرض والطلب والمنافسة الحرة، تعرض العمال الأسوأ أنواع الاستغلال، فكلما عدد العمال ساءت ظروفهم([footnoteRef:32]). وحيث سيطر مبدأ سلطان الإرادة على عقد العمل، فقد أدى هذا المبدأ إلى مساوئ كثيرة، حيث قام أصحاب الأعمال بتشغيل النساء والأطفال بأجور زهيدة، كما قاموا بتحديد ساعات العمل على أساس استغلال طاقة العامل ومجهوده استغلالا كبيرا، بغض النظر عن ظروفه الصحية، ولم تتدخل الدولة من جانبها لكي تحدد ساعات العمل. كذلك فقد حدد أصحاب الأعمال أجور زهيدة للعمال ووقفت الدولة من هذا الأمر موقف المتفرج. ونظرا لحاجة العمال الماسة إلى العمل، حتى تتوافر لديهم سبل الحياة، استطاع أصحاب الأعمال فرض شروطهم على العمال، وهي شروط تحقق الربح الوفير لصاحب العمل، وعلى العامل أن يقبل هذه الشروط أو أن يموت جوعاً. [32: () د. حسام الدين كامل الإهواني، شرح قانون العمل، المرجع السابق، ص 4.] 

ويمكن القول أن تطور الثورة الصناعية قد كشف عن قصور النظرية الفردية عن فهم أبعاد الواقع الحقيقي لعلاقة العامل، وعن تجاهلها لعناصر واقعية أساسية. فالعامل، وإن كان يتمتع نظريا بحرية الإقدام على التعاقد، أو الإحجام عنه، فضلاً عن حرية مناقشة شروط الاتفاق، إلاّ أن هذه الحرية لا يمكن ممارستها عملاً بطريقة كافية. فرب العمل يتمتع بمركز أقوى من مركز العامل، فهذا الأخير يعتمد على عمله السد حاجات معيشته بصفة رئيسية. أما الأول صاحب العمل فإنه يستطيع، بحكم مركزه القوي اقتصاديا، أن ينتظر وأن يجد في السوق يدا عاملة كافية تقبل أجوراً وشروطاً مجحفة. ويترتب على هذا الاختلال في المراكز الاقتصادية أن حرية صاحب العمل هي حرية حقيقة وقانونية، أما حرية العامل فهي مجرد حرية نظرية لا يساندها الواقع، نظرا لخضوع العامل اقتصاديا لصاحب العمل. وقد أدى التفاوت بين المبادئ النظرية والتطبيق العملي خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر الميلادي، وما كشف عنه الواقع من مساوئ بالنسبة للعمال، حيث لم يكن أصحاب الأعمال يلتزمون بأية مبادئ في شأن تحديد الأجور أو ساعات العمل أو تشغيل النساء والأطفال، كما لم تتحقق بالنسبة للعمال أية حماية ضد حوادث العمل أو أمراض المهنة. وقد ترتب على ظهور التفاوت المشار إليه أن بدأت المجتمعات الصناعية تعيد النظر في وضع طبقة العمال([footnoteRef:33]). [33: () د. حمدي عبد الرحمن، د. خالد حمدي، شرح أحكام قانون العمل، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص ۱۸.] 

بدء ظهور قانون العمل:
أدت الأوضاع السيئة التي عاش فيها العمال في ظل الرأسمالية الحرة، إلى كثرة الأزمات الاقتصادية، وتدهور الأحوال الصحية للعمال، وأحس الجميع بضرورة التدخل التشريعي، لكي تقوم الدولة بوضع حد لهذه الأوضاع السيئة([footnoteRef:34]). وفي منتصف القرن التاسع عشر، بدأت الدول الأوربية في اصدار التشريعات التي تنظم عقد العمل، بالنسبة النساء والأطفال، ثم بدأت بعد ذلك في اصدار تشريعات أخرى تنظم كيفية التعويض عن اصابات العمل وأمراض المهنة([footnoteRef:35]). [34: () د. رزق بن مقبول الريس، حقوق العمال بين الإسلام والمعايير الدولية للعمل، منشورات مركز بحوث كلية العلوم
دارية، جامعة الملك سعود، 1423، ص ۱۰.]  [35: () د. محمد علي عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، ص ۱۰.] 

وقد بدأ ظهور قانون العمل في صورة مواد قليلة، تطبق على العاملين بالصناعة، ولكن سرعان ما إمتد نطاق هذا القانون لكي يشمل فئات أخرى من العمال. فلم يعد مقصورا على العاملين بالصناعة، بل شمل كل فئات العمال، طالما يعملون تحت إدارة وإشراف شخص أخر، كما امتد نطاق هذا القانون من حيث الموضوع، فتضمن إلى جانب القواعد العامة التي تحدد من يجوز استخدامهم، أو التي تنص على ضرورة اتخاذ بعض الاحتياطات بهدف حماية العامل ضد كل الأمور الأخرى المتعلقة العمل، تحديد ساعات العمل، والتعويض عن اصابات العمل، وتحديد نوع العمل، وتحديد حد أدنى للأجور، وإلزام صاحب العمل بالسهر على صحة العامل حتى لا تتدهور صحته ويصير عالة على المجتمع.

المبحث الثاني
تطور نظام العمل في المملكة العربية السعودية
لم يكن لنظام العمل في المملكة العربية السعودية شأن يذكر في النصف الأول من القرن العشرين الميلادي، حيث كان الفرد يقوم بصنع ما يحتاج إليه بيديه، ويوفر حاجاته بنفسه، ولم تكن المصانع الكبرى التي يعمل بداخلها أعداد كبيرة من العمال معروفة في تلك الفترة. ومع التطور الإجتماعي والإزدهار الإقتصادي والنهضة الحديثة التي شهدتها البلاد في العقود الأخيرة، باتت الحاجة ملحة إلى تناول هذه المستجدات بالتنظيم التشريعي على أن يكون ذلك في الإطار العام للشريعة الإسلامية الغراء. ويعد نظام العمل من أهم الأنظمة التي أصدرها المنظم السعودي واجتهد في مراجعته وتطويره منذ أول تشريع عمالي صدر عام 1356 ه وحتى توج ذلك بصدور نظام العمل الحالي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 في 22/08/1426هـ وقرار مجلس الوزراء رقم ۲۱۹ بتاريخ 22/08/1426هـ.
وقد تميزت الأنظمة المتعاقبة في هذا المجال بمحاولة اللحاق بالتطور السريع اقتصاديا واجتماعيا للمشكلات الملازمة لعلاقات العمل. وقد شهدت علاقات العمل في المملكة تطورا تنظيميا ملموسا، حيث مر تطور نظام العمل في المملكة العربية السعودية بعدة مراحل على النحو التالي:
أولاً: مرحلة ما قبل عام 1356ه:
لم يكن المنظم في المملكة العربية السعودية بحاجة ماسة لكي يتدخل لتنظيم علاقات العمل، وذلك لقلة علاقات العمل ومحدوديتها حينئذ. ولقد كانت القواعد المقررة في أحكام الشريعة الإسلامية بمثابة الشريعة العامة لحكم تلك النزاعات المحدودة، حيث تخضع لأحكام عقد الإجارة، والتي تنقسم بدورها إلى إجارة المنافع بالنسبة لاستئجار اصحاب الحرف والصناعات، وإلى إجارة أشخاص فيما يتعلق بخدمات الإنسان([footnoteRef:36]). [36: () ويختلف الأجير الخاص عن الأجير المشترك. فالأجير الخاص هو من يستحق الأجر نظير قيامه بعمل معين خلال فترة زمنية محددة، أما الأجير المشترك فهو من يتم التعاقد معه للقيام بعمل معين كحياكة ثوب أو بناء حائط..] 

وقد خضعت علاقة الاستصناع والعمل الأحكام عقد الإجارة([footnoteRef:37])، إذ يقول فقهاء الشريعة الإسلامية بتطبيق أحكام الإجارة على منافع الأعيان، وخدمات الانسان، وفي أواسط لقرن العشرين الميلادي أصبح عقد العمل أهم العقود وأكثرها شيوعا بعد عقد البيع، وذلك بسبب تطور صناعة البترول في المملكة، وما ترتب على ذلك من تقدم اجتماعي وازدهار اقتصادي، وقد أدت هذه الأمور إلى زيادة عدد أفراد الطبقة العاملة زيادة كبيرة، وبالتالي فقد برزت الحاجة إلى وضع نظام خاص للعمل، يكون ملائماً للتطور الذي شمل كل نواحي الحياة في المملكة([footnoteRef:38]).
ثانياً: نظام تعويض عمال المشاريع الصناعية والفنية العام 1356ه : [37: () د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل السعودي الجديد، ص ۲۱.]  [38: () د. السيد عميد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل و التأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول نظام العمل السعودي الجديد، الطبعة الثانية، ص ۲۲.] 

وبعد ذلك النظام هو أول تنظيم تشريعي في عهد الموحد الملك عبد العزيز، ففي سنة 1356ه/ 1935م صدر نظام تعويض عمال المشاريع الصناعية والفنية، وقد صدر الأمر السامي بالموافقة عليه برقم 8/4/4/4 في 18/07/1356هـ، ويقع في أربع وعشرين مادة ويسري على العاملين في المشاريع الصناعية وشركات تنقيب واستخراج البترول، وتتمثل تلك الفئة في الشركات الاستثمارية، ويلاحظ أن ذلك النظام قد سمح لصاحب العمل والعامل بالحرية الواسعة في التعاقد، وينبثق ذلك من القاعدة التي تقضي بأن الأصل في العقود الإباحة، إلا عقدا أحل حراما أو حرم حلالاً.
ولقد تناول هذا النظام مسألة التعويض عن الإصابات الناشئة عن العمل مستوفياً التعريفها وتحديد مسؤولية الآجر وتحديد نوع الإصابة، سواء كانت إقعاد كلي أو جزئي أو كان الإقعاد دائم أو مؤقت، ورتب على ذلك كله أحكاما من أهمها التعويض، والعناية الطبية، إلا أنه مما يؤخذ عليه أنه لم يتناول أمراض المهنة بالتنظيم، وترك أمر التعويض في ذلك على عاتق صاحب العمل. ويمكن القول أن هذا النظام كان في واقعه أقرب إلى نظام التأمينات الإجتماعية منه إلى نظام العمل.
ثالثاً: نظام العمل الصادر عام 1366ه
صدر هذا النظام بعد حوالي خمسة سنوات من صدور نظام تعويض عمال المشاريع الصناعية والفنية، ويعتبر نظام العمل الصادر عام 1361ه هو أول الأنظمة المتكاملة التي تناولت علاقات العمل، حيث واكب اكتشاف الزيت بكميات تجارية قيام عدد من المشروعات الصناعية الأخرى، فصدر هذا النظام في 13/04/1361ه متضمنا سبع عشرة مادة، ليتوسع في الموضوع بالنسبة لعمال المشروعات الصناعية دون غيرهم من الفئات الأخرى، ولقد أبقى إلى جانبه نظام تعويض عمال المشاريع الصناعية والفنية
سالف الذكر، ويلاحظ أن هذا النظام قد حدد حرية الأجر والعامل، فلم يجز لهما الاتفاق إلا في حدود أحكامه.
وتجدر الإشارة إلى أن ذلك النظام قد أسند إلى وزارة المالية مسؤولية تطبيقه وتبليغه لذوي العلاقة، وهذا قبل استحداث وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي أنشئت عام ۱۳۸۱ه.
رابعاً: نظام العمل الصادر عام 1366ه
يعتبر نظام العمل الصادر عام 1366ه هو ثاني الأنظمة المتكاملة في سلسلة التشريعات العمالية في المملكة العربية السعودية، ولقد صدر ذلك النظام في 25/11/1366هـ الموافق 10/10/1947م، ويتكون هذا النظام من 60 مادة، ولقد كان من أبرز ملامح ذلك النظام إلغاء النظامين السابقين([footnoteRef:39]). ولقد نص في المادة الأولى منه على تطبيقه على جميع الحالات التي يعمل فيها عامل في خدمة المشاريع الصناعية أو التجارية أو الزراعية تحت إدارة أجر أو سلطته([footnoteRef:40]). ولما لم يكن ذلك النظام مسايراً المصلحة طرفي علاقة العمل فكان بحاجة إلى المزيد من الإضافات والتعديلات، فصدر نظام جديد للعمل حل محل هذا النظام. [39: () السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل السعودي الجديد، ص25.]  [40: () وساوى تلك النظام بين العامل الصناعي والعامل الزراعي، ولم يفرق كذلك بين العامل في المشاريع الجماعية والمشاريع الفردية التقليدية، ومن ثم باتت الحاجة ملحة إلى إدخال بعض التعديلات عليه في شكل صيغة تفسيرية أقرها مجلس الشورى عام ۱۳۷۱ه/ 1951م، وذلك بإضافة مادة جديدة رقم 3 مكرر وبموجب هذه الصيغة التعديلية أصبح القطاع الذي يطبق فيه نظام العمل والعمال هو :
مشاريع التداول والإنتاج، مصرفية كانت أو زراعية أو صناعية.
مشاريع التصدير والتوريد الالتزامات، وكل ما هو في معنى التصريف التجاري بأنواعه في الداخل والخارج.
المشاريع التجارية والزراعية العامة التي تعمل في الري والإنشاء والعمران، وما هو في معنى ذلك، مما يجري تنمية رؤوس الأموال بواسطتها لأغراض تجارية، على مبدأ شركات شخصية أو مساهمة او موحدة، ومؤدى ذلك خروج العمل الزراعي التقليدي من نظام أحكام نظام العمل ولقد صدرت عدة قرارات حمائية في ظل هذا النظام منها قرار وزير العمل المؤرخ في 01/03/1381ه والذي قضى بألا تقل نسبة العمال والموظفين السعوديين في أية مؤسسة أو شركة أو لدي أي صاحب عمل عن 75% من مجموع العمال الذين يعملون في عمل واحد ومكان واحد، كذلك صدر قرار مجلس الوزراء في 16/07/1381ه الذي نص على عدم تشغيل أي موظف أجنبي في الوظائف العادية] 

خامساً: نظام العمل الصادر عام ۱۳۸۹ه:
في أعقاب التقدم الملموس الذي حققته مختلف قطاعات الإنتاج في المملكة، وما صاحب ذلك من نمو في حجم القوى العاملة، صارت الحاجة ملحة إلى إصدار نظام جديد للعمل يحل محل النظام سالف الذكر، فقامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية آنذاك بالاشتراك مع مكتب العمل الدولي بوضع مشروع كامل لنظام عمل جديد، فصدر المرسوم الملكي بتاريخ 6 رمضان ۱۳۸۹ه الموافق 15 نوفمبر ۱۹۹۹م بالموافقة على النظام الجديد([footnoteRef:41]). [41: () توجد عدة وثائق مكملة للنظام أهمها ما يلي :
جدول الأمراض المهنية الملحق بقانون التأمينات الاجتماعية، والصادر بقرار من مجلس الوزراء رقم ۸۷۷ في 21/11/1389هـ لائحة المرافعات وإجراءات المصالحة والتحكيم أمام اللجان الابتدائية واللجنة العليا الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1 في 3، 4/1/۱۳۹۰هـ، كذلك فقد أصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لضبط وتنظيم أعمال تفتيش العمل، وقد صدرت بالقرار رقم 444 في 03/05/۱۳۹۰هـ.
وأصدر وزير العمل اللائحة النموذجية للجزاءات والمكافات، وذلك بالقرار رقم ۱۱۹ في 12/04/1390هـ.
وهناك أيضا قرار وزير العمل رقم 1 تأمينات في 11/09/1393ه، پشأن تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية – والقرار رقم 3 تأمينات في 11/09/۱۳۹۲۱ ه بشأن إصدار للائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية..] 

وجاء هذا النظام مشتملا على ۲۱۱ مادة، موزعة على ثلاثة عشر فصلاً تتعلق بالأحكام العامة للعمل([footnoteRef:42])، إلا أن ذلك النظام لم يتضمن القواعد الخاصة بالتأمين ضد إصابات العمل وأمراض المهنة([footnoteRef:43])، لكنها وردت في نظام مستقل هو نظام التأمينات الإجتماعية الذي صدر في نفس عام صدور نظام العمل المشار إليه. [42: () د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل السعودي الجديد، ص25.]  [43: () انظر در وجيه محمد خیال، شرح نظام العمل السعودي، دراسة مقارنة القوانين العمل في دول مجلس التعاون الخليجي وفي مصر، الجزء الأول، مكتبة جامعة الملك سعود، ۱۹۹۱، ص ۱۱.] 


سادساً: نظام العمل السعودي الحالي الصادر بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ۲۱۹ بتاریخ 22/08/1426ه
أظهر التطبيق العملي للنظام السابق أن نصوصه لم تعد قادرة على مسايرة التطور الاقتصادي والاجتماعي في المملكة، ولذلك، أدرك المنظم أن الوقت قد حان لإصدار نظام جديد للعمل ليكون تنظيما حديثا متكاملا يواجه التطور الهائل والنهضة التي تشهدها البلاد في المجالات الاجتماعية والاقتصادية. وحرص المنظم أن يراع النظام الجديد المرحلة الحالية التي يمر بها المجتمع السعودي، ويسد الثغرات التي أسفر عنها التطبيق العملي للنظام السابق، ويحقق التوازن والتعاون بين شركاء العمل. وقد شهد عام 1436ه إصدار نظام العمل الحالي بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/08/1426ه بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم ۲۱۹ وتاريخ 22/08/1426ه([footnoteRef:44]). وقد نشر هذا النظام في جريدة أم القرى العدد 4068 الجمعة 25 رمضان 1426ه الموافق 28 أکتوبر 2005م. [44: () لقد تم نشره بالجريدة الرسمية أم القرى بالعدد رقم 4068 وتاریخ 25/09/1426ه، وحدد تاريخ العمل به بعد مضى ۱۸۰ يوماً من تاريخ نشره أي بتاریخ 25/03/1427ه، وفقاً للمادة 245 من النظام، قبل تعديل رقم هذه المادة بعد صدور المرسوم الملكي رقم م/46 وتاريخ 05/06/1436هـ.] 

وقد صدرت تعديلات هامة على هذا النظام بالمرسوم الملكي رقم م/46 وتاريخ 05/06/1436ه تتويجاً لقرار مجلس الوزراء رقم 285 والصادر في تاريخ 03/06/1436ه والخاص بتعديل نظام العمل والمنشور في الصحيفة الرسمية أم القرى يوم الجمعة 5 رجب 1436ه الموافق 24 أبريل 2015م في العدد رقم 4563.
وتعد الظروف الدولية السائدة حاليا من أهم العوامل التي أوجبت إصدار نظام جديد للعمل، يتماشى مع المتغيرات الدولية، وتحديات العصر الحديث التي تهدف إلى زيادة الإنتاج وتحقيق أقصى قدر من النمو الاقتصادي، حيث يلزم أن يتوازی مع هذا التوجه العالمى، منظومة قانونية سليمة تعمل على إيجاد التوازن المنشود الذي يضمن حقوق العمال ويراعي البعد الاجتماعي دون أن يؤثر سلبا على مسيرة التنمية
الاقتصادية. فنظام العمل يحكم أكبر فئات المجتمع من حيث العدد، ونتيجة لذلك فهو يعتبر بمثابة صمام الأمن الاجتماعي والأداة الفعالة في يد المنظم لتوجيه الاقتصاد الوطني إلى الاستخدام الأمثل للأيدي العاملة في سوق العمل.
وحيث أن أحكام هذا النظام وتعديلاته هي محل موضوعات هذا الكتاب فإننا سوف نترك تفصيلات هذه الأحكام لفصوله ومباحثه باعتبار أن هذا النظام هو النافذ في الوقت الحاضر في كل ما يتعلق بعلاقات العمل بين العمال وأصحاب الأعمال في المملكة العربية السعودية.








الباب الثاني
ماهية قانون العمل









الباب الثاني
ماهية قانون العمل
تعتبر علاقة العمل الفردية التي يقوم فيها شخص العامل بالعمل لحساب شخص آخر صاحب العمل من أهم العلاقات الإجتماعية التي تؤثر على كافة مجالات الحياة في المجتمع. ومن المسلم به، أن قانون العمل لا يحكم سوى العلاقات الناشئة عن العمل الذي يقوم به شخص لحساب غيره وتحت إدارته وسلطته وإشرافه وفي مقابل أجر. وعلى ذلك، يتحدد نطاق تطبيق قانون العمل بهذه الضوابط بحيث يحكم العمل التابع المأجور([footnoteRef:45]). وسوف نتطرق في هذا الباب إلى التعريف بقانون العمل، وبيان أهميته، وخصائصه، وبيان موقعه بين بقية فروع القانون، ثم بيان أهم مصادره، وأخيرا سريان قانون العمل. [45: () د. حسام الدين كامل الإهواني، شرح قانون العمل، المرجع السابق، ص۱۲، د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح انظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل السعودي الجديد، ص۱۱.] 
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الفصل الأول
تعريف قانون العمل وأهميته
قد توحي عبارة قانون العمل بأنه يمتد ليشمل مجموعة القواعد القانونية التي تحكم العمل الإنساني بصفة عامة، ولكن أعمال الإنسان بدرجة من الاتساع والتنوع مما يتعذر معه إخضاعها لقواعد قانونية موحدة، فالعمل الإنساني هو موضوع القانون بوجه عام.
وسوف نتناول في هذا الفصل تعريف قانون العمل في مبحث أول، ونتبع ذلك ببيان أهمية قانون العمل في المبحث الثاني.

المبحث الأول
تعريف قانون العمل
يقصد بقانون العمل مجموعة القواعد القانونية التي تحكم العلاقات الناشئة عن قيام شخص بالعمل لحساب شخص آخر وتحت إدارته وإشرافه مقابل أجر([footnoteRef:46]). وينقسم العمل إلى عمل مستقل وعمل تابع، فقد يستقل الإنسان في عمله الخاص فلا يخضع لسلطات أحد في أدائه لهذا العمل، سواء كان يؤدي هذا العمل لنفسه أو للغير، وهو ما يطلق عليه العمل المستقل، وهذا النوع من العمل يخرج من نطاق نظام العمل، وعليه فقانون العمل ينظم العمل التابع فقط. [46: () د. محمد لبيب شنب شرح قانون العمل. الطبعة الرابعة دار النهضة العربية، ص۱۳.] 

وينبغي أن تتوافر عدة شروط في ذلك العمل الخاضع لنظام العمل وذلك على النحو التالي:
أولاً: أن تقوم علاقة العمل بين أطراف من أشخاص القانون الخاص:
يحكم قانون العمل العلاقات والروابط المتعلقة بالعمل التابع المأجور القائمة بين أشخاص القانون الخاص فقط، وتخرج من نطاقه روابط العمل التابع المأجور لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة لتدخل في نطاق القانون الإداري وتحكمها أنظمة الموظفين العموميين([footnoteRef:47]). في هذه الحالات نجد أن الموظف أو المستخدم لدى الدولة، أو شخص القانون العام، لا يقوم بعمله بناء على عقد عمل بالمعنى المعروف في القانون الخاص، بل يستند إلى رابطة من روابط القانون العام وهي رابطة التوظيف، وينخرط في الجهاز الإداري للدولة([footnoteRef:48]). [47: () لا تنطبق أحكام نظام العمل على موظفي الدولة، ولا على موظفي مجلس التعاون الخليجي، راجع في ذلك حكم الدائرة الأولى بالهيئة العليا بالرياض رقم 1557/1/432، وتاريخ 18/12/1432هـ، وكذلك حكم الدائرة الأولى بالهيئة العليا بجدة رقم 1447/1/432 وتاريخ 17/11/1432هـ..]  [48: () د. حمدي عبد الرحمن، د. خالد حمدي، شرح أحكام قانون العمل، الكتاب الأول، مرجع سابق، رقم ۳.] 

وتجدر الإشارة إلى أنه قد يوجد نص يقضي بسريان نظام العمل على علاقة يكون أحد طرفيها إحدى الهيئات العامة دون أن يعني ذلك إهدار الأصل من انصراف نظام العمل إلى علاقات العمل الخاص وحدها([footnoteRef:49]). وتطبيقا لذلك نصت المادة الخامسة من نظام العمل السعودي الحالي م51 الصادر بتاريخ 22/08/1426ه المعديل بالمرسوم الملكي رقم م/46 وتاريخ 05/06/1436ه على سريان أحكامه على "۲- عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بمن في ذلك الذين يشتغلون في المراعي أو الزراعة". [49: () د. حسام الدين كامل الأهوانی، شرح قانون العمل، المرجع السابق، ص ۱۲، د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل السعودي الجديد، ص ۱۲.] 

ثانياً: أن يؤدي العامل عمله مقابل أجر
يتعين أن يتم العمل الخاص وفقا للمفهوم السابق مقابل أجر يرتبط به برابطة سببية، يستوي في ذلك أن يكون الأجر نقديا أو عينية، بغض النظر عن مقداره وطريقة تحديده. ومن ثم فيخرج من نطاق العمل ما يقوم به الشخص من عمل مجاني على سبيل التبرع([footnoteRef:50]). ولا بعد العمل مأجورة إلا إذا كان مقابل أجر يرتبط به برابطة سببية بحيث يكون كل منهما سببا للآخر([footnoteRef:51]). وعلى ذلك، يشترط لانعقاد عقد العمل أن تتجه إرادة العمل إلى تقاضي أجرا مقابل العمل الذي يقوم به، كما يتعين أن تتجه إرادة صاحب العمل إلى الوفاء بهذا الأجر. [50: () السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل السعودي الجديد، ص ۱۲.]  [51: () د. محمد لبيب شلب، شرح أحكام قانون العمل، الطبعة الرابعة، مكتبة الوفاء القانونية، ۲۰۱۰، ص ۱۷۱، طلبة وهبة خطاب، الوسيط في شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص ۲۱۲.] 

ويمكن القول أن العقد لا يعتبر مجانياً المجرد عدم ذكر الأجر بصلب العقد، حيث يشترط لاعتبار العقد مجانياً أن تتوافر لدى العامل نية التفضل أو التبرع بالعمل أو الخدمة المنوطة به. ومن الثابت أن نية التبرع لا تفترض، يفترض في أداء العمل أو القيام بالخدمة أن يكون بمقابل. وعلى ذلك، يعتبر العمل مأجوراً إذا كان داخلاً في مهنة من قام به أو كانت العادة قد جرت على عدم التبرع به، حتى ولو لم يرد ذكر الأجر في العقد، إلا إذا ثبت أن هناك إتفاقا على عدم الأجر، وأن العقد قد تم على سبيل التبرع.


ثالثاً: أن يكون العمل تابعاً:
لا يحكم قانون العمل كافة أنواع العمل الانساني الذي ينقسم إلى عمل عام وعمل خاص. أما عن العمل العام، فيقصد به ذلك العمل الذي يتم لحساب شخص من أشخاص القانون العام باعتباره سلطة ذات سيادة. ويخرج العمل العام من نطاق قانون العمل ليخضع لأحكام أنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو ما يطلق عليه نظام الخدمة المدنية. أما عن العمل الخاص، فينقسم إلى ثلاثة أنواع هي العمل المشترك والعمل 
المستقل والعمل التابع:
ويقصد بالعمل المشترك، ذلك الذي يضع القائم به نشاطه تحت تصرف سلطة جماعية عمالية تمثل مجموع القائمين بالعمل، ومثال ذلك عمل أعضاء الجمعيات التعاونية الانتاجية. ويخرج العمل المشترك من نطاق قانون العمل ليخضع للقواعد العامة وكذلك لقواعد تنظيم الجمعيات وكذلك الأحكام الأنظمة الخاصة بالجمعيات التعاونية.
ويقصد بالعمل المستقل، ذلك العمل الذي يستقل من يقوم به في تنفيذه فنياً وفي إدارته وتوجيهه دون اشراف من أحد عليه، ومثال ذلك عمل الطبيب والمحامي. ويخرج العمل الخاص المستقل من مجال تطبيق قانون العمل ويخضع للقواعد العامة، وكذلك القواعد التي تنظم بعض صور العمل الخاص المستقل.
ويقصد بالعمل التابع ذلك العمل الذي يتم تحت اشراف وتوجيه من يتم لحسابه العمل، بحيث يكون العامل في أدائه لعمله في مركز التابع بالنسبة لصاحب العمل.
والعمل الخاص التابع هو الذي يخضع لأحكام قانون العمل. ويقصد بالتبعية في هذا الشأن التبعية القانونية وليست التبعية الاقتصادية. وتتحقق التبعية القانونية بخضوع العامل في أدائه لعمله لإشراف وتوجيه ورقابة صاحب العمل.
وخلاصة ما سبق أن الإنسان قد يؤدي عمله تحت رقابة وإشراف شخص آخر بحيث يكون في مركز التابع. وهذا العمل التابع هو الذي يحكمه قانون العمل، ولا يحكم قانون العمل سوى العلاقات الناشئة عن العمل الذي يقوم به شخص لحساب غيره تحت إشراف هذا الغير وسلطته، وتعتبر علاقة التبعية التي تربط بين العامل وصاحب العمل هي العنصر الجوهري والمعيار المميز لعقد العمل والشرط الأساسي لتطبيق نظام العمل.
ويشترط نظام العمل السعودي الحالي الصادر عام 1426 هجرية وجود رابطة التبعية بالمعنى السابق لسريان هذا النظام، فتنص المادة الخامسة منه على أن "تسري أحكام هذا النظام على: كل عقد يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر".

المبحث الثاني
أهمية قانون العمل
يحتل قانون العمل أهمية بالغة بين التشريعات التي تنظم المجتمع الحديث على كل من الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، وتزداد أهمية قانون العمل يوما بعد يوم لما يكتسبه من آفاق جديدة على صعيد التشريعات الداخلية أو في نطاق المعاهدات والمنظمات الدولية([footnoteRef:52]). ويمكن القول أن العمل يعتبر وسيلة لتحقيق الذات وإثبات الوجود، فضلاً عن أنه يعد ضرورة اقتصادية لمواجهة أعباء الحياة. وعلى ذلك، يهدف نظام العمل السعودي – شأنه في ذلك شأن سائر تشريعات العمل في دول العالم – إلى تحسين أحوال العمال وتنظيم ظروف معيشتهم وصولا إلى تحقيق حياة كريمة لهم، وذلك من خلال توفير أكبر قدر من الضمانات والحقوق لهذا القطاع العريض في المجتمع. [52: () د. محمد حسين منصور، قانون العمل، ۱۹۹۷، ص۱۰، در همام محمد زهران ، قانون العمل، مرجع سابق، ص۷.] 

ويمكن أن نلخص بعض أوجه أهمية نظام العمل من الناحيتين الإجتماعية والإقتصادية فيما يلي:
أولاً: الأهمية الاجتماعية لنظام العمل :
يعتبر القانون حدث اجتماعي يؤثر في المجتمع ويتأثر به، فهو يعبر عن واقع المجتمع ويصور آماله ويلمس طموحات الأفراد واحتياجاتهم وينظم علاقاتهم في إطار تحقيق الصالح العام. ويعد نظام العمل من أهم القوانين التي تمس الحياة الاجتماعية في المجتمعات الحديثة، فنشأة هذا القانون قد ارتبطت أساسا بالاعتبارات الإنسانية
المتمثلة في تحسين أحوال العمال وتنظيم ظروفهم المعيشية([footnoteRef:53])، فلقد سعت الأمم المتحضرة إلى تقديس رسالة العمل وأولتها عناية فائقة. [53: () د. حسام الدين كامل الإهواني، شرح قانون العمل، المرجع السابق، ص۷، د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل السعودي الجديد، الطبعة الثانية، ص 14.] 

ويهتم قانون العمل بتنظيم العمل التابع الذي يتعلق بمصالح فئة كبيرة من الأفراد، حيث يخاطب بصفة أساسية الطبقة العاملة التي تشكل قطاعا عريضاً ومؤثراً من أفراد المجتمع، وبالتالي تنعكس قواعده على الحياة اليومية للعمال، حيث ينظم ساعات العمل والإجازات بأنواعها المختلفة ونظام الأجور والتأمينات الاجتماعية للعمال وأسرهم في حالة الإصابة والوفاة والمرض([footnoteRef:54]). [54: () د. حسام الدين كامل الأهواني، شرح قانون العمل، المرجع السابق، ص ۸، د. محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص 15، د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية الكتاب الأول، نظام العمل السعودي الجديد، الطبعة الثانية، ص 14.] 

يختص نظام العمل كذلك بتنظيم علاقة تمثل جانباً حيوياً من العلاقات في مجتمع الدولة المعاصرة ونقصد بذلك العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال. وفي هذا المجال يعمل قانون العمل على تحقيق التوازن بين الطرفين، بحيث يؤدي إلى توفير الحماية اللازمة للعامل من ناحية، ويؤدي إلى استقرار علاقة العمل بما يقضي على أسباب الاضطراب في الجماعة ويشيع الأمن والسلام الاجتماعي La Paix Sociale  من ناحية أخرى. حيث أن مراعاة الاعتبارات الاجتماعية لا يجوز أن يكون على حساب الاعتبارات الاقتصادية التي لا غنى عنها في نظام اقتصادي متوازن. وقد أكد دستور منظمة العمل الدولية هذا المعني بالنص على أنه لا سبيل إلى إقامة سلم عالمي ودائم إلا إذا بني على أساس من العدالة الإجتماعية([footnoteRef:55]). [55: () د. رزق بن مقبول الريس، حقوق العمال بين الإسلام والمعايير الدولية للعمل، منشورات مركز بحوث كلية العلوم الإدارية، جامعة الملك سعود، ۱۲۳، ص ۲.] 

ثانياً: الأهمية الاقتصادية لنظام العمل:
يعد نظام العمل من أهم وأفضل الوسائل التي تؤدي إلى تحقيق السياسة الاقتصادية، وذلك لما لهذا النظام في أي مجتمع من تأثير مباشر على الاقتصاد. حيث يعتبر نظام العمل كوسيلة لتوجيه الاقتصاد الوطني في إطار تحقيق الخطة العامة للدولة([footnoteRef:56])، فحيث يسود المذهب الفردي، فان مبدأ الحرية التعاقدية يتجلى بوضوح في أحكام قانون العمل سواء في إنشاء علاقات العمل أو تنظيمها أو انهائها وذلك بعيداً عن تدخل الدولة. أما حيث يسود المذهب الاجتماعي، يتراجع دور الحرية التعاقدية، ليسمح بفرض قيود على حرية انشاء علاقات العمل وتنظيمها وانهائها، من خلال تدخل الدولة التحقيق العدل الاجتماعي وحماية الضعفاء من تجاوزات الأقوياء. ويمكن أن نشير إلى بعض أوجه أهمية نظام العمل من الناحية الإقتصادية([footnoteRef:57]). [56: () على سبيل المثال، تخفيض ساعات العمل يتيح فرصا للعمل ويعالج مشكلة البطالة، د. محمد حسين منصور، قانون العمل، مرجع سابق، ص ۱۸.]  [57: () د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل السعودي الجديد، الطبعة الثانية، ص 16.] 

من ناحية أولى، يساهم نظام العمل في رسم السياسات الاقتصادية التشغيل الأيدي العاملة، من خلال تحديد ساعات العمل وتقرير راحة أسبوعية وإجازة سنوية وأخرى مرضية وتحريم تشغيل بعض العمال كالنساء والأطفال في بعض المهن الشاقة. حيث يؤدي تخفيض ساعات العمل ومنع التشغيل الإضافي إلى توفير فرص عمل أخرى
والاستعانة بعمال جدد، مما يعني تمكين الدولة من الحد من ظاهرة البطالة. كما يلاحظ أن تحديد ساعات العمل وتقرير الراحة الأسبوعية والإجازات يزيد من نشاط العامل، وهذا يؤدي بلا شك إلى المساهمة الإيجابية في التنمية الاقتصادية للمجتمع.
ومن ناحية ثانية، يضمن نظام العمل حصول العامل على أجر عادل، بالإضافة إلى توفير مبالغ إضافية له عند تعرضه للفصل سواء تعسفيا أو عند نهاية خدمته بالطرق الطبيعية. ويؤدي تنظيم هذه الأجور والتعويضات وزيادتها إلى زيادة القوة الشرائية للعمال، وهذا ينعكس بالضرورة على ازدياد حركة الاستهلاك في المجتمع باعتبار العمال من أكثر طوائفه عددا، ويؤثر في الإنتاج لما يرتبه من زيادة في الطلب على السلع والخدمات([footnoteRef:58]). [58: () د. حسام الدين كامل الإهوائي، شرح قانون العمل، المرجع السابق، ص۹، د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل السعودي الجديد، الطبعة الثانية، ص 16.] 

وأخيراً، يؤدي تطور نظام العمل من جهة أولى إلى زيادة الأعباء المالية المفروضة على المشروعات، وذلك نتيجة لرفع الأجور وفرض الالتزامات المتعددة على عاتق أصحاب الأعماذل، مما يتسبب في زيادة نفقات الإنتاج، ومن ثم ارتفاع مستوى الأسعار. وفي المقابل، يؤدي تنظيم العمل من جهة أخرى إلى تحفيز أصحاب الأعمال المحاولة تعويض ما قد يلحقهم من خسارة بسبب هذه الأعباء والنفقات التي يفرضها عليهم نظام العمل عن طريق تحسين الوسائل الفنية التي يتم بها الإنتاج بما يعطيه كفاية أكبر ووقتا أقل ولا يلبث الأمر أن ينتهي بمرور الوقت إلى فائدة تعود على الإنتاج وعلى اقتصاد الجماعة، ولا شك في أهمية كل ذلك وتأثيره على الاقتصاد القومي.
ويراعي المنظم، عند تنظيمه لعلاقات العمل، دراسة الآثار الاقتصادية التي تترتب على هذا التنظيم والموازنة بين المزايا الاجتماعية التي يوفرها للعمال والمضار الاقتصادية التي قد تنتج عنه، بحيث لا تحول حماية الإنتاج دون حماية العامل ولا حماية العامل دون حماية الإنتاج، وإنما يتحقق التوفيق والموازنة بين المقتضيات الاجتماعية
والاقتصادية([footnoteRef:59]). [59: () د. حسام الدين كامل الإهواني، شرح قانون العمل، المرجع السابق، ص۹، د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل السعودي الجديد، الطبعة الثانية، ص۱۸.] 

وهذا ما سعى المنظم السعودي إلى تحقيقه بشكل مناسب عند تنظيمه لعلاقات العمل بمقتضى نظام العمل الحالي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 في 22/08/1426هـ وقرار مجلس الوزراء رقم ۲۱۹ بتاريخ 22/08/1426.
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الفصل الثاني
ذاتية قانون العمل
تقتضي دراسة ذاتية قانون العمل أن نتناول في هذا الفصل موضع قانون العمل بين فروع القانون وذلك في البحث الأول، ثم خصائص قانون العمل في المبحث الثاني ثم نتعرف على مصادر قانون العمل في المبحث الثالث، وأخيرا نتناول خصوصية تسوية الخلافات العمالية وفقا لأحكام نظام العمل في المبحث الرابع وذلك على النحو التالي:

المبحث الأول
موضع قانون العمل بين فروع القانون
استقر الفقه التقليدي على تقسيم القانون إلى قسمين رئيسين هما القانون الخاص والقانون العام، وعلى هذين القسمين يوزع الفقه الفروع القانونية المتعددة، فيدخل بعضها في القانون الخاص ويدخل البعض الآخر في القانون العام. ويعتبر المعيار الراجح في التفرقة بين القسمين هو معيار السلطة العامة بما يعني تعلق أو عدم تعلق
القاعدة بالسلطة العامة. فالقانون العام يضطلع بتنظيم العلاقات التي تكون الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، وذلك في الحالات التي تظهر فيها الدولة أو الشخص الاعتباري مرتدية ثوب السلطة العامة، أما القواعد المنظمة لعلاقات الأفراد فتعد من قواعد القانون الخاص .
ويثار التساؤل حول ما إذا كان نظام العمل فرعا من فروع القانون العام، أم إنه يعد فرعا من فروع القانون الخاص([footnoteRef:60]). انقسم الفقه بشأن الإجابة على ذلك التساؤل إلى ثلاثة اتجاهات : [60: () د. محمد علي عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص ۲۳.] 





الاتجاه الأول
قانون العمل فرع من فروع القانون العام
يذهب أنصار ذلك الاتجاه أن قانون العمل أحد فروع القانون العام([footnoteRef:61])، رغم أنه قد بدأ كأحد فروع القانون الخاص وساقوا لذلك عدة حجج منها: [61: () أنظر في عرض حجج هذا الإتجاه الفقهي والرد عليها، د. محمد علي عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص24، د. حسام الدين كامل الإهواني، شرح قانون العمل، المرجع السابق، ص 15 وما بعدها.] 

تعتبر معظم قواعد قانون العمل ذات طبيعة آمرة، ومن ثم فهي متعلقة بالنظام العام، وذلك نظرا لأن المنظم أو المشرع قد تدخل في تنظيم الكثير من جوانب علاقة العمل بوضع مجموعة من القواعد الآمرة التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، ولم يكتف المنظم بالبطلان كجزاء لمخالفة تلك القواعد، بل إنه قد اعتبر تلك المخالفات من قبيل الجرائم في بعض الأحيان. ونظراً لأن القانون الخاص هو قانون حرية الإرادة وحرية الاختيار، الأمر الذي لم يعد قائما في نطاق العمل، فإن قانون العمل يجنح إلى رحاب العمل العام([footnoteRef:62]). [62: () د. حمدي عبد الرحمن، د. خالد حمدي، شرح أحكام قانون العمل، المرجع السابق، رقم ۳۷.] 

يستهدف قانون العمل تحقيق مصالح عامة، مرجحا مصلحة الطرف الضعيف الأولى بالرعاية من الناحية الاقتصادية، وذلك على عكس القانون الخاص الذي يستهدف في المقام الأول تحقيق مصالح فردية خاصة.
نقد هذا الإتجاه:
ولقد تعرضت تلك الحجج للنقد والنيل منها، من عدة وجوه:
1. لا يجوز الاعتماد على تقسيم القواعد القانونية إلى قواعد آمرة وأخرى مكملة كمعيار للتمييز بين مختلف القوانين، فالكثير من القواعد الآمرة قد عرف طريقه إلى كافة مجالات القانون الخاص، ومن قبيل ذلك قواعد الأحوال الشخصية([footnoteRef:63]). [63: () د. حسام الدين كامل الإهواني، شرح قانون العمل، المرجع السابق، ص 16.] 

2. العبرة في تقسيم القانون إلى قانون عام وخاص تكون بالنظر إلى ما إذا كانت الدولة أو الشخص الاعتباري العام قد ظهر في العلاقة القانونية بوصفه صاحب سلطة وسيادة من عدمه، فإذا ظهرت الدولة في العلاقة بوصفها صاحبة سلطة وسيادة نكون أمام علاقة تندرج ضمن أحكام القانون العام، وعلى العكس إذا تخلت الدولة عن السلطة والسيادة نكون أمام إحدى علاقات القانون الخاص.
3. لا يمكن التسليم بأن القانون العام يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة، والقانون الخاص يستهدف تحقيق مصالح فردية خاصة، فجل فروع القانون تستهدف في المقام الأول تحقيق المصلحة العامة([footnoteRef:64]). [64: () د. حسام الدين كامل الإهوائي، شرح قانون العمل، المرجع السابق، ص ۱۹، د. حمدي عبد الرحمن، د. خالد حمدي، شرح أحكام قانون العمل، المرجع السابق، رقم ۳۷.] 

الاتجاه الثاني
الطبيعة المختلطة لقانون العمل
دفع ذلك الخلاف الفقهي البعض إلى اعتبار نظام العمل ذو طبيعة مختلطة، باعتبار أنه يحتوي على قواعد تنتمي إلى القانون الخاص وأخرى تنتمي إلى القانون العام، حيث يتضمن نوعين من القواعد القانونية المنتمية لكلا القانونيين([footnoteRef:65]). [65: () أنظر في عرض حجج هذا الإتجاه الفقهي والرد عليها، د. محمد علی عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص25، در حمدي عبد الرحمن، د. خالد حمدي، شرح أحكام قانون العمل، المرجع السابق، رقم ۳۸، د. حسام الدين كامل الإهواني، شرح قانون العمل، المرجع السابق، ص ۱۷.] 

فتدخل القواعد المنظمة لعقد العمل الفردي كعلاقة بين شخصين من أشخاص القانون الخاص، بينما تندرج القواعد المتعلقة بالتحكيم في منازعات العمل الجماعية وكذلك الخاصة بالتوظيف والاستخدام والتفتيش على أماكن العمل وتجريم مخالفات قانون العمل ضمن قواعد القانون العام.
نقد هذا الإتجاه:
لا يمكن بحال من الأحوال اعتبار قانون العمل ذو طبيعة مختلطة، وإلا معنى ذلك اعتبار كل فروع القانون من قبيل القوانين ذات الطبيعة المختلطة، باعتبارها تحتوي على قواعد من القانون العام وأخرى من القانون الخاص، فالمناط في تحديد طبيعة القانون يكون بالنظر إلى طبيعة العلاقة محل التنظيم، وليس بالنظر إلى الطبيعة القانونية
اللقاعدة التي تحكم العلاقة، أضف إلى ذلك أن تجريم الخروج على بعض أحكام قانون العمل لا يمكن اعتباره من فروع القانون العام، فبيع ملك الغير في القانون المدني، يعاقب عليه جنائياً عند توافر بعض الضوابط([footnoteRef:66]). والقول بأن قانوناً معيناً يحوي بين دفتيه قواعد تنتمي إلى القانونين العام والخاص في ذات الوقت، وأن ذلك يجعل منه قانوناً مختلطاً، ليس بالأمر المقبول، لأن هناك كثيراً من القوانين تحتوي على قواعد تنتمي إلى فروع مختلفة وليس من المنطقي أن توصف كل هذه القوانين بأنها مختلطة([footnoteRef:67]). [66: () انظر د. حسام الدين كامل الإهواني، شرح قانون العمل، المرجع السابق، ص ۱۷، د. منير فريد الحكمي، نظام العمل السعودي الجديد في ميزان التحليل الفقهی، الطبعة الثانية، دار حافظ للنشر والتوزيع بجدة، 1432هـ/2011م، ص7، د. حمدي عبد الرحمن، د. خالد حمدي، شرح أحكام قانون العمل، المرجع السابق، رقم ۳۸.]  [67: () ولذلك يتعين أن تصل إلى تأصيل موحد يقوم بتحديد طبيعة القواعد الأساسية، وبغض النظر عما قد يوجد من قواعد مساعدة ذات طبيعة مختلفة، وإذا طبقنا هذا المعيار في مجال تأصيل قانون العمل فلابد أن نلاحظ أن موضوعه الرئيس اهوعلاقة العمل بوصفها من روابط القانون الخاص، أما ما يوجد من أنظمة قد تنتمي إلى القانون العام فما هي إلا أنظمة تكميلية أو مساعدة لا تؤدي بذاتها إلى إقحام الدولة وإعتبارات السيادة والسلطة في نطاق هذا القانون، د. حمدي عبد الرحمن، د. خالد حمدي، شرح أحكام قانون العمل، المرجع السابق، رقم ۳۸.] 

الاتجاه الثالث
قانون العمل أحد فروع القانون الخاص
ينادي أنصار ذلك الاتجاه باعتبار نظام العمل أحد فروع القانون الخاص، وذلك لأن طبيعة العلاقات التي ينظمها هذا القانون يغلب عليها طابع القانون الخاص. وبيان ذلك، أن تحديد القانون العام والقانون الخاص يكون بالرجوع إلى طبيعة العلاقة محل التنظيم وليس بالقواعد القائمة على التنظيم([footnoteRef:68]). وعلى ذلك، ينظم قانون العمل علاقات العمل الخاصة باعتبار أنها لا تتعلق بتنظيم السلطات العامة في الدولة، ولكن ذلك لا يعني أنه جزء من القانون المدني، لأنه يضم قواعد تختلف تماماً عن القواعد الواردة بالقانون المدني([footnoteRef:69])، أضف إلى ذلك أنه له مجموعة من الخصائص الذاتية المميزة والتي تجعل منه أحد فروع القانون الخاص([footnoteRef:70])، ويعد هذا القول هو الأكثر اتفاقاً مع المنطق والتحليل القانوني السليم هو الذي يحتفظ لقانون العمل بهويته الأصلية بوصفه فرعا من فروع القانون الخاص([footnoteRef:71]). [68: () د. حسام الدين كامل الإهواني، شرح قانون العمل، المرجع السابق، ص ۱۸.]  [69: () يلاحظ أنه لا يجوز للقاضي أن يرجع إلى القواعد العامة إلا إذا خلت قواعد قانون العمل من قاعدة يمكن تطبيقها على النزاع المعروض، سواء كانت تلك القاعدة مقررة بنص تشريعي أو بموجب عرف، أو استنباطا من مبادئ الشريعة الإسلامية، أو بموجب اتفاق عمل جماعي أو بموجب لائحة المنشأة العالية، انظر د. عصام أنور سليم، قانون العمل، الطبعة الثانية، منشأة المعارف، ۲۰۰۲، ص ۱۲.]  [70: () انظر د. منير فريد الحكمي، المرجع السابق، ص7، د. محمد علي عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص24.]  [71: () د. حمدي عبد الرحمن، د. خالد حمدي، شرح أحكام قانون العمل، المرجع السابق، رقم ۳۸.] 


المبحث الثاني
خصائص قانون العمل
يتمتع قانون العمل بمجموعة من الخصائص المميزة التي تصبغه بطابع خاص يكسبه استقلالاً نسبياً في مواجهة الفروع الأخرى للقانون. غير أن هذه الخصائص تستند بصفة أساسية إلى الطابع الحمائي لقواعد هذا القانون([footnoteRef:72])، إذ تتجه الغالبية العظمى من هذه القواعد إلى حماية الطبقة العاملة من خلال تنظيمات محدة لنظام العمل في ظروفه ووقته، ولنظام الأجر في قدرة وضمان الحصول عليه. وقد ساهم في تأكيد هذا الطابع ما يخضع له العمال من تبعية قانونية دائما وتبعية اقتصادية غالباً في مواجهة صاحب العمل. كما ساهم في ذلك الظروف الاجتماعية التي أحاطت بالعمال كطبقة مؤثرة في البنية الاجتماعية للدول الصناعية إلى درجة كبيرة. [72: () د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل السعودي الجديد، الطبعة الثانية، ص26.] 

غير أن انصراف الطابع الحمائي إلى الطبقة العاملة يعد من قبيل المبدأ القالب فحسب ذلك أننا سنلاحظ من خلال التعرض للأحكام المختلفة للقانون أن المشرع يتجه أحيانا إلى حماية مصلحة صاحب العمل، أو إلى حماية مصلحة المشروع كمنشأة اقتصادية أو تجارية تلعب دورا هاما في الاقتصاد الوطني. لذلك فإن سياسة تحقيق التوازن بين مصالح العامل – مصالح صاحب العمل – مصالح الاقتصاد الوطني... تبدو في بعض الحالات على قدر كبير من الوضوح والتأكيد.
ومن الطابع الحمائي الغالب تتفرع خصائص أساسية:
أولاً: الطابع الواقعي لقانون العمل
من أهم الخصائص التي تميز قانون العمل عن غيره من القوانين أنه ذو طابع واقعي، فلا ينظرواضع النظام إلى العمل نظرة بعيدة عن الواقع، ولا يضع قواعد تطبق على جميع العمال، أيا كان نوع العمل الذي يقومون به، بل يقوم بوضع تنظيم خاص لكل صورة من صور العمل، إذ أن ظروف العمل تختلف من نوع إلى آخر.
غني عن البيان أن ظروف العمل في الزراعة، تختلف عن ظروف العمل في الصناعة والعامل الذي يعمل في مصنع، تختلف ظروفه عن ظروف العامل الذي يعمل في منجم، ولذلك كان لابد من أن يضع واضع النظام لكل نوع من هذه الأعمال النصوص التي تلائمها([footnoteRef:73]). [73: () د. محمد علی عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص ۳۱، د. السيد عيد نايل الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل السعودي الجديد، الطبعة الثانية، ص ۲۷.] 

ومن جانب أخر، تختلف ظروف أصحاب الأعمال من واحد إلى آخر، وعلى هذا كان من الضروري أن تختلف القواعد التي تطبق على أصحاب الأعمال، فما يمكن فرضه على كبار أصحاب الأعمال، لايمكن فرضة على صغارهم، وأيضا تختلف الأحكام التي تنظم العمل بالنسبة لجنس العامل، فما يفرض على الذكور، يختلف عن القواعد التي تفرض على المرأة العاملة. وأيضاً فإن القواعد التي تحكم العمل في الأقاليم الفنية
تختلف عن القواعد التي تطبق على الأقاليم الفقيرة.
وهذا الطابع الواقعي القانون العمل قد يؤدي إلى تطبيق قواعد غير عادلة على العمال، وبعيدة تماما عن العامل الانساني، كالتفرقة بين عامل يعمل في منشأة كبيرة وآخر يعمل في منشأة صغيرة، وذلك في مجال الحقوق والواجبات. فهذه التفرقة تبدو غير منطقية، ولكن الواقعية التي تسيطر على نظام العمل تحتم من هذا الأمر، فلا تحكم الاعتبارات الانسانية وحدها نظام العمل، بل تتدخل إلى جانبها أيضا الاعتبارات الاقتصادية.
ونظراً لهذه الصفة "الواقعية" التي تصبغ أحكام نظام العمل، فإن واقع النظام يعجز عن معرفة مقتضيات كل حالة على حدة، ولذلك فهو يقوم بوضع المبادئ العامة، تاركا التفصيلات الفرعية، لكي تنظمها القرارات الوزارية، فهي تصنع الأحكام التفصيلية التي تلائم كل حالة([footnoteRef:74]). [74: () د. محمد علی عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص ۳۲، د. السيد عيد نايل الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل السعودي الجديد، الطبعة الثانية، ص ۲۷.] 

يتضح مما سبق أن الطابع الواقعي لقواعد نظام العمل يتجلى فيما يلي:
· يلجأ المشرع إلى التنويع في القواعد التي تحكم كل عمل حسب طبيعته، فظروف 
· العمل في إحدى الصناعات تختلف عنها في صناعة أخرى، كما أن ظروف العمل الصناعي تختلف عن العمل الزراعي وهكذا. وكثيرا ما توضع لبعض الأعمال الشاقة التي تتم في ظروف قاسية، كالعمل في المناجم والمحاجر، أحكام خاصة تلائمها كتحديد حد أقصى لساعات العمل أو تعيين فترات للراحة أو اشتراط احتياطات صحية كبيرة([footnoteRef:75]). [75: () د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل السعودي الجديد، الطبعة الثانية، ص ۲۷.] 

· يراعي نظام العمل أشخاص علاقة العمل، من حيث الجنس والسن والجنسية والحالة الاجتماعية وما إلى ذلك، فهو يضع قواعد خاصة بتشغيل النساء، كحظر تشغيلهم ليلا أو في الأعمال الشاقة، وقواعد أخرى خاصة بالأحداث، فلا يجوز تشغيلهم قبل بلوغ سن معينة، ولا يجوز أن تزيد عدد ساعات العمل عن حد معين، كذلك يتم مراعاة الأعباء العائلية للعامل الذي يعول.
· يراعي نظام العمل في أحكامه مقدرة صاحب العمل الاقتصادية، فيفرض بعض الالتزامات على كبار أصحاب الأعمال لا تفرض على صغارهم، وذلك انطلاقا من اختلاف مركزهم الاقتصادي، حيث تتحمل المنشآت الكبيرة التي يزداد حجم العمالة فيها عن عدد معينة بأعباء والتزامات أكبر لصالح العمال عن المنشآت الصغيرة.
· أخذ نظام العمل ببعض النظم التي لا تعرفها فروع القانون الأخرى مثل السلطة التنظيمية والسلطة التأديبية لصاحب العمل في مواجهة العمال([footnoteRef:76]). [76: () د. حسام الدين كامل الإهواني، شرح قانون العمل، المرجع السابق، ص 61.] 

· تلعب التشريعات الفرعية دورا هاما في مجال قانون العمل نظرا لما تتمتع به هذه التشريعات الفرعية من مرونة تتلائم مع الطابع الواقعي لتطبيق القانون.
وجدير بالذكر أن الواقعية لا تقتصر على ظروف العمل وصاحب العمل وإنما تتعلق أيضا بالظروف الاقتصادية والاجتماعية بل وأيضا التقدم العلمي والتقني، حيث تتأثر قواعد نظام العمل بشكل مباشر بالظروف الاقتصادية والاجتماعية بحسب تطور كل مجتمع([footnoteRef:77]). [77: () د. حسام الدين كامل الإهواني، شرح قانون العمل، المرجع السابق، ص 61.] 

ثانياً: الصياغة الخاصة بقانون العمل :
يتمتع نظام العمل بطريقة خاصة في الصياغة تميزه عن غيره من النظم المعروفة، وتظهر هذه الصياغة في مجالات عديدة، فمن حيث تكوين عقد العمل نجد قواعد خاصة في مجال الأهلية اللازمة لصحة العقد، وكذلك بالنسبة لعنصر الرضا، نجد قواعد خاصة، ومن هذه القواعد أن صاحب العمل ملزم بأن يبرر رفضه التعاقد مع
العامل الذي أبدى رغبته في العمل عنده في حالات معينة([footnoteRef:78])، كذلك تظهر الصياغة الخاصة في مجال السلطة المقررة لصاحب العمل في توقيع الجزاءات على العامل، وتختلف آثار البطلان في مجال عقد العمل عن الآثار المعروفة في بطلان العقود، فلا يترتب على بطلان عقد العمل زوال جميع آثار العقد، بل تبقى بعض الآثار المحدودة قائمة على الرغم من البطلان. [78: () في الأصل أن صاحب العمل غير ملزم بتبرير رفضة للتعاقد مع أي عامل فقد يرفضه بالرغم من توافر الشروط
والمواصفات التي طلبها صاحب العمل لمجرد أن العامل لا يروق له وذلك من باب حرية التعاقد وهو مبدأ أصلي في قانون العمل، إلا أنه في بعض الحالات التي يقدم فيها الموظف عن طريق مكاتب التوظيف مثل العمال المعوقين الذين تم تاهيلهم ووجود عمل لدى صاحب العمل يستطيعون أداءه فإن صاحب العمل هنا لا يستطيع رفض التعاقد معهم.] 

وتظهر الصياغة الخاصة كذلك في مجال آثار عقد العمل، ففي حالة بيع المنشأة تستمر العقود سارية بين العامل والمالك الجديد للمنشأة، خلافا للقاعدة العامة المعروفة في القانون المدني، والخاصة بنسبية أثر العقد. وكذلك فإن مسئولية صاحب العمل عن الإصابة التي تلحق العامل تثبت في جانبه دون حاجة إلى اثبات خطأ صاحب العمل، حتى ولو ثبت وجود اهمال من جانب العامل([footnoteRef:79]). وأخيرا فإن أجر العامل كدين في ذمة صاحب العمل يتميز بقواعد خاصة للحماية تميزه عن غيره من الديون.  [79: () د. محمد علي عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص ۳۱. ] 

ثالثاً: الطبيعة الآمرة الحمائية لقواعد نظام العمل:
يقصد بالطابع الحمائي لقواعد نظام العمل، أن معظم أحكامه تتجه إلى حماية الطبقة العاملة، وذلك من خلال تنظيمات محددة يتضمنها هذا القانون، ويتميز نظام العمل بأن قواعده أمرة، وعلة الطبيعة الآمرة لقواعده ترجع إلى أن هذا النظام هدفه إقرار السلام الاجتماعي بحماية العامل عن طريق ضمان حد أدنى لحقوقه([footnoteRef:80])، وبهذا تميز هذا النظام عن غيره من الأنظمة الخاصة مثل القانون المدني الذي يجد مبدأ سلطان الإرادة فيه نطاقه الرحب الفسيح. [80: () د. محمد علی عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص ۲۷، د. السيد عيد نايل الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل السعودي الجديد، الطبعة الثانية، ص ۲۸.] 

وتختلف الصفة الآمرة لقواعد نظام العمل عن غيرها من القواعد الآمرة الأخرى، فمعظم هذه القواعد لها طابع حمائي هدفها حماية الطرف الضعيف اقتصادياً وتضمن حدا أدنى من الحقوق للعامل، ومن ثم فهي تتعلق بفرع جديد من النظام العام وهو النظام العام الاجتماعي الحمائي.
وينقسم النظام العام الاقتصادي أو الاجتماعي إلى نظام عام توجيهي يسعى إلى تحقيق أهداف السياسة التي تنتهجها الدولة من أجل المصلحة العامة عن طريق توجيه الأنظمة الخاصة بالائتمان والصرف والأسعار والاستثمارات والبيئة، ونظام عام حمائي يشمل القواعد التي تحمي المصلحة الخاصة عموما، وخصوصا حماية الطرف الضعيف اقتصاديا في العلاقات القانونية كالعامل في عقد العمل، وكالمقترض في عقد القرض والمستهلك في عقد البيع([footnoteRef:81]). [81: () د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل السعودي الجديد، الطبعة الثانية، ص ۲۹.] 

وغني عن البيان أن قواعد النظام العام الاجتماعي تضع الحد الأدنى لما يجب أن يتمتع به العامل من حماية. ونتيجة لذلك، لا يجوز الاتفاق على ما يخالف هذه القواعد إذا كانت المخالفة تنطوي على انتقاص من حقوق العامل. في المقابل، إذا كان الاتفاق المخالف يستهدف توفير ضمانت كثر وضمانات أعلى فإنه يعتبر صحيحاً([footnoteRef:82]). [82: () د. حسام الدين كامل الإهوائي، شرح قانون العمل، المرجع السابق، ص ۷۲.] 

وعلى ذلك، ينبغي أن نضع في الاعتبار أن مجموعة القواعد الآمرة المتجهة إلى حماية العمال، تتضمن الحد الأدني فيما تقرره من مزايا أو ضمانات، ومن ثم فإن الاتفاق على ما يخالف أحكام هذه القواعد إذا كانت المخالفة أصلح للعامل، وإن كان يبدو أن ذلك الاتفاق مخالف لنظام العمل، إلا أنه يعتبر صحيحا متى كان يصب في مصلحة العامل.
ويجب مراعاة أن بعض قواعد نظام العمل يتعلق بالنظام العام العادي، ومن ثم يقع الاتفاق على ما يخالفها باطلاً حتى ولو كانت المخالفة أصلح للعامل. وتحديد ماهية القواعد المتعلقة بالنظام العادي وأيها يتعلق بالنظام العام الحمائي يتم بطريقة استقرائية حسب الغرض من القاعدة النظامية، فإذا كانت تقرر ميزة وضمانة للعامل
وتمثل بالنسبة له حدا أدنى من الحقوق كانت قاعدة حمائية، أما إذا كانت القاعدة تنظم مصلحة عليا للمجتمع كانت القاعدة غير حمائية وتتعلق بالنظام العام العادي([footnoteRef:83]). [83: () د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل و التأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل السعودي الجديد، الطبعة الثانية، ص ۲۹.] 

نتائج الطبيعة الآمرة الحمائية:
تعتبر الطبيعة الأمرة الحمائية لقواعد قانون العمل من أهم خصائصه المميزة، إذ أن الهدف هو حماية العامل، كطرف ضعيف في العلاقة التعاقدية، وبغير حماية القانون يتحول العقد إلى مجرد إذعان من جانب العامل لشروط صاحب العمل، ولا يكون أمامه الا أن يقبلها بغير مناقشة أو اعتراض. ونعرض فيما يلى لأهم صور هذه الحماية المدنية والجنائية والإدارية التي تترتب على الطبيعة الآمرة الحمائية لقواعد نظام العمل:
1] الحماية المدنية :
تعتبر حقوق العمال المنصوص عليها في نظام العمل هي الحد الأدنى المقبول لحماية العامل، وتتجلى مظاهر هذه الحماية من الناحية المدنية في عدة نتائج قررها النظام:
1. بطلان الشروط التي تتضمن تنازلا عن حق من حقوق العامل
من المظاهر الواضحة لحماية العامل، ما قرره نظام العمل من أنه إذا تضمن العقد أي شرط يتضمن المساس بحقوق العامل المقررة له بموجب ذلك النظام يقع باطلاً وسواء ورد هذا الشرط في عقد العمل أو في عقد تدريب وتأهيل، لأن العامل المتدرب أولى بالرعاية والحماية من العامل العادي، ويبطل الشرط الذي يتضمن التنازل عن الحقوق المقررة للعامل سلفاً حتى ولو كان سابقا على العمل بالنظام([footnoteRef:84])، والذي يبطل هو الشرط المخالف فقط وليس العقد كاملاً([footnoteRef:85]). وفي هذا الصدد تنص المادة الثامنة من نظام العمل السعودي الحالي على أنه يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام، ويبطل كل إبراء، أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام، أثناء سريان عقد العمل، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل([footnoteRef:86]). [84: () من التطبيقات القضائية في هذا الخصوص في ظل نظام العمل السعودي السابق أنظر القرار رقم ۱۷ لـ 59 في 01/02/95هـ والذي قرر أن: مفهوم المادة السادسة من نظام العمل أن يقع باطلاً تنازل العامل من أي حق مقرر له بموجب هذا النظام ابتداء ولكن إذا استحق هذا الحق وانتهت خدمات العامل وتحددت حقوقه واستقرت فإن من حقه التنازل عنها أنظر أيضاً القرار رقم ۱۷۰ لـ 94 في 22/09/94هـ والذي قرر أن: تنازل العامل عن حقوقه العمالية أو جزء منها أثناء سریان عقد العمل يقع باطلاً لتوافر الحكمة التي عناها واضع النظام من نص المادة 6 من نظام العمل لما لصاحب العمل من سلطة على عامله أثناء سريان العقد وتنتفي هذه الحكمة بانتهاء العلاقة العمالية. وفي نفس المعنى القرار رقم 100 لـ في 14/04/400هـ في 22/05/400هـ.]  [85: () من التطبيقات القضائية في هذا الخصوص ما قضت به الدائرة الثانية بالهيئة العليا بجدة من أن اتفاق الطرفين في العقد على تحمل العامل رسوم ومتأخرات تجديد الإقامة بالمخالفة لنظام العمل يجعل هذا الاتفاق باطلاً.  راجع القرار رقم 658/02/432 وتاريخ 28/06/1432هـ.]  [86: () د. محمد علي عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص ۲۷، د. السيد عيد نايل الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل السعودي الجديد، الطبعة الثانية، ص ۳۱.] 

ويلاحظ أنه لا يقتصر البطلان على الشرط المخالف لقواعد نظام العمل فقط، بل يمتد كذلك إلى تعديل العقد الذي يعد من الآثار العرضية للبطلان([footnoteRef:87])، والذي من مقتضاه إحلال قاعدة نظام العمل الذي وقع الشرط باطلا لمخالفتها محل هذا الشرط حلولاً آلياً تلقائياً بحيث تسري هذه القاعدة ولا يسرى الشرط المخالف لها([footnoteRef:88]). [87: () من التطبيقات القضائية في هذا الخصوص في ظل نظام العمل السعودي السابق أنظر القرار رقم 116 لـ 95 وتاریخ 27/06/95هـ والذي قرر أن: تنازل العامل عن أجره الإضافي أثناء الخدمة يقع باطلاً إعمالاً للمادة 6 من نظام العمل..]  [88: () من التطبيقات القضائية في هذا الخصوص في ظل نظام العمل السعودي السابق أنظر قرار رقم 9 ل 95 في
20/1/95هـ والذي قرر أن: الاتفاق على زيادة أجر العامل مقابل تنازله عن أجره عن العمل الإضافي يقع باطلاً إذا كانت تلك الزيادة تقل عما يستحقه مقابل ذلك العمل.] 

2. جواز الشروط المخالفة الأصلح للعامل
الأصل أن الشروط الأكثر فائدة للعامل لا تعد مخالفة لقواعد نظام العمل، ولا يترتب عليها أي إخلال بالنظام العام الذي تتعلق به هذه القواعد، فقانون العمل يقصد أصلا تحقيق مصلحة العمال مما يبرر السماح بالاتفاقات التي تزيد من هذه الحماية([footnoteRef:89]). ولكن مع ملاحظة أن القواعد الحمائية فقط هي التي يمكن الاتفاق على ما يخاف حكمها المصلحة العامل؛ أما القواعد التي تستهدف مصلحة المجتمع والتي تتعلق بالنظام العام العادي فإن الاتفاق على ما يخالف حكمها يقع باطلا حتى ولو كان ذلك في مصلحة العامل. [89: () ومن قبيل ذلك ما تنص عليه المادة 109/1 من نظام العمل السعودي على أنه "يستحق العامل من كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يوماً، تزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدماً"، ومن ثم فإذا اتفق العامل مع صاحب العمل على إنقاص هذه المدة وقع هذا الاتفاق باطلاً بطلاناً مطلقاً، أما إذا اتفق معه على زيادة المدة كان هذا الاتفاق صحيحاً.] 

ويشار التساؤل حول ما إذا كان الشرط المتفق عليه أصلح للعامل من عدمه، فيتم النظر بصورة موضوعية ولا يؤخذ بتقدير العامل الشخصي، فيؤخذ في الاعتبار الحكمة التي يهدف إليها النص، ويجب الأخذ في الاعتبار مضمون كل من النص والشرط دون النظر إلى الآثار بعيدة المدى التي تترتب على أيهما.
ويجب قصر البطلان على الشرط المخالف فقط دون بقية الشروط الأخرى حتى ولو لم يمكن فصله عنها ، وإذا جمع العقد بين شروط أكثر فائدة للعامل وشروط أقل فائدة مما تقرره أحكام النظام ، تم إعمال حكم الشروط الأكثر فائدة للعامل وبطلت الشروط الأقل فائدة. أما إذا تضمن العقد شرطة واحدة ينظم أمرا من الأمور على نحو أدنى مما يقرره النظام ولكنه يمنح العامل مزية أخرى لا يمنحها له نص النظام، فالراجح في هذه الحالة أنه إذا أمكن تجزئة الشرط صح فيما يعتبر فيه أصلح للعامل وبطل في شأن ما يعتبر فيه أسوأ له، أما إذا تعذر تجزئة الشرط فيجب النظر إلى الشرط في مجموعه، فإذا كان في مجموعة محققا لمصلحة العامل يؤخذ به، أما إذا كان في مجموعه ضاراً به يتم إبطاله([footnoteRef:90]). [90: () لم تنشأ في المملكة نقابات عمالية بالمفهوم المحدد في التشريعات المقارنه للنقابات العمالية، وقد اصدر مجلس الوزراء ما يسمى باللجان العمالية التي تمثل مجاميع العمال في مواجهة اصحاب العمل وتقوم تقريبا من حيث الأصل بمعظم ماتقوم به النقابات العمالية للدفاع عن مصالح العمال وحقوقهم.] 

ويجب عدم الخلط بين تعديل العقد وانقاصة إذا كان باطلاً في شق منه أوقابلاً للإبطال، فتعديل العقد لا يعد تطبيقا لنظرية انقاص العقد الباطل أو القابل للإبطال، وعليه يلزم في انقاص العقد ألا تتجه إرادة المتعاقدين إلى عدم انعقاد العقد دون الشق الذي وقع باطلا، ولا يشترط مثل هذا الشرط في تعديل العقد، بل يتم التعديل بالرغم من أن إرادة أحد المتعاقدين قد اتجهت إلى عدم انعقاد العقد دون هذا الشرط الذي تم الاتفاق عليه. أضف إلى ذلك أن انقاص العقد يقتصر حكمه على استبعاد الشق الباطل او القابل للإبطال مع بقاء الشق الأخر من العقد دون تعديل، أما في تحويل العقد يقتصر حكم الشرط المخالف على البطلان مع بقاء العقد ساريا وإحلال القاعدة القانونية محل الشرط.
3. تفسير قواعد نظام العمل بما هو أصلح للعامل
سبق أن ذكرنا أن نظام العمل له خصائص خاصة تميزه عن غيره من الأنظمة الأخرى، وبالتالي فإن تفسيره يخضع لقواعد مستقلة عن القواعد المعروفة في القانون المدني، ولا يمكن تطبيق القواعد المعروفة في التفسير على نظام العمل، إلا إذا كانت هذه القواعد غير متعارضة مع ما يسعى إليه هذا النظام من أهداف، ويلزمنا أن الراعي ذلك عند التفسير. ومن هذه المبادئ مبدأ احترام حرية العمل، واحترام الحرية الشخصية([footnoteRef:91])، ومن القواعد التي يلزم مراعاتها أيضا ضرورة الأخذ بالتفسير الأصلح للعامل، وذلك في حالة وجود غموض حول مضمون قاعدة من القواعد([footnoteRef:92]). [91: () د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل السعودي الجديد، الطبعة الثانية، ص۳۳ ]  [92: () د. محمد علي عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص ۳۲، د. السيد عميد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل السعودي الجديد، الطبعة الثانية، ص ۳۳.] 

وقاعدة التفسير الأصلح للعامل تتفق مع الغاية التي تهدف إليها الدولة من وضع نظام للعمل، فهدف النظام ليس تحقيق المساواة بين العامل وصاحب العمل([footnoteRef:93])، حيث يهدف هذا النظام في الغالب إلى حماية العمال، وتحقيق مصالحهم، ومن الأمور التي يجب مراعاتها أيضاً عند القيام بتفسير النص أن قاعدة تفسير الشك لمصلحة
العامل مقصورة فقط على النص الغامض، وأما إذا كان النص واضحا ولاغموض فيه، ولايحوم حوله أي شك، فلا يجوز في هذه الحالة الخروج عن المعنى الواضح للنص، لكي نحقق مصلحة ما للعامل. ويعني ذلك أنه يجب الاهتداء في تفسير النصوص بقصد المشرع حتى لا يحدث تعارض مع الارادة الحقيقية للمشرع. فقد يكون قصد المشرع تحقيق مصلحة لأصحاب الأعمال، أو تحقيق مصلحة ما للجماعة، أو إقامة التوازن بين مصالح العمال ومصالح أصحاب الأعمال، فلا يصح الإخلال بهذا التوازن عن طريق التفسير لمصلحة العامل([footnoteRef:94]). [93: () د. حسام الدين كامل الإهواني، شرح قانون العمل، المرجع السابق، ص ۹۸.]  [94: () د. حسام الدين كامل الإهواني، شرح قانون العمل، المرجع السابق، ص ۹۹.] 

وإذا كانت القاعدة المراد تفسيرها تفرض عقوبات جزائية على من يرتكب بعض الأعمال في نطاق علاقات العمل وجب إهدار قاعدة التفسير الأصلح للعامل وإتباع قاعدة تفسير الشك لصالح المتهم أخذا بقواعد التفسير الجزائي.
ويجب الإنتباه أن إتباع قاعدة التفسير الأصلح للعامل مرهون بضرورة أن يكون النص غير صريح، أما إذا كان النص صريحا فيجب العمل به حتى ولو كان الغير مصلحة العامل، فلا إجتهاد في التفسير مع صراحة النص.
وجدير بالذكر أنه يجب أن تكون القاعدة حمائية حتى تفسر عند الشك لمصلحة العامل، أما إذا كانت القاعدة من القواعد التي قصد منها تحقيق مصلحة أصحاب العمل أو إقامة التوازن بين مصالح العمال ومصالح أصحاب الأعمال فإنه يجب تفسيرها في ضوء الغرض الحقيقي منها دون التقيد بقاعدة التفسير الأصلح، وإلاّ أدى ذلك إلى مخالفة قصد المشرع ومراده([footnoteRef:95]). [95: () د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل السعودي الجديد، الطبعة الثانية، ص ۳۳، د. محمد علي عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص32.] 

مراعاة مصلحة العاملي إثبات وجود عقد العمل .
الأصل أن عقد العمل من العقود الرضائية التي لا يتطلب المشرع لانعقادها شكلاً بمينا، وإن كان المنظم قد استلزم كتابة عقد العمل فتلك الكتابة لازمة لإثبات العقد فقط وليست متطلبة للانعقاد، وذلك لأن السماح للعامل بإثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات يؤكد انعقاد العقد بغير اشتراط الكتابة، فذلك النص يعتبر استثناءاً على القواعد العامة([footnoteRef:96]). وفي هذا الشأن تنص المادة الحادية والخمسون من نظام العمل السعودي الحالي على أنه "يجب أن يكتب عقد العمل من نسختين، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة. ويعد المقد قائما ولو كان غير مكتوب"، وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات([footnoteRef:97]) ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت. أما عمال الحكومة والمؤسسات العامة فيقوم قرار أو أمر التعيين الصادر من الجهة المختصة مقام العقد. ويتضح من نص تلك المادة أن يجب إثبات عقد العمل بالكتابة، أما إذا كان عقد العمل غير مكتوب فإن للعامل وحده إثبات حقوقه واثبات علاقة العمل بكافة طرق الإثبات. [96: () راجع د. حسام الدين الأهواني، شرح قانون العمل بدون ناشر، ۱۹۹۱، ص ۳۷۳.]  [97: () ومع أن هذا النص يقضي بأن للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه بكافة طرق الإثبات إلا أننا نلاحظ أن ما يجري عليه العمل في القضاء العمالي هو قبول يمين صاحب العمل كوسيلة للإثبات. بالمخالفة لنص المادة 51 التي توجب بفمها أن صاحب العمل عليه أن يثبت بما يدعيه بالكتابة فقط.. حيث قضت الهيئة العمالية العليا في حكمها غير المنشور رقم 108/01/1435هـ وتاريخ 04/01/1435هـ بما نصه "وحيث أن المدعى عليه صاحب العمل بتل اليمين الشرعية..." وقبل بها المدعي فإن المخالصة تعد صحيحة.] 

وعلى عكس ذلك فإن صاحب العمل لا يمكنه إثبات علاقة العمل أو حقوقه الناشئة عنها إلا بالكتابة([footnoteRef:98])، ومن ثم إذا كان عقد العمل غير مكتوب وأنكره العامل فليس لصاحب العمل إثبات وجود العقد بأي طريقة أخرى، وترجع الحكمة من التخفيف على العامل إلى رغبة النظام في حماية العامل باعتباره الطرف الضعيف في العقد، كما أن عدم الكتابة يرجع في أغلب الحالات إلى تقصير أصحاب الأعمال لا إلى تقصير العمال([footnoteRef:99]). [98: () ومن التطبيقات القضائية في هذا الشأن ما قررته الدائرة الأولى بالهيئة العليا بالحمام بأن: الأصل أن المخالصة المقلمة من صاحب العمل المنسوب صدورها للعامل يجب أن تكون موقعة منه، وأن يقر العامل بصحة هذا التوقيع وما جاء به، فإذا ثبت أن العامل قام بكتابة المخالصة بخط يده دون التوقيع عليها فإن هذه المخالصة لا تصلح للاحتجاج بها في الإثبات، ولا يترتب عليها تبرئة نمة صاحب العمل بشأن مستحقات العامل الثابتة في حقه، راجع حكم الدائرة الأولى پالهيئة العليا بالدمام رقم 1575/01/432 وتاريخ 25/12/1432هـ.]  [99: () د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل السعودي الجديد، الطبعة الثانية، ص34.] 

وترجع الحكمة في خروج المنظم على القواعد العامة في الإثبات في ذلك النص، إلى حماية العامل ومراعاة ظروفه في مواجهة صاحب العمل([footnoteRef:100]). ويذهب البعض أن السبب الرئيس لذلك التشدد على أصحاب العمل، هو حملهم على إفراغ عقود العمل التي يبرمونها في محررات مكتوبة، حتى يكون هناك سهولة في الإثبات ومن ثم تقل المنازعات العمالية([footnoteRef:101]). [100: () من التطبيقات القضائية في هذا الشان ما قررته الدائرة الأولى بالهيئة العليا بحائل: بأن عقد العمل هو الذي يحنن التزامات وحقوق العامل وصاحب العمل، ونتيجة لذلك يتعين أن يتم تعديل بنود العقد باتفاق الطرفين، إلا أنه يجب على صاحب العمل إثبات تعديل أحد بنود العقد يسبب أنه الجهة التي تحتفظ بالأوراق والمستندات، وكذلك الأدلة التي تؤيد هذا التعديل إذا لم يكن مكتوبا، راجع في ذلك حكم الدائرة الأولى بالهيئة العليا بحائل رقم 1390/1/432 وتاريخ 05/11/1432هـ. ]  [101: () د. محمد لبيب شنب، دروس في نظرية الالتزام، دار النهضة العربية، ۱۹۷۷، ص۱۰۷.] 

ويتفق نظام العمل السعودي في هذا الشأن مع ما تقرره اتفاقية العمل العربية رقم  6 لسنة([footnoteRef:102]) 1976، حيث ينبغي مراعاة "أن يحرر عقد العمل كتابة وأن يتضمن البيانات التي تحدد حقوق وواجبات الطرفين، وللعامل إثبات حقوقه بكافة الطرق"([footnoteRef:103]) ويتضح من نص المادة 51 من نظام العمل السعودي أنه ينبغي التفرقة بين أمرين:
أولاً: حالة عدم وجود عقد عمل مكتوب [102: () أنظر الاتفاقية ۱ لسنة 1966 بشان مستويات العمل، والمعدلة بالاتفاقية 6 لسنة 1976.]  [103: () د. أحمد حسن البرعي، الوسيط في القانون الاجتماعي، مرجع سابق، ص460.] 

يجوز للعامل وحدة – في حالة عدم وجود عقد عمل مكتوب – إثبات عقد العمل بكافة طرق الإثبات القانونية كالبينة أو القرائن أيا كانت قيمة العقد، وكذلك حتى لو كان العقد غير محدد القيمة، وذلك بعد خروجا على القواعد العامة([footnoteRef:104]). وترجع العلة في ذلك إلى أن عدم إفراغ العقد في محرر مكتوب يرجع في أغلب الأحوال إلى تقصير أصحاب الأعمال وليس إلى تقصير العامل نفسه. ومن التطبيقات القضائية في هذا الشأن حكم الدائرة الثانية بالهيئة العليا بجدة حيث قررت أنه: "للعامل الحق في إثبات کامل حقوقه النظامية بكل طرق الإثبات، ومنها اليمين، فإذا أدى العامل اليمين الشرعية بناء على طلب صاحب العمل بشأن بعض حقوقه الناشئة عن العقد فإنه يجب الحكم للعامل بطلباته التي أدي اليمين بشأنها"([footnoteRef:105]). [104: () ومن التطبيقات القضائية في هذا الخصوص ما قضت به الدائرة الثانية بالهيئة العليا للمنازعات العمالية بجدة من أن اختصاص الهيئة الابتدائية بنظر المنازعات العالية مرهون بثبوت علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل، يصرف النظر عن إفراغ تلك العلاقة في عقد مكتوب، فالمنازعة تعد عمالية إذا ثبت توافر علاقة التبعية بين العامل وصاحب العمل وفق ما هو مقرر في نظام العمل، فإذا ثبت من خلال ما قدمه كل طرف من مستندات أن العلاقة التي تربطها مي علاقة من نوع خاص لا تمثل علاقة عمل بصاحب عمل لانتفاء عنصر التبعية فلا تعد هذه العلاقة علاقة عمل ويترتب على ذلك عدم اختصاص الهيئات العالية بنظر النزاع الذي حدث نتيجة لها، راجع في ذلك قرار الدائرة الثانية بالهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية، بجدة رقم 593/432 الصادر في 6/6/1432هـ ص129 وما بعدها.]  [105: () راجع حكم الدائرة الثانية بالهيئة العليا بجدة رقم 283/2/432 وتاريخ 11/2/1432ه. وقضي بأن ادعاء العامل أنه لم يترك العمل بإرادته، وأنه تم طرده من العمل والمسكن، وأنه لم يحصل على الإقامة، وأن صاحب العمل أخل بالتزامه الخاص بالأجر... كل ذلك يوجب على العامل إقامة الدليل على ما يدعيه، وإلا فلا محل للأخذ به، وإذا رفض العامل توجيه اليمين لصاحب العمل بشأن الحقوق التي عجز عن إثباتها يسقط حقه فيما يدعيه راجع في ذلك حكم الدائرة الأولى بالهيئة العليا بالقصيم رقم 1322/1/432 وتاريخ 21/10/1432هـ.] 

ولكن هل يستفيد ورثة العامل من ذلك النص، ومن ثم يمكنهم إثبات علاقة العمل التي أبرمها مورثهم بكافة طرق الإثبات؟
رغم أن المنظم السعودي قد أورد عبارة " للعامل وحده" في صدر نص المادة 51 من نظام العمل، إلا أننا نرى أن ورثة العامل يمكنهم الاستفادة من ذلك النص، ومن ثم لهم إثبات تلك العلاقة التي أبرمها مورثهم بكافة طرق الإثبات. أما صاحب العمل فلا يستطيع أن يثبت العقد إلا بالكتابة.
ثانياً: حالة وجود عقد عمل مكتوب
يجوز للعامل إثبات عكس ما ورد بالعقد بالكتابة أو ما يقوم مقامها من إقرار أو يمين، وذلك بغض النظر عن قيمة العقد. أما صاحب العمل فيتوجب عليه إثبات ما يدعيه بالكتابة.
2] الحماية الجزائية لقواعد نظام العمل :
حرص المنظم السعودي على تقرير ضمان فاعلية تلك أحكام نظام العمل من خلال فرض جزاءات جنائية على مخالفة نصوص هذا النظام. وتعتبر الحماية الجنائية للحقوق العمالية من الموضوعات الهامة والحديثة([footnoteRef:106]). وتهدف هذه الحماية الجنائية الحقوق العمالية إلى تحقيق الارتقاء بمبادئ قانون العمل في نفوس المخاطبين به ضماناً الحسن تطبيقه والالتزام بأحكامه([footnoteRef:107])، وتوفير أكبر قدر ممكن من الحماية للعمل بأكثر الوسائل ردعا وهو الجزاء الجنائي([footnoteRef:108]). [106: () أنظر في تفاصيل هذا الموضوع، د. ناهد العجوز، الحماية الجنائية للحقوق العمالية، رسالة دكتوراه، القاهرة 1999، ص10.]  [107: () د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل السعودي الجديد، الطبعة الثانية، ص35.]  [108: () د. حسام الدين كامل الإهواني، شرح قانون العمل، المرجع السابق، ص85.] 

ويتضمن الباب الخامس عشر من نظام العمل السعودي الحالي تحديد جرائم العمل والعقوبات التي تقع على المسئولين عن هذه الجرائم المواد من 229 إلى 232 من نظام العمل بعد التعديلات التي صدرت بالمرسوم الملكي رقم م/46 وتاريخ 5/6/1436.
وبصدور المرسوم الملكي رقم م/46 وتاريخ 5/6/1436هـ، تدخل المنظم السعودي وقام بتعديل أحكام المواد التاسعة والعشرين بعد المائتين والثلاثين بعد المائتين والثالثة والثلاثين بعد المائتين والثانية والثلاثين بعد المائتين والثالثة والثلاثين بعد المائتين والرابعة والثلاثين بعد المائتين، والخامسة والثلاثين بعد المائتين والسادسة والثلاثين بعد المائتين والسابعة والثلاثين بعد المائتين والثامنة والثلاثين بعد المائتين والتاسعة والثلاثين بعد الماستين والحادية والأربعين بعد المائتين، وإعادة صياغة هذه المواد بعد تعديل أحكامها لتكون في مادتين على النحو التالي:
تنص 229 من نظام العمل في صياغتها الجديدة على أنه :
1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام أخر، يعاقب لك من يخل بأي حكم من أحكام هذا النظام أو لائحته او القرارات الصادرة تنفيذا له، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:
1. غرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريال.
2. إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما.
3. إغلاق المنشأة نهائية.
2- يجوز مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار ارتكاب المخالفة.
3- تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة في شأنهم.
وتنص المادة 230 من النظام في صياغتها الجديدة على أنه:
1) للوزارة. بقرار من الوزير أو من ينيبه. إيقاع العقوبيتين أو أحداهما المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين أ و ب من الفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرين بعد المائتين من هذا النظام، بما لا يتجاوز ضعف الحد الأعلى المقرر لأي منهما، ويجوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبة أمام المحكمة الإدارية المختصة.
2) يصدر. بقرار من الوزير. جدول تحدد فيه المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين أ و ب من الفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرين بعد المائتين من هذا النظام، ويراعى في لك التدرج في تحديد مقدارها وتناسبها مع جسامه المخالفة.
3) يصدر. بقرار من الوزير. جدول تحدد فيه المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين أ و ب من الفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرين بعد المائتين من هذا النظام، وتحدد فيه كذلك المخالفات التي تكون عقوبتها العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية ج من الفقرة (1) من المادة المذكورة.
4) إذا كانت المخالفة تستوجب عقوبة تزيد على نصف الحد الأعلى المقرر لها، أو كانت في المخالفات التي تستوجب عقوبة الإغلاق النهائي للمنشأة، وفقا للجدول المنصوص عليه في الفقرة (۳) من هذه المادة.
فترفع الوزارة دعوى أمام المحكمة المختصة للنظر فيها وإيقاع العقوبة المناسبة المنصوص عليها في المادة التاسعة والعشرين بعد المائتين " من هذا النظام.
5) يجوز الاتفاق بين الوزارة والمخالف على تسوية المخالفة، وذلك بدفع مبلغ الغرامة الذي تقدره الوزارة على أن يصدر بهذه التسوية قرار من الوزير".
ويسأل صاحب العمل عن جرائم العمل وفقاً لأحكام هذا الباب في الغالب على اعتبار أن الالتزامات المقررة في القواعد الآمرة تقع على عاتق صاحب العمل، وفي بعض حالات قليلة تقع المسئولية على العامل، أو على شخص آخر ليس عاملا ولا صاحب عمل([footnoteRef:109]). [109: () راجع نصوص الباب الخامس عشر من نظام العمل السعودي.] 

ومن أهم المبادئ التي تقوم عليها سياسة التجريم في مجال قانون العمل ما يلي:
· تقييد سلطة القاضي، ويتجلى ذلك في أنه لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبات المالية أو النزول عن الحد الأدنى المقرر للعقوبات لأسباب تقديرية، كما يجب مضاعفة العقوبات في حالة العود.
· لا تخل العقوبات الواردة في قانون العمل بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
· يجوز تعدد العقوبات عن الفعل الواحد، وذلك بالمخالفة للقواعد العامة في القانون الجنائي.
· تقع المسئولية الجنائية على عاتق صاحب العمل أو المدير المسئول، كما يقرر المشرع مبدأ المسئولية التضامنية في المسئولية الجنائية والمدنية بين أصحاب العمل الأصليين.
· لا يقبل الدفع بالجهل بالقانون أو بالغلط فيه عند نفي المسئولية الجنائية بانتفاء القصد الجنائي.
وقد خرج المنظم السعودي على المبدأ المقرر بأيلولة أموال الغرامات إلى خزانة الدولة، وقرر بأن تؤول المبالغ المحكوم بها إلى صندوق تنمية الموارد البشرية، وذلك بحكم المادة 232 من نظام العمل وفقا للتعديلات الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/46  وتاريخ 5/6/1436هـ  تتويجاً لقرار مجلس الوزراء رقم 208 والصادر في تاريخ 3/6/1436هـ والمنشور في الصحيفة الرسمية أم القرى يوم الجمعة 5 رجب 1436هـ في العدد رقم 4563، حيث تنص المادة 232 على أنه: "يتم تحصيل الغرامات المقررة بموجب هذا النظام، وفقا للإجراءات المتبعة في تحصيل الأموال العامة، وتؤول المبالغ إلى صندوق تنمية الموارد البشرية".
3] الحماية الإدارية :
تتمثل هذه الحماية في الإجراءات والنظم الإدارية الخاصة المنصوص عليها في النظام لضمان احترام قواعده الآمرة([footnoteRef:110]). وقد خصص المنظم السعودي الباب الثالث عشر من النظام المادة 194 وحتى المادة ۲۰۹ تحت عنوان تفتیش العمل، لبيان القواعد والإجراءات اللازمة لمراقبة تنفيذ أحكام نظام العمل واللوائح والقرارات المنفذة له على وجه سليم. وقد أوضح النظام كيفية تعيين المفتشين واختصاصاتهم والتزاماتهم وكيفية تدريبهم. [110: () تنص المادة الرابعة والتسعون بعد المائة على أنه: يتولى تفتيش العمل مفتشون مختصون يصدر الوزير قراراً بتسميتهم، وتكون لهم الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في هذا النظام..] 

وقد نصت المادة 194 من النظام في صياغتها الجديدة بعد تعديلها بالمرسوم الملكي رقم م/ 46 وتاريخ 5/6/1436هـ، على أن: "يتولى تفتيش العمل مفتشون من موظفي الوزارة، أو من غيرهم من السعوديين، يحددهم الوزير أو يفوضه، وتكون لهم الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في هذا النظام".
ومن جانبها حددت المادة 196 من النظام في صياغتها الجديدة بعد تعديلها إختصاصات مفتشي العمل على نحو دقيق في عدة مهام، حيث نصت على أن: "يختص مفتشو العمل بما يلي :
1. مراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا له.
2. تزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية التي تمكنهم من إتباع أحسن الوسائل لتنفيذ أحكام هذا النظام.
3. إبلاغ الجهات المختصة بأوجه النقص التي تقصر الأحكام القائمة عن معالجتها، واقتراح ما يلزم لذلك.
4. ضبط مخالفات أحكام هذا النظام واللائحة والقرارات تنفيذا له.
5. التحقق من المخالفات التي تضبطها جهات حكومية مختصة أخرى وتحال إلى الوزارة.
6. اقتراح الغرامة المناسبة وفقا لجدول المخالفات والعقوبات".
وحدد المنظم السعودي إلتزامات مفتشي العمل في نص المادة 197 في صياغتها الجديدة بعد تعديلها، حيث نصت على أن: "يلتزم مفتشو العمل. قبل مباشرتهم المهماتهم . بتوقيع تعهد وفق النموذج الذي تعده الوزارة، يتضمن التزامهم بأداء عملهم بكل أمانة وإخلاص، وألا يفشوا سر أي اختراع صناعي أو غير تلك من الأسرار التي يطلعون عليها بحكم عملهم، ويحمل مفتش العمل بطاقة من الوزارة تثبت صفته".
ومنح المنظم مفتشي العمل بمقتضى المادة 198 صلاحيات واسعة([footnoteRef:111])، تمكنهم القيام بهذه المهام، حيث يحق للمفتشين دخول أي منشأة خاضعة لأحكام نظام العمل في أي وقت من أوقات النهار أو الليل، دون إشعار سابق([footnoteRef:112])، وكذلك القيام بأي فحص أو تحقيق لازم للتحقق من سلامة تنفيذ النظام، وكذلك أعطى المنظم بنص المادة 201 المفتش العمل الحق في إصدار التعليمات إلى أصحاب العمل بإدخال التعديلات على قواعد العمل في الأجهزة والمعدات لديهم في الآجال التي يحددها، وذلك لضمان مراعاة الأحكام الخاصة بصحة العمال وسلامتهم. كما له في حالة وجود خطر يهدد صحة العمال وسلامتهم أن يطلب تنفيذ ما يراه لازماً من إجراءات لدرء هذا الخطر فوراً. كما أوجب النظام في المادة 199 على أصحاب العمل ووكلائهم أن يقدموا
اللمفتشين، والموظفين المكلفين بتفتيش العمل ، التسهيلات اللازمة للقيام بأداء واجبهم، وأن يقدموا لهم ما يطلبونه من بيانات تتعلق بطبيعة عملهم، وأن يستجيبوا لطلبات المثول أمامهم، وأن يوفدوا مندوبا عنهم، إذا ما طلب منهم ذلك.  [111: () تنص المادة الثامنة والتسعون بعد المائة من النظام على أنه : يحق لمفتشي العمل:
دخول أي منشأة خاضعة الأحكام نظام العمل في أي وقت من أوقات النهار أو الليل ، دون إشعار سابق.
القيام بأي فحص أو تحقيق لازم للتحقيق من سلامة تنفيذ النظام. ولهم على الأخص ما يأتي:
سؤال صاحب العمل أو من يمثله ، أو العمال، على انفراد أو في حضور شهود، عن أي أمر من الأمور المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام.
الاطلاع على جميع الدفاتر والسجلات والوثائق الأخرى اللازمة الاحتفاظ بها طبقا لأحكام هذا النظام والقرارات الصادرة بمقتضاه، والحصول على صور ومستخرجات منها.
أخذ عينة أو عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات الصناعية وغيرها الخاضعة للتفتيش، مما يظن أن لها أثرأ ضارة على صحة العمال، أو سلامتهم، وذلك لغرض تحليلها في المختبرات الحكومية، ولمعرفة مدى هذا الأثر، مع إبلاغ صاحب العمل أو ممثله بذلك.]  [112: () أنظر في هذا الشأن قراري الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية، غير المنشورين رقم 2/1/1435 وتاريخ 24/11/1435هـ، ورقم 296/1/1435هـ وتاريخ 04/01/1435هـ اللذين قضيا بالحكم على المنشأتين المخالفتين بما ادعت عليهما به وزارة العمل من مخالفة لبعض أحكام نظام العمل بناء على ما تم ملاحظته وتقريره من مفتشي العمل..] 

وتنص المادة 203 من نظام العمل في صياغتها الجديدة بعد تعديلها بالمرسوم الملكي رقم م/46 وتاريخ 5/6/1436ه على أنه: "إذا تحقق المفتش أثناء التفتيش وجود مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذا له، فعليه تحرير محضر ضبط بالمخالفة وفقا للاحكام الوارده في اللائحة التنفيذية لضبط
أعمال التفتيش وتنظيمها، ورفعه إلى الوزير، لإصدار قرار بذلك".

المبحث الثالث
مصادر قانون العمل
يشترك قانون العمل في مصادره مع غيره من فروع القانون الأخرى، فتعد المصادر العامة للقانون بمثابة المنبع الأساسي لقواعد قانون العمل، ويتميز قانون العمل بوجود بعدة مصادر إضافية ذات طبيعة حرفية، وأخرى ذات طبيعة دولية، وسنتناول تلك المصادر بالتفصيل على النحو التالي:

المطلب الأول
المصادر العامة لقانون العمل
لا تختلف المصادر العامة لقانون العمل عن المصادر العامة لأي فرع من فروع القانون الأخرى، وهي التشريع والعرف ومبادئ الشريعة الإسلامية وقواعد العدالة.
1] التشريع
يعد التشريع هو المصدر الرئيسي من مصادر قانون العمل([footnoteRef:113])، ويعتبر نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 23/8/1426ه، والمنشور بجريدة أم القرى في 25/09/1426ه، هو المنظم لعلاقات العمل حالياً. [113: () د. محمد علي عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص 14.] 

وينبغي التمييز بين ثلاثة أنواع من التشريعات، التشريع الأساسي الدستور، والتشريع العادي، والتشريع الفرعي. ويعد التشريع العادي من أهم مصادر قانون العمل التي يتم الرجوع إليها لمعرفة القواعد التي تحكم علاقات العمل، إلاّ أنه قد لا تتضمن هذه القوانين كل القواعد المكتوبة المنظمة العلاقات العمل، إذ أن الكثير من
تلك العلاقات متعددة ومتباينة، مما لا يسهل معه وضع قواعد محددة تحكمها جميعا، خاصة أن بعض هذه العلاقات يتميز بالطابع المهني أو الحرفي، الذي يتطلب تفصيلات فنية معقدة، يتعذر أن يتضمنها التشريع العادي، لذلك يلعب التشريع الفرعي أو اللوائح دورا هاما وبارزا في مجال نظام العمل.
وتتميز علاقات العمل بسرعة التطور، وبالتالي تحتاج مواجهة مشكلاتها لأداة سريعة، كذلك فإن ظروف العمل قد تحتاج إلى الدخول في تفصيلات فنية تتعذر على العمومية التي يتعين أن يتسم بها النظام العادي، كما قد تختلف ظروف العمل من مهنة أو من إقليم إلى آخر. وبناء على هذه الاعتبارات السابقة احتلت اللائحة مركزاً هاماً في نظام العمل، حيث نجد عدا كبيرا من القرارات الوزارية واللوائح التي تواجه تفصيل ما أجمل القانون، أو تفسير ما وضعه من قواعد عامة([footnoteRef:114]). فيقتصر نظام العمل على القواعد العامة، تاركا التفصيلات والمسائل الفنية للقرارات الوزارية التي يصدرها [114: () د. حمدي عبد الرحمن، د. خالد حمدي، شرح أحكام قانون العمل، المرجع السابق، رقم ۱۸.] 

غالباً وزير العمل أو مجلس الوزراء أحيانا أخرى، وتضفي تلك القرارات الطابع الواقعي على قانون العمل، ويكسبه الكثير من المرونة في التطبيق، إلا أن سهولة تعديل تلك القرارات الوزارية تعتبر في نفس الوقت عيبا فيها، لأنها قد تؤدي إلى اندفاع السلطة التنفيذية في إصدار بعض القرارات غير المدروسة، اعتمادا على أنه يمكنها تعديلها في أي وقت، ويراعى ألا يخالف التشريع الفرعي الدستور أو التشريع العادي حتى ولو كانت
تلك المخالفة أصلح للعامل. 
ويمكن التمييز في المملكة العربية السعودية بين نوعين من القرارات التشريعية اللوائح التي تنظم علاقات العمل:
1- قرارات مجلس الوزراء:
يعالج نظام العمل الأمور الجوهرية والمسائل الأساسية لعقد العمل، وأما الأمور الأخرى التنفيذية، فيتركها لمجلس الوزراء، حيث يقوم الأخير باصدار القرارات واللوائح التي تضمن حسن تنفيذ النظام، وتطبيقه تطبيقا سليما، وتأتي قرارات مجلس الوزراء في المرتبة الثانية بعد النظام. وقد أشرنا فيما سبق إلى العديد من قرارات مجلس الوزراء، التي صدرت بهدف تنظيم أمور متنوعة في مجال عقد العمل.
2- القرارات الوزارية :
يقوم وزير العمل في المملكة العربية السعودية بموجب أحكام نظام العمل باصدار القرارات الوزارية ذات الطابع المهني أو الفني كالقرارات التي تضع القواعد المتعلقة بالتدريب المهني، وطرق الاستخدام أو التوظيف، وتشغيل النساء والأحداث، وتنظيم الفحوص الطبية، إلى غير ذلك من الأمور الأخرى، كما توجد أيضا بعض المسائل التي تتغير بتغير الظروف والأحوال كمنح رخص العمل، وتحديد الحد الأقصى لساعات العمل، والقواعد الخاصة بتشغيل الأجانب، وقد ترك نظام العمل الجديد هذه المسائل لكي تنظم عن طريق قرارات وزارية، يصدرها وزير العمل طبقا للمادة 14 والمادة 36 والمادة 47 ولمادة 243 من النظام الجديد([footnoteRef:115]). [115: () تنص المادة 243 من نظام العمل الجديد على أنه " يصدر الوزير القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام خلال مائة وثمانون يوما من تاريخ العمل بهذا النظام .." وقد صدرت اللائحة التنفيذية لنظام العمل بالقرار الوزاري رقم 693/1، وتاريخ 29/02/1428هـ.] 

ويراعى أن المصادر التشريعية لقانون العمل لا تقتصر على التشريعات الداخلية، قد تشمل إلى جانبه عدة معاهدات و اتفاقات دولية تبرمها الدولة أو تنضم إليها ويعود الفضل في إبرام مثل تلك المعاهدات والاتفاقيات الدولية إلى الجمعية الدولية للحماية القانونية للعمال، وإلى منظمة العمل الدولية .
2] مبادئ الشريعة الإسلامية
تعتبر الشريعة الإسلامية مصدرا لبعض أحكام عقد العمل، سيما المسائل التي لا يختلف عقد العمل عن غيره من العقود، كصحة انعقاد العقد بالإيجاب والقبول، وعيوب الإرادة .
ولقد نص المنظم في المادة الرابعة من نظام العمل الحالي على أنه يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية ". ويلاحظ أن إلزامية الشريعة الإسلامية ليست قاصرة على العامل أو صاحب العمل فقط، بل تمتد كذلك إلى القاضي القائم على تطبيق النظام نفسه.
ومن ثم فتطبيق نصوص نظام العمل الجديد مرهون بعدم مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية، وفقا لما يراه القاضي الذي ينظر النزاع، وهي رقابة تشبه رقابة الامتناع عن تطبيق القوانين المخالفة للدستور([footnoteRef:116]). ويقصد بمبادئ الشريعة الإسلامية في هذا المجال المبادئ الأصولية والقواعد الكلية التي تحدد الأحكام الشرعية في المعاملات، وكذلك المسائل المتفرعة عنها. [116: () انظر د. نادرة محمود محمد سالم، عقد العمل بين الشريعة والقانون، رسالة دكتوراة، كلية الحقوق جامعة القاهرة، 1429هـ، 1988م، ص ۳۷.] 

3] العرف :
رغم أن التشريع هو المصدر الأول والأساسي لقواعد قانون العمل، فإن ذلك لا يعني أنه المصدر الوحيد، فلا يزال العرف يلعب دورا هاما في تكوين القواعد التي تحكم علاقات العمل، ويأتي العرف بعد التشريع في الدول التي لا تنص قوانينها على اعتبار الشريعة الإسلامية مصدرا لقانون العمل، أما الدول التي نصت على ذلك مثل المملكة العربية السعودية ومصر فيأتي العرف في المرتبة الثالثة، ومن ثم فيتم الرجوع إليه عند عدم وجود نص تشريعي أو حكم في الشريعة الإسلامية، كما يمكن الرجوع للعرف وأخذ الحكم منه مع وجود قاعدة تشريعية تحكم المسألة، شريطة ألا تكون تلك القاعدة متعلقة بالنظام العام.
وعلى ذلك، يلعب العرف دورا مساعدا للقواعد التنظيمية بوصفه مصدراً احتياطياً القاعدة القانونية. ولكن دوره يضعف في نطاق علاقات العمل أمام وفرة التنظيمات سرعة تعديلها بما يوافق الحاجات المتجدة، ومع ذلك فمازال للعرف دور يلعبه في النطاق الإقليمي أو المهني أو الحرفي([footnoteRef:117]). وفي هذا الصدد، تنص المادة الخامسة والتسعون من نظام العمل السعودي على أنه: إذا لم ينص عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل على الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل يؤخذ بالأجر المقدر لعمل من النوع ذاته في المنشأة إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدي فيها العمل، فان لم يوجد تولت هيئة تسوية الخلافات العمالية تقدير الأجر وفقا لمقتضيات العدالة، ويتبع ذلك أيضا في تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل أداؤها، وفي تحديد مداها. [117: () د. حمدي عبد الرحمن، د. خالد حمدي، شرح أحكام قانون العمل، المرجع السابق، رقم ۲۰.] 

ويتميز العرف في ذلك المجال بأنه عرف محلي خاص بمنطقة أو إقليم معين، أو أنه من قبيل الأعراف المهنية أو الحرفية، حتى إن المشرع نفسه قد يحيل إلى العرف في بعض مسائل العمل، كتقدير الأجر عند عدم الاتفاق عليه.
4] قواعد العدالة والقانون الطبيعي :
ويقصد بتلك المبادئ مجموعة القواعد القائمة إلى جانب قواعد القانون الوضعية والتي تقوم على وحي من العقل والنظر السليم وروح العدل الطبيعي بين الناس، والتي تهدف إلى تعديل قواعد القانون أو الحلول محلها لما لها من قوة معنوية مستمدة من سمو مبادئها.
وتعتبر هذه المبادئ مصدرا رسميا لقانون العمل إذا لم يجد القاضي نصا يحكم النزاع المعروض عليه في التشريع أو العرف، عندئذ يجب عليه الرجوع إلى قواعد العدالة.
5] القضاء:
يلعب القضاء دوراً أساسياً كمصدر من مصادر نظام العمل إذ أنه في كثير من الدول توجد محاكم خاصة للفصل في المنازعات التي تقوم في مجال عقد العمل وقد سمح نظام العمل الجديد للهيئات العمالية المنصوص عليها في النظام بالاستعانة بالسوابق القضائية وتطبيقها، عند عدم وجود نص صريح يمكن تطبيقه المادة 223 من نظام العمل السعودي الجديد([footnoteRef:118]). [118: () تنص المادة 223 على أنه "لا يجوز لأي هيئة من الهيئات المنصوص عليها... أنه تمتنع عن اصدار قراراها بحجة عدم وجود النص في هذا النظام يمكن تطبيقه، وعليها في هذه الحالة أنه تستعين بمبادئ الشريعة الاسلامية وما استقرت عليه السوابق القضائية...". ] 

وإذا كانت المحاكم بصفة عامة تقتصر في أحكامها على تفسير نصوص النظام وتطبيقها، إلا أنها تستطيع أن تقوم بسد الثغرات الموجودة، فمهما بلغت دقة النظام فإنه لا يمكنه أن يعالج كافة المسائل المتعلقة بالعمل، حيث تبقى هناك دائما ثغرات يمكن ظهورها، وهنا يقوم القضاء بدور واضح جلي، وقد أنشأت المملكة العربية السعودية في أول الأمر نظام التحكيم كقضاء متخصص في مجال المنازعات العمالية، وهذا ما نص عليه نظام 1366ه، وأما النظام الحالي، فقد أنشأ هيئات تسوية الخلافات العمالية في المواد من 210 إلى 228، وهي تختص وحدها دون غيرها بالنظر في جميع المنازعات المتعلقة بعقد العمل، وذلك وفقا للمادة 219 من النظام. ولذلك يتعين على أي محكمة أخرى يرفع اليها نزاع متعلق بالعمل والعمال أن تحكم بعدم اخصاصها.
وجدير بالذكر أن هذا الإختصاص يؤول إلى المحاكم العمالية التي أنشئت بموجب نظام القضاء الجديد الذي نص على إنشاء محاكم عمالية تختص بالنظر في منازعات العمل وتحل محل هيئات تسوية الخلافات العمالية المشار إليها في نصوص نظام العمل الحالي([footnoteRef:119]). [119: () أنظر ما سيلي حول خصوصية تسوية الخلافات العمالية.] 


المطلب الثاني
المصادرالحرفية أو المهنية لنظام العمل
متاز نظام العمل عن غيره من فروع القانون بوجود مصادر خاصة به ذات أصل  أو حرفي، وهي تلك المصادر التي ينتج عنها وجود قواعد إضافية تنظم علاقات ان تنشأ في مجال الحرف والصناعات، بعيدة عن سلطة الدولة، وعلى ذلك، صد بالمصادر الحرفية أو المهنية القواعد العامة الموجودة التي تطبق في نطاق أوقات العمل دون أن تصدر عن السلطة التشريعية. وتلعب هذه المصادر دوراً هاماً في کوین قواعد قانون العمل سواء من خلال العرف والعادة، أو ما يجري عليه العمل في المهنة أو الحرفة، أو عن طريق اللوائح الداخلية، ومن أمثلة تلك المصادر:

1- اللوائح الداخلية التي يضعها صاحب العمل :
تعد اللوائح الداخلية التي يضعها صاحب العمل مصدرا مهنيا سواء كانت من قبيل اللوائح التنظيمية، أو من قبيل لوائح الجزاءات. ويقوم صاحب العمل إستنادا لسلطته التنظيمية بوضع لوائح داخلية لتنظيم حسن سير العمل، فيبين فيها مثلا مواعيد الحضور والانصراف وقواعد الأجازات وكيفية الحصول عليها،... إلخ. كما تحدد لائحة العمل الجزاءات التي توقع على العامل عند مخالفتها. وتعد هذه اللوائح ملزمة للعمال طالما أنها لا تخالف نصا نظاميا. وفي هذا الصدد تنص المادة الثانية عشر من نظام العمل السعودي على أنه: يجب على صاحب العمل والعامل معرفة أحكام نظام العمل بجميع محتوياته ليكون كل منهما على بينة من أمره وعالما بما له وما عليه. وعلى صاحب العمل الذي يشغل عشرة عمال فأكثر أن يقدم للوزارة خلال سنة من تاريخ سريان هذا
النظام أو تاريخ بلوغ النصاب – لائحة لتنظيم العمل تتضمن الأحكام الداخلية للعمل، ويجب أن تكون هذه اللائحة شاملة لقواعد تنظيم العمل وما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام.
2- عقود العمل الجماعية أو المشتركة:
وهي بمثابة اتفاق يتم تنظيم شروط العمل وظروفه بموجبه، وتنشأ تلك العقود بين مشابه او اكثر وبين أصحاب الأعمال الذين يستخدمون عمالا ينتمون لتلك النقابات، ويراعى أن تبرم عقود العمل الفردية في إطار مثل تلك العقود.
3- القواعد العرفية التي نشأت واستقرت في أوساط العمال
تقف هذه القواعد في مركز وسط بين العادات الاجتماعية وبين العرف، أن تقترب من العرف في عنصره المادي وهو عنصر الاعتياد، وتقترب من عادات الحياة الاجتماعية في انعدام قيمتها القانونية الذاتية نظرا لتخلف الركن المعنوي للعرف في كل منهما، وإن كان اقترابها إلى عادات الحياة الاجتماعية أكثر من اقترابها إلى العرف.
ولعل من قبيل العادات الاتفاقية ما يجري عليه العمل عند قيام شركة بين شخصين أحدهما يقدم العمل والآخر يقدم رأس المال، بأن يحصل صاحب رأس المال على ثلثي الأرباح في حين يحصل مقدم العمل على الثلث فحسب، وأيضا ما يشيع في الفنادق والمطاعم والملاهي والنوادي من إضافة نسبة مئوية معينة إلى فاتورة الحساب ۱۰٪ مثلاً لصالح عمال الخدمة على سبيل الوهبة البقشيش.

المطلب الثالث
المصادر الدولية لنظام العمل
قد تطور نظام العمل تطوراً كبيراً، وقد أدى هذا التطور إلى الخروج به من الإطار الداخلي لكل دولة إلى الإطار الدولي([footnoteRef:120])، وقد لعبت الاعتبارات الاقتصادية الحرة إلى دورة توحيد قانون العمل، حتى لا يمثل عبئا على الاقتصاد القومي للدولة، وحتى يكون برای نوع من المساواة في الأعباء التي يتحصلها المشروع الصناعي، وبالاضافة إلى ذلك فقد لعب الأساس الإنساني في نظام العمل دورا هاما في مجال تقدم هذا النظام على المستوى العالمي، فالرغبة من تحقيق العدالة ليست مقصورة على دولة دون أخرى . [120: () د. محمد علي عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص 16.] 

فكل دولة تسعى إلى ايجاد قدر من العدالة بين العامل وصاحب العمل، وهذا من شأنه أن يجعل الضمانات التي تظهر في مجال نظام العمل في بلد معين ضرورة إنسانية عالمية. كما أن وحدة المشكلة التي يدور حولها قانون العمل، وهي علاقة العامل بصاحب العمل، قد أوجدت نوعا من التقارب بين الدول في هذا المجال، مما أدى إلى توحيد الجهود لحلها، وظهر الرأي الذي ينادي بضرورة توحيد قانون العمل([footnoteRef:121]). [121: () د. محمد علی عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص ۱۷.] 

لقد ظهر اتجاه كبير نحو توحيد القواعد المتعلقة بتنظيم العمل وحماية العمال، وسبب ظهور ذلك الاتجاه يرجع لعدة عوامل منها:
المنافسة التجارية بين الدول، فالقوانين الاجتماعية تفرض أعباء على الصناعات وتؤثر على نفقات الإنتاج، فتفقد الدول الكبرى الكثير من قدرتها على المنافسات الاقتصادية، فتوحيد قواعد وأنظمة العمل يؤدي إلى التقارب في الأعباء وتقريب ظروف المنافسة الاقتصادية.
اهتمام معظم الدول برعاية مصالح رعاياها من العمال في البلاد الأجنبية، فتوحيد أنظمة العمل سوف يؤدي إلى توحيد المعاملة ومساواة العمال الأجانب بالعمال الوطنيين.
ظهور النقابات العمالية التي أصبحت ذات صلات دولية وثيقة، مما ساعد على وجود اتجاهات عمالية دولية للدفاع عن مصالح العمال وتبني مطالبهم.
توحيد قواعد وأنظمة العمل يعمل على تحقيق السلام العالمي، وذلك من خلال التسوية بين الدول في الأعباء التي يفرضها قانون العمل الدولي. ولقد قامت به الدول والمنظمات العالمية بجهود واسعة لتحسين أوضاع الطبقة العاملة وتوحيد شروط العمل وتنظيمه، ولكن تعذر الوصول إلى تنظيم دولي شامل لعلاقات العمل، وذلك
للاختلافات بين الأنظمة الاقتصادية للدول، ومن ثم فقد تم الاتجاه إلى توحيد القواعد المتعلقة ببعض موضوعات قانون العمل.
وقد قامت الجمعية الدولية للحماية التشريعية للعمال "التي أقيمت في مدينة بال بسويسرا عام ۱۹۰۱م، بتحقيق بعض النتائج على المستوى الدولي. وعلى الخصوص في مجال تحريم تشغيل النساء ليلاً في الصناعة، وتعتبر هذه الجمعية أول جمعية تنشأ من أجل تحقيق الأهداف الانسانية في مجال العمل.
وقد أسفر نشاط الجمعية الدولية للحماية التشريعية للعمال عن إبرام اتفاقيتين دوليتين، الأولى في عام 1905م، وهي خاصة بتجريم تشغيل النساء ليلا في الصناعة وأما الثانية فقد أبرمت في عام 1906 م، وهي خاصة بتحريم استعمال الفسفور الابيض في صناعة الكبريت.
وقد وضحت الجهود المبذولة من أجل وضع نظام العمل الدولي بعد الحرب العالمية الأولى، حيث قامت منظمة العمل الدولية التي نصت على انشائها معاهدة الصلح بدور بارز في هذا المجال. وتعتبر هذه المنظمة ملحقة بعصبة الأمم، ولكن هذا الربط ساعد على نجاح هذه المنظمة، اذ أنها منظمة اجتماعية، بينما عصبة الأمم منظمة سياسية، ولذلك فقد استقلت هذه المنظمة عن منظمة عصبة الأمم تدريجيا، سواء من حيث شروط عضويتها، أو نظام تمويلها، وقد ساعدها هذا الانفصال على أن تستمر في أداء رسالتها، حتى بعد زوال عصبة الأمم، وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية قامت الأمم المتحدة. وقد تم الاتفاق بين منظمة العمل الدولية، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، التابع لهيئة الأمم المتحدة، على الاعتراف بالمنظمة المذكورة، كمنظمة مستقلة متخصصة تلحق بهيئة الأمم المتحدة، وتم ذلك عام 1946م، والعضوية فيها مفتوحة لكل الدول، التي ترغب في الانضمام إليها، ويقرر مؤتمر منظمة العمل الدولية قبولها، بغض النظر عن كونها من أعضاء الأمم المتحدة أم لا([footnoteRef:122]). [122: () د. محمد علي عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص ۱۷.] 

وتتكون منظمة العمل الدولية من مؤتمر العمل الدولي، ومكتب العمل الدولي ومجلس الادارة. وقد ظهر نشاط هذه المنظمة في مجال وضع مشاريع اتفاقيات مفتوحة، يحق لأي دولة أن تنضم إليها، دون حاجة إلى قيام الدول التي سبق انضمامها بالتصديق على ذلك. وقد وضعت هذه المنظمة اتفاقيات كثيرة في مجال العمل، ولو انضمت الدول الى هذه الاتفاقيات بنسبة طيبة، لأمكن توحيد قانون العمل، ولكن أدى انصراف الدول عن الانضمام إلى الاتفاقيات التي تضعها المنظمة، إلى قيام المنظمة بتوجيه نشاطها نحو دراسة المناطق المتشابهة الظروف، لكي تضع لها تنظيما يلائمها([footnoteRef:123]). [123: () د. محمد علي عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص ۱۷.] 


المبحث الرابع
خصوصية تسوية المنازعات العمالية
تثير المنازعات العمالية مشاكل لها خصوصية تقتضي فيمن يفصل فيها المعرفة الفنية بظروف العمل وبيئته في مختلف مجالاته والأعراف السائدة فيه، فضلا عن القوانين واللوائح والقرارات المنظمة له([footnoteRef:124]). لذلك، تجلت الحاجة إلى وجود جهات قضائية متخصصة قادرة على تسوية المنازعات التي تثور بين العمال وأصحاب الأعمال. [124: () د. على بركات، التقاضي أمام المحاكم العالية، دار النهضة العربية، ۲۰۰۹، ص ۱۹، وراجع أيضأ د. أحمد إبراهيم عبد التواب، خصوصيات التقاضي في تسوية منازعات العمل الفردية، دار النهضة العربية، ۲۰۱۲.] 

من جانبه، إهتم المنظم السعودي بتسوية الحالات التي قد ينشب فيها خلاف أو نزاع متعلق بعلاقات العمل. وحدد في الباب الرابع عشر من نظام العمل هيئات تسوية الخلافات العمالية وهذه الهيئات هي الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات، والهيئة العليا([footnoteRef:125]). وأناط المنظم بها دون غيرها سلطة الفصل في منازعات العمل. وتستمد هذه الهيئات ولايتها وسلطاتها من إرادة ولي الأمر حيث يتم انشائها وتشكيلها بقرار من وزير العمل بعد موافقة مجلس الوزراء، الذي يملك حق تعيين أعضائها مما يتوفر لهم الحصانة القضائية لممارسة أعمالهم في جو من الثقة والاطمئنان. [125: () د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول نظام العمل السعودي الجديد، الطبعة الثانية، ص 277.] 

ويجوز للأطراف اللجوء للصلح لتسوية خلافاتهم العمالية([footnoteRef:126]). ويحق أيضا لأطراف عقد العمل إختيار التحكيم كطريق لتسوية المنازعات العمالية بمقتضى المادة 224 من نظام العمل التي تنص على أنه: يجوز لطرفي عقد العمل تضمينه نصا يقضي بتسوية الخلافات بطريقة التحكيم . كما يمكن لهما الاتفاق على ذلك بعد نشوء النزاع. وفي جميع الأحوال تطبق أحكام نظام التحكيم النافذ في المملكة ولائحته التنفيذية([footnoteRef:127]). [126: () يعتبر الصلح بين أطراف عقد العمل بمثابة عقد يحسم به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقیان به نزاعا محتم، وتلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه. وتنص المادة ۲۲۲ من نظام العمل الحالي لا يجوز لصاحب العمل أثناء السير في إجراءات المصالحة أو التحكيم أو أثناء نظر الدعوى أمام إحدى الهيئات المنصوص عليها في هذا الباب أن يغير من شروط التشغيل التي كانت سارية قبل بدء الإجراءات تغيراً يترتب عليه إلحاق ضرر بالعامل.]  [127: () يعتبر التحكيم طريق خاص للفصل في المنازعات بين الأفراد والجماعات، قوامه الخروج عن طريق التقاضي العادي، ويعتمد أساسا على أن أطراف النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم هم الذين يختارون قضاتهم، بدلاً من الاعتماد على التنظيم القضائي للبلد الذي يقيمون فيها] 

ويتضح من نص المادة سالفة الذكر أنه يجوز لطرفي عقد العمل الاتفاق على تسوية أية خلافات قد تنشأ بينهما عن طريق التحكيم، سواء كان هذا الاتفاق مسبقا بإدارجه في عقد العمل بوجوب الإلتجاء إلى التحكيم لتسوية أي خلاف ينشأ فيما بينهما بشان تنفيذ العقد أو تفسيره أو إنتهائه، وهذا الشرط يسمى شرط التحكيم. وقد يتم الإتفاق لاحقا بين صاحب العمل والعامل على عرض الخلاف القائم بينهما على التحكيم بعد نشوء النزاع ويتم تحرير عقدا بذلك([footnoteRef:128]). [128: () وفقاً لنص المادة التاسعة من نظام التحكيم السعودي الجديد " يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقا على قيام النزاع سواء أكان مستقلا بذاته، أم ورد في عقد معين كما يجوز أن يكون اتفاق التحكيم لاحقا لقيام النزاع، وإن كانت قد أقيمت في شته دعوی أمام المحكمة المختصة، وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم، وإلا كان الاتفاق باطلاً.] 

وقد صدر نظام القضاء السعودي الجديد عام([footnoteRef:129]) 1428، وصدرت الموافقة عليه بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19/09/1428ه، وقرر هذا النظام ضمن أحكامه إنشاء محاکم عمالية تحت ولاية القضاء العام، بحيث تختص المحاكم العمالية دون غيرها بالمسائل التي ترفع إليها طبقا لنظام القضاء ونظام المرافعات الشرعية. وتظل هيئات تسوية الخلافات العمالية وفقا لأحكام نظام العمل هي المختصة بنظر المنازعات العمالية وذلك حتى تقوم المحاكم العمالية التي نظمها نظام القضاء السعودي الجديد بمباشرة اختصاصاتها. [129: () د. علي بركات، الوسيط في شرح نظام القضاء السعودي الجديد، رقم ۷۸ لسنة 14۲۸ ه الطبعة الأولى 1433/2012، مكتبة القانون والإقتصاد، الرياض، د. أحمد صالح مخلوف، الوسيط في شرح التنظيم القضائي الجديد بالمملكة العربية السعودية، منشورات مركز بحوث معهد الإدارة العامة، ۲۰۱۳.] 

ولذلك سوف نتناول فيما يلي تحديد المقصود بالمنازعة العمالية المطلب الأول، ثم نتعرف على تشكيل واختصاصات هيئات تسوية الخلافات العمالية، وفقا لنصوص نظام العمل الذي أسند إليها الفصل في المنازعات العمالية إلى حين قيام المحاكم العمالية بمباشرتها إختصاصاتها المطلب الثاني.

المطلب الأول
تحديد المقصود بالمنازعة العمالية
حدد نظام القضاء السعودي الجديد، في الباب الثالث منه، ترتيب المحاكم وولايتها، حيث قرر في المادة التاسعة إنشاء محاكم عمالية تحت ولاية القضاء العام([footnoteRef:130]). وتختص المحاكم العمالية دون غيرها بالمسائل التي ترفع إليها طبقاً لنظام القضاء ونظام المرافعات الشرعية، وتؤلف المحكمة العمالية من دوائر متخصصة، وتكون كل دائرة
من قاض فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء، وتختص المحاكم العمالية بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية. [130: () تنص المادة التاسعة من نظام القضاء السعودي الجديد على ان تتكون المحاكم مما يلي:
المحكمة العليا
محاكم الإستتناف.
محاكم الدرجة الأولى، وهي:
أ- المحاكم العامة. ب- المحاكم الجزائية ج- محاكم الأحوال الشخصية د- المحاكم التجارية د. المحاكم العملية وتختص كل منها بالمسائل التي ترفع إليها طبقا لهذا النظام، ونظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزالية. ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك.] 

وعلى ذلك، تختص المحاكم العمالية بكافة المنازعات التي تنشأ بين أطراف علاقة العمل. وقد حرص المنظم السعودي على بيان أهم المنازعات العمالية عند تحديده لإختصاص هذه المحاكم([footnoteRef:131])، وذلك في المادة 34 من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه([footnoteRef:132]). ومن استعراض ما نصت عليه المادة سالفة الذكر يتضح أن المحاكم العمالية تختص، على سبيل المثال وليس الحصر، بالنظر في الآتي: [131: () د. علي بركات، الوسيط في شرح نظام القضاء السعودي الجديد، رقم 78 لسنة 14۲۸ ه، مرجع سابق، ص 262.]  [132: () تنص المادة 34 من نظام المرافعات الشرعية على أنه: تختص المحاكم العمالية بالنظر في الآتي :
المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها
المنازعات المتعلقة بايقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل، أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها.
الدعاوى المرفوعة الإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل
المنازعات المترتبة على الفصل من العمل
شكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، يتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات
المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل، بمن في ذلك عمال الحكومة
المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، دون إخلال باختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم.] 

1) المنازعات المتعلقة بعقود العمل :
وتشمل هذه المنازعات كل ما ينتج عن عقد العمل من منازعات منذ إبرامه وحتى انقضائه، ويستوي أن تتعلق هذه المنازعات بحقوق العامل أو بحقوق صاحب العمل. مستوى أن تحدث المنازعة بمناسبة تنفيذ الإلتزامات الرئيسية الواردة بعقد العمل أو أن تحديث بمناسبة تنفيذ الإلتزامات التبعية أو الإتفاقات الملحقة بالعقد([footnoteRef:133]) وعلى ذلك، دخل في اختصاص المحاكم العمالية المنازعات المتعلقة بصحة عقد العمل أو بطلانه أو تفسيره أو تنفيذه([footnoteRef:134]). مثل دعاوی مطالبة العامل بما يستحقه من أجر أو مكافأة أو علاوة أو تعويض عن إصابة عمل أو مكافأة نهاية خدمة([footnoteRef:135]). [133: () د. علي بركات، التقاضي أمام المحاكم العمالية، مرجع سابق، ص ۱۰۰ وما بعدها.]  [134: ()  فإذا لم يكن الحق مترتبة على العقد عقد العمل فإنه لا يحق له المطالبة به أمام الهيئات العمالية، مثال ذلك المطالبة بتعويض العامل عن تشويه سمعته: راجع حكم الهيئة العليا بالدمام رقم 1319/1/432 وتاريخ 21/10/1432هـ.]  [135: ()  د. علي بركات، الوسيط في شرح نظام القضاء السعودي الجديد، رقم ۷۸ لسنة 1438 ه، مرجع سابق، ص 263.] 


2) المنازعات المتعلقة بالجزاءات التأديبية على العامل :
ويشمل هذا النوع، الدعاوى التي يرفعها العامل للتظلم من الجزاءات التي قد يوقعها عليه صاحب العمل عند إرتكاب العامل لأحد المخالفات التأديبية([footnoteRef:136])، والتي يطلب فيها العامل بطلان توقيع الجزاء إما لخطأ في الإجراءات أو لعدم وجود ما يبرره أو لعدم التناسب بين الخطأ التاديبي المنسوب للعامل وبين الجزاء الذي تم توقيعه. [136: () حددت المادة 16 من نظام العمل الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل، وهي :
الإنذار .
الغرامة
الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل .
تأجيل الترقية مدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل .
الإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر.
الفصل من العمل في الحالات المقررة في النظام.] 

3) الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل:
إذا أخل صاحب العمل بالإلتزامات التي يرتبها نظام العمل على عاتقه ضماناً الحقوق العمال وتوفيراً لبيئة صالحة للعمل، يجوز للجهات المختصة بالرقابة والتفتيش على أصحاب الأعمال رفع المخالفات إلى المحاكم العمالية لتباشر اختصاصاتها بشأن توقيع الجزاءات المنصوص عليها في نظام العمل لمواجهة هذا الإخلال([footnoteRef:137]). [137: () راجع المواد ۲۲۹ وما بعدها من نظام العمل والتي تتعلق بالعقوبات التي توقع على صاحب العمل في حالات الإخلال بأحكام النظام.] 

4) المنازعات المترتبة على الفصل من العمل :
وتثور هذه المنازعات عند فصل العامل من الخدمة، سواء تعلق النزاع بحقوق العامل المترتبة على إنهاء خدمته، مثل مطالبة العامل بإلغاء قرار الفصل والعودة إلى العمل أو المطالبة بحقه في التعويض إذا كان الفصل تعسفيا، أو سواء تعلق النزاع بحقوق صاحب العمل مثل حقه في مطالبة العامل برد غير المستحق او بتسليم العهدة التي كانت قد سلمت إليه إبان سريان عقد العمل وإمتنع العامل عن تسليمها بعد إنحلال الرابطة التعاقدية، أو حق صاحب العمل في مطالبة العامل بإحترام شرط عدم المنافسة بعد إنتهاء رابطة العمل([footnoteRef:138]). [138: () د. علي بركات، الوسيط في شرح نظام القضاء السعودي الجديد، رقم ۷۸ لسنة 14۲۸هـ، مرجع سابق، ص 264.] 

5) شكاوى أصحاب العمل والعمال بمناسبة علاقاتهم بالمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية:
يلتزم أصحاب الأعمال بالتامين على العمال ضد مخاطر العمل والشيخوخة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية. وتلتزم هذه المؤسسة في المقابل بتقديم التأمين عند حدوث ما يوجبه في ذمتها. ولكن قد تحدث حالات يخل فيها أحد الأطراف سواء أصحاب الأعمال أو المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية بالوفاء بما عليه من التزامات نظامية، لذلك أعطى المنظم للمحاكم العمالية الإختصاص بنظر شكاوى العمال واصحاب العمال الذين لم تقبل إعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة اللتامينات الإجتماعية يتعلق بوجوب التسجيل والإشتراكات أو التعويضات.
6) المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل:
حدد نظام المرافعات الشرعية نطاق إختصاص المحاكم العمالية من حيث الأشخاص، حيث أعطى لجميع العمال الذين يسري عليهم نظام العمل حق التقاضي أمام المحاكم العمالية.
7) المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية:
حرص المنظم السعودي على منح المحاكم العمالية الإختصاص الشامل بكافة المنازعات العمالية، وذلك دون إخلال باختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم.
وعلى ذلك، تختص المحاكم العمالية بكافة المنازعات العمالية سواء كانت المنازعات قد نشأت بمناسبة تطبيق نصوص نظام العمل أو نصوص نظام التأمينات الإجتماعية، أو سواء كانت المنازعات ناشئة نتيجة تنفيذ عقد العمل([footnoteRef:139]).
 [139: () د. علي بركات، الوسيط في شرح نظام القضاء السعودي الجديد، رقم ۷۸ لسنة 14۲۸هـ مرجع سابق، ص 21.] 

المطلب الثاني
تشكيل هيئات تسوية الخلافات العمالية وإختصاصاتها
إلى حين إنشاء المحاكم العمالية ومباشرتها إختصاصاتها مع إدراكنا أن إختصاص القضاء العمالي تباشره المحاكم العمالية التي أنشأها نظام القضاء السعودي الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/۷۸ وتاريخ 19/09/1428هـ، وأن هيئات تسوية الخلافات العمالية سوف تختفي بمجرد تولي القضاء العمالي لإختصاصاته، إلا أننا آثرنا دراسة تشكيل واختصاصات هيئات تسوية الخلافات العمالية وفقا لأحكام نظام العمل السعودي الحالي نظراً للأهمية التاريخية والواقعية لهذه الهيئات التي تولت على مدى يقارب من نصف قرن من الزمان الفصل في القضايا العمالية. وتنقسم هيئات تسوية الخلافات العمالية وفقاً لنص المادة 210
من نظام العمل السعودي، إلى الهيئات الابتدائية والهيئة العليا. وسوف نتناول تشكيل هيئات تسوية الخلافات العمالية الفرع الأول، ثم نعرض لاختصاصات هذه الهيئات الفرع الثاني وذلك على النحو التالي:

الفرع الأول
تشكيل هيئات تسوية الخلافات العمالية
نتناول تشكيل الهيئات الإبتدائية أولاً ثم نعرض لتشكيل الهيئة العليا ثانياً، وذلك على النحو التالي:
أولاً: تشكيل الهيئات الإبتدائية
وفقاً لنص المادة 211 من نظام العمل، يسمى بقرار من وزير العمل وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء أعضاء الهيئات الابتدائية على أن يكونوا من حملة الإجازة في الشريعة أو الحقوق. وتقضي المادة 212 من النظام بأن تؤلف بقرار من الوزير في كل مكتب عمل يحدده الوزير هيئة ابتدائية تشتمل على دائرة أو أكثر من عضو واحد وتفصل كل دائرة من هذه الدوائر فيما يطرح عليها من قضايا، فإذ اشتملت الهيئة على أكثر من دائرة يسمى الوزير رئيسا من بين الأعضاء يتولى – بالإضافة إلى عمله توزيع القضايا على أعضاء الهيئة، وتنظيم الأعمال الإدارية والكتابية. وإذا لم تؤلف هيئة ابتدائية في أحد مكاتب العمل، يكلف الوزير عند الاقتضاء – الهيئة المؤلفة في أقرب مكتب عمل بمهمات الهيئة التي لم تؤلف واختصاصاتها وذلك وفقا لحكم المادة 212 من نظام العمل.
ثانياً: تشكيل الهيئة العليا
وفقاً لنص المادة ۲۱۰ من نظام العمل، تتكون الهيئة العليا لتسوية الخلافات من عدة دوائر لا تقل الدائرة الواحدة عن ثلاثة أعضاء، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير بتسمية رئيس الهيئة وأعضائها من حملة الإجازة في الشريعة والحقوق ممن لديهم الخبرة في مجال الخلافات العمالية، ويحدد عدد دوائر الهيئة العليا ومناطق عملها بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس الهيئة، ويتولى رئيس الهيئة اختيار رؤساء الدوائر وتوزيع العمل بينها والإشراف على جميع ما يتعلق بأعمالها الإدارية([footnoteRef:140]). [140: () د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل و التأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل السعودي الجديد، الطبعة الثانية، ص 289.] 


الفرع الثاني
اختصاصات هيئات تسوية الخلافات العمالية
يمكن تقسيم إختصاص هيئات تسوية الخلافات العمالية إلى إختصاص وظيفي أولاً وإختصاص نوعي ثانياً وإختصاص مکاني ثالثاً:
أولاً: الإختصاص الوظيفي
بمطالعة نصوص نظام العمل ذات الصلة، يمكن إستخلاص بعض القواعد المتعلقة بالإختصاص الوظيفي لهيئات تسوية الخلافات العمالية :
· الإختصاص الحصري لهيئات تسوية الخلافات العمالية:
بمقتضى حكم المادة 219 من نظام العمل، يكون لكل هيئة من هذه هيئات تسوية الخلافات العمالية وحدها - دون غيرها – حق النظر في جميع الخلافات المتعلقة بنظام العمل، وبالخلافات الناشئة عن عقود العمل، ولها إحضار أي شخص لاستجوابه، أو انتداب أحد أعضائها للقيام بهذا الاستجواب، كما يجوز لها الإلزام بتقديم المستندات الأدلة، واتخاذ غير ذلك من الإجراءات التي تقرها وللهيئة حق الدخول في أي مكان تشغله المنشأة من أجل إجراء التحقيق، والاطلاع على جميع الدفاتر والسجلات والمستندات التي ترى موجبا للاطلاع عليها.
· إتخاذ إجراءات التسوية عن طريق مكاتب العمل:
بمقتضى نص المادة 220 من نظام العمل، لا يقوم العامل برفع المنازعة العمالية إلى الجهة القضائية المختصة بتسوية الخلافات العمالية مباشرة، حيث يتعين على العامل أن يقدم شكواه إلى مكتب العمل الذي يقع العمل في دائرة إختصاصه. ويتولى مكتب العمل المختص إتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديا ، وإذا لم تنجح مساعي التسوية الودية، يرفع مكتب العمل النزاع إلى الهيئة الإبتدائية المختصة([footnoteRef:141]). [141: () وقضي في هذا الخصوص بأنه يجب أن يتوافر في الدعوى شرط الصفة بالنسبة إلى المدعي والمدعى عليه، وهو
شرط لازم لقبول الدعوى، ويجوز للهيئة الابتدائية والعليا التصدي له من تلقاء نفسها، حتى ولو لم يطلبه الخصوم، باعتباره من الشروط اللازمة والجوهرية لقبول الدعوى، وإذا منح النظام الصفة لأحد الأشخاص في ضبط مخالفات أحكام النظام العمل والقرارات الصادرة تطبيقا له فلا يجوز لغير من عهد له النظام مباشرة تلك، وبناء عليه فإن إقامة الدعوى من غير صاحب الصفة يوجب الحكم بعدم قبولها: راجع حكم الدائرة الأولى بالهيئة العليا بالدمام رقم 846/432 وتاريخ 4/6/1432هـ.] 

ويمكن القول أن المنظم السعودي حرص – تقديراً منه الخصوصية المنازعات العمالية وحرصا على تسوية هذا النوع من المنازعات بطريق الصلح – على ألا ترفع المنازعات العمالية سواء من جانب العامل أو من جانب صاحب العمل مباشرة إلى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية فنص في المادة ۲۲۰ من نظام العمل على أن ترفع الدعاوى عن طريق مكتب العمل المختص أمام الهيئات الابتدائية، التي يقع مكان العمل في مقرها أو في دائرة اختصاصها، وعلى مكتب العمل قبل إحالة النزاع إلى الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً، ويصدر الوزير المختص وزير العمل قرارا بالإجراءات والقواعد الخاصة بذلك. وتنفيذا لهذا النص أصدر وزير العمل القرار رقم 321 بتاريخ 24/1/1435هـ بإصدار اللائحة الخاصة بالإجراءات والقواعد المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية([footnoteRef:142]). [142: () تنص المادة 1 من لائحة الإجراءات والقواعد المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية على أن تنشأ في كل مكتب من مكاتب العمل بالمملكة إدارة لتسوية المنازعات العمالية ودية تسمي "إدارة التسوية الودية"، ويجوز حسب مقتضىي الحال ان يكون مقر تلك الإدارة ضمن مقر الهيئة الابتدائية، ويكون اختصاصها تسوية المنازعات العمالية ودية بين أطرافها قبل عرضها على الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية. وتفعيلا لهذا النص يجب على العامل أو على صاحب العمل إذا أراد تحريك الدعوى العمالية أن يرفع دعواه إلى مكتب العمل المختص وذلك بطلب يقدم وفقاً لنموذج صحيفة الدعوى الذي أعدته وزارة العمل، ويقدم هذا الطلب بصورة ورقية أو إلكترونية حسب مقتضى الحال م2/1 من لائحة التسوية الودية، ويجب أن يحتوي هذا الطلب على نفس البيانات التي ورد النص عليها في المادة 23 من لائحة المرافعات وهي البيانات الخاصة بالمدعي والمدعى عليه وموضوع الدعوى وأدلتها] 

· الفصل في المنازعة على وجه الاستعجال :
تقديرا لظروف العمال وأوضاعهم المالية والاجتماعية، أوجب نظام العمل السعودي بمقتضى المادة ۲۲۱، أن تنظر الدعاوى المترتبة على تطبيق أحكامه على وجه الاستعجال. وترجع الحكمة التي ابتغاها المنظم من ذلك النص، إلى أن اتباع مواعيد المرافعات العادية قد يؤدي إلى تعطيل حصول العامل على حقوقه النظامية مما يعرضه هو ومن يعولهم للفقر والحرمان، خاصة أن العامل يعتمد في المقام الأول على أحد باعتباره المصدر الرئيسي لمعيشته.
· عدم جواز النظر في أي شكوى بعد مضي إثني عشر شهراً:
يلاحظ أن نظام العمل يقضي بعدم جواز النظر في أي شكوى بعد مضي إثني عشر شهراً، حيث تنص المادة 222 من النظام على أنه:
لا تقبل أمام الهيئات المنصوص عليها في هذا النظام أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضى اثني عشر شهرا من تاريخ انتهاء علاقة العمل.
لا تقبل أي دعوى تتعلق بمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في نظام العمل السابق بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ العمل بهذا النظام.
لا تقبل أي شكوى عن المخالفات التي تقع ضد أحكام هذا النظام أو اللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ وقوع المخالفة .
وهذا النص مقتضاه سقوط حق المدعى بالحق في سماع دعواه نتيجة لتقاعسه عن المطالبة بهذه الحقوق وذلك لتحقيق استقرار المراكز القانونية نظرا لاستعجالية مثل هذه الدعاوى، وإن كان هذا الإجراء لا يؤدي إلى سقوط الحق ذاته وفقاً للقواعد العامة حيث أن الحقوق عند ثبوتها لا تسقط إلا بالوفاء أو الإبراء([footnoteRef:143]). [143: () راجع حكم الدائرة الثانية بالهيئة العليا بجدة الصادر برقم 52/2/432 وتاريخ 16/1/1432هـ.] 

· وجوب الفصل في الدعوى :
وفقا لنص المادة 223 من نظام العمل، لا يجوز لأي هيئة من الهيئات أن تمتنع عن اصدار قرارها بحجة عدم وجود نص في النظام يمكن تطبيقه، وعليها في هذه الحالة أن تستعين بمبادئ الشريعة الإسلامية وما استقرت عليه السوابق القضائية والعرف قواعد العدالة. ومقتضى ذلك أنه لا يجوز لهيئات تسوية الخلافات العمالية الإمتناع من إصدار قرارها في النزاع المعروض أمامها، حتى لا يعتبر ذلك إنكارا للعدالة، مما يؤدي إلى اضطراب العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال وإشاعة الفوضى في المجتمع. وتقوم هذه الهيئات في حالة غياب النص النظامي، بالإستعانة بمبادئ الشريعة الإسلامية، وما استقرت عليه السوابق القضائية والعرف وقواعد العدالة.
وجدير بالذكر أن على الهيئة الإبتدائية أن تمتنع عن الفصل في أي دعوى أو طلب سبق الفصل فيه من هيئة أخرى، حيث تنص المادة 5 من اللائحة([footnoteRef:144])، على أنه لا يجوز لأي من الطرفين المتنازعين إثارة النزاع الذي صدر قرار قطعي بشأنه من إحدى الهيئات المنصوص عليها في هذه اللائحة مرة ثانية([footnoteRef:145]). [144: () اللائحة الخاصة بالمرافعات أمام اللجان الابتدائية واللجنة العليا الصادرة بمقتضى قرار مجلس الوزراء رقم 1 وتاريخ 3-4/1/1390هـ، والتي نشرت بجريدة أم القرى في عددها رقم 2317 بتاريخ  10/02/1390هـ، والتي حلت بكثير من التفصيل قواعد وإجراءات التقاضي أمام اللجان الابتدائية واللجنة العليا.]  [145: () راجع في تطبيقات ذلك حكم الدائرة الأولى بالهيئة العليا بالدمام رقم 1360/1/432 وتاريخ 28/10/1432هـ وراجع أيضاً حكم الدائرة الأولي بالهيئة العليا بمكة المكرمة رقم 1499/1/432 وتاریخ 24/11/1432هـ.] 

ثانياً: الإختصاص النوعي
أخذ نظام العمل السعودي عند توزيع إختصاص هيئات تسوية الخلافات العمالية بمبدأ التقاضي على درجتين([footnoteRef:146])، ولكنه جعل الفصل في بعض الخلافات العمالية البسيطة نهائيا عن طريق الهيئات الإبتدائية([footnoteRef:147]). وعلى ذلك تختص الهيئات الإبتدائية وفقاً لنص المادة 214 من نظام العمل بالفصل نهائيا في بعض المسائل ولا يكون قرارها في هذه الحالات قابلا للطعن عليه، في حين يكون قراراها بالفصل إبتدائيا في حالات أخرى، ويجوز الطعن عليه في هذه الحالات بالإستئناف أمام الهيئة العليا، وذلك على النحو التالي: [146: () ومن التطبيقات القضائية ما قضت به الدائرة الأولى بالهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بالخبر من أن التقاضي على درجتين، سواء بالنسبة للمدعى أو بالنسبة إلى المدعى عليه، والأصل أنه لا يجوز تفويت درجة من درجات التقاضي لأي من طرفي الخصومة، خاصة في حالة إلغاء القرار الصادر من الهيئة الابتدائية لعيب في الشكل أو الاختصاص، فإذا ثبت أن الهيئة الابتدائية رفضت دعوى العامل على أساس أنه رفعها بعد الميعاد المنصوص عليه في نظام العمل السعودي، وهو إثنا عشرة شهراً من تاريخ انتهاء عقد العمل، وطعن العامل في هذا القرار أمام اللجنة العليا، وثبت لهذه اللجنة الأخيرة عدم صحة قرار الهيئة الابتدائية، فإنه لا ينبغي لها أن تتصدي لتنظر موضوع الدعوى، وإنما تلتزم بإحالة الملف بأكلمة إلى الهيئة الابتدائية، لأنها تم نقل كلمتها في الموضوع، كما أن التصدي لنظر هذا الموضوع من جانب الهيئة العليا فيه تفويت لإحدى درجات التقاضي، راجع حكم الدائرة الأولى بالهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بالخبر رقم 1361/1/432 وتاریخ 27/10/1432هـ.]  [147: () د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول مرجع سابق، ص ۲۹۲.] 

أولاً: اختصاصات الهيئات الابتدائية :
تختص الهيئة الابتدائية نهائية في الآتي:
1. الخلافات العمالية، أيا كان نوعها، التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال.
2. الاعتراض على الجزاء الذي يوقعه صاحب العمل على العامل.
3. فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام على المخالفة التي لا تتجاوز عقوبتها المقررة خمسة آلاف ريال، وعلى المخالفات التي لا تتجاوز عقوباتها المقررة في مجموعها خمسة آلاف ريال.
تختص الهيئات الإبتائية بالفصل إبتدائية في الآتي :
1. الخلافات العمالية التي تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال([footnoteRef:148]). [148: () وذلك نظرا لأن قيمتها المادية قليلة فلا تحتمل التقاضي علي درجتين، راجع في تطبيقات ذلك حكم الدائرة الثانية بالهيئة العليا بجدة رقم 323/2/432 وتاريخ 2/3/1432هـ.] 

2. خلافات التعويض عن إصابات العمل، مهما بلغت قيمة التعويض.
3. خلافات الفصل عن العمل.
4. فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام على المخالفة التي تتجاوز عقوبتها المقررة خمسة آلاف ريال، وعلى المخالفات التي تتجاوز عقوباتها المقررة في مجموعها خمسة آلاف ريال.
5. فرض العقوبات على المخالفات المعاقب عليها بالغرامة مع عقوبة تبعية.
ثانياً: اختصاصات الهيئة العليا :
حددت المادة 219 من نظام العمل إختصاص كل دائرة من دوائر الهيئة العليا التسوية الخلافات العمالية، بالفصل نهائيا، وبالدرجة القطعية، في جميع قرارات دوائر الهيئات الابتدائية التي ترفع للاستئناف أمامها. وتكون مدة الرفع بالاستئناف أمام الهيئة العليا ثلاثون يوما تحتسب من تاريخ النطق بقرار الدائرة الابتدائية في القرارات
الحضورية، ومن تاريخ التبليغ بالقرار في غيرها. وإذا لم يستأنف قرار الدائرة الابتدائية خلال مدة الثلاثين يوما المحددة في نص المادة ۲۱۷ من النظام، يعد القرار الصادر من الهيئة الإبتدائية نهائيا واجب التنفيذ، وتعد قرارات دوائر الهيئة العليا واجبة التنفيذ من تاريخ صدورها، وفقا لحكم المادة ۲۱۸ من نظام العمل([footnoteRef:149]). [149: () ومن التطبيقات القضائية في هذا الشأن ما قضت به الدائرة الأولى بالهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بالخبر من أن التقاضي على درجتين، سواء بالنسبة للمدعي أو بالنسبة إلى المدعى عليه، والأصل أنه لا يجوز تفويت درجة من درجات التقاضي لأي من طرفي الخصومة، خاصة في حالة إلغاء القرار الصادر من الهيئة الابتدائية لعيب في الشكل أو الاختصاص، فإذا ثبت أن الهيئة الابتدائية رفضت دعوى العامل على أساس أنه رفعها بعد الميعاد المنصوص عليه في نظام العمل السعودي، وهو اثنا عشرة شهر من تاريخ انتهاء عقد العمل، وطعن العامل في هذا القرار أمام اللجنة العليا، وثبت لهذه اللجنة الأخيرة عدم صحة قرار الهيئة الابتدائية، فإنه لا ينبغي لها أن تتصدي لتنظر موضوع الدعوى، وإنما التزم بإحالة الملف بأكلمة إلى الهيئة الابتدائية، لأنها لم تقل كلمتها في الموضوع، كما أن التصدي لنظر هذا الموضوع من جانب الهيئة العليا فيه تقويت لإحدى درجات التقاضی، راجع حكمها رقم 1361/1/432 وتاريخ 27/10/1432هـ. ] 

وعلى ذلك، يجب على الخصم الراغب في الطعن بالاستئناف أن يقدم طعنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ النطق بالحكم بقرار الدائرة الابتدائية في القرارات الحضورية، ومن تاريخ التبليغ بالقرار في غيرها، فإذا لم يقدم طلبه خلال الميعاد المذكور سقط حقه في تقديم الطلب، ويحق للهيئة العليا القضائية بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد ولو من تلقاء نفسها، وعندئذ يصبح القرار الابتدائي نهائيا وواجب التنفيذ، مع ملاحظة أنه إذا كان حق الخصم في الطعن يبدأ من تاريخ إبلاغ القرار إلى المحكوم عليه فإن عدم التبليغ يجعل ميعاد الطعن مفتوحا حتى يثبت التحقق من العلم اليقيني بالتبليغ بالقرار([footnoteRef:150]). [150: () راجع في هذا المعنى حكم الدائرة الأولى بالهيئة العليا بالخبر رقم 1509/1/432 وتاريخ 2/12/1432هـ.] 

وجدير بالذكر أنه إذا تنازل المستأنف عن استئنافه فإن الهيئة تلتزم بإعمال أثر هذا التنازل، وفي هذه الحالة يعتبر القرار الابتدائي نهائيا فيما فصل فيه من الحقوق، ويأخذ حكم التنازل عدم حضور المستأنف الجلسات المقررة لنظر الطعن، لأن مثل هذا المسلك يدل على عدم جديته في الطعن المقام منه، وهو ما يستوجب القضاء برد الاستئناف([footnoteRef:151]). [151: () راجع ذلك حكم الدائرة الثانية بالهيئة العليا بجدة رقم 60/2/432 وتاريخ 7/10/1432هـ - وانظر في نفس المعنى حكم الدائرة الأولى بالهيئة العليا بالدمام رقم 1298/1/432؛ وتاریخ 7/10/1432هـ - وانظر أيضأ حكم الدائرة الأولى بالهيئة العليا بالخبر رقم 1480/1/432 وتاریخ 26/11/1432هـ.] 


ثالثاً: الاختصاص المكاني
تقضي المادة ۲۲۰ من نظام العمل بأن ترفع الدعاوى عن طريق مكتب العمل المختص أمام الهيئات الابتدائية، التي يقع مكان العمل في مقرها، أو في دائرة اختصاصاها. وعلى مكتب العمل قبل إحالة النزاع إلى الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديا. ويصدر الوزير قرارا بالإجراءات والقواعد الخاصة بذلك([footnoteRef:152]). [152: () ويلزم الاختصاص الهيئات العمالية بالمنازعة العمالية أن تكون هذه المنازعة ناشئة عن عقد عمل تم تنفيذه في المملكة، فإذا ثبت أن مقر القناة الفضائية المدعي عليها بالمدينة الإعلامية بدبي الإمارات فإن المنازعة وإن كانت عمالية إلا أنها لا تخضع لجهات التقاضي السعودية لأن العبرة بمكان مزاولة العمل وليس مكان إبرام العقد، راجع حكم الدائرة الأولى بالهيئة العليا بالرياض رقم 1460/1/432 وتاريخ 17/11/1432هـ.] 

يتضح أن القاعدة في الاختصاص المحلي للجان الابتدائية أن الدعوى يجب أن ترفع عن طريق مكتب العمل المختص أمام الهيئة الإبتدائية التي يقع مكان العمل في مقرها أو في دائرة إختصاصها. وتجدر الإشارة إلى أن قواعد الاختصاص المكاني لا تتعلق بالنظام العام، ومن ثم يجوز للأطراف الاتفاق على اختصاص هيئة أخرى غير الهيئة المختصة. ويهدف المنظم من وراء ذلك رعاية مصلحة الطرفين بتيسير مراجعتهما الأقرب الهيئات إليهما، وتسهيل إجراءات الإثبات التي قد تستلزم انتقال الهيئة إلى مكان العمل أو ندب خبير أو دعوة بعض العمال للشهادة.


















الفصل الثالث
نطاق تطبيق نظام العمل









الفصل الثالث
نطاق تطبيق نظام العمل
تعد مسألة تحديد نطاق تطبيق نظام العمل السعودي من المسائل الدقيقة، ويستوجب ذلك تبيان تطبيق نظام العمل من حيث الزمان ومن حيث المكان ثم من حيث الأشخاص ثم توضح الطوائف المستثناة من تطبيق النظام وذلك على النحو التالي :

المبحث الأول
نطاق تطبيق نظام العمل من حيث الزمان
يتميز نظام العمل بكثرة التشريعات المتلاحقة المعدلة لبعض قواعده وأحب مما أدى إلى ظهور مشكلة تحديد سريان النظام من حيث الزمان، وذلك لمعرفة نطا تطبيق كل نظام. ووفقا لقاعدة انعدام الأثر الرجعي للقانون فلا يسري القانون على الماضي إلا إذا كان هناك نص تشريعي بخلاف ذلك، أو إذا كانت القاعدة من القواعد
التي قد اكتملت في ظل النظام القديم وذلك على سبيل الاستثناء، فإذا صدر نظام عمل جديد معدلا لأحد مسائل النظام القديم فلا يسري النظام الجديد على المسائل التي وقعت في ظل النظام القديم، بل تظل تلك المسائل محكومة بالنظام القديم الذي نشأت في ظله، ولكن إذا نص المشرع صراحة على سريان النظام الجديد إذا كانت هناك قاعدة مكملة ، فإن مثل هذا النظام أو تلك القاعدة تسري على الماضي، أي على المسائل
التي وقعت في ظل النظام القديم وذلك على سبيل الاستثناء. 
ووفقا لقاعدة الأثر الفوري المباشر، فإن قواعد النظام الجديد تسري على الوقائع القانونية التي نشأت من تاريخ صدوره، كما تسري على الآثار القانونية التي نتجت في ظله رغم قيام الواقعة في ظل النظام القديم، إلا أن هذه القاعدة يرد عليها استثناء مفاده ، سريان النظام القديم في مجال العقود التي أبرمت في ظله ولوترتبت بعد تاريخ
صدور النظام الجديد، ووفقا لتلك القاعدة فإذا صدر نظام عمل جديد ينظم بعض المسائل المنصوص عليها في التشريع القديم، فإن هذا القانون يسري على المسائل التي تمت في ظل العقود المبرمة من تاريخ صدوره، وكذلك على الآثار التي ترتبت في ظل هذا النظام الجديد([footnoteRef:153]). [153: () انظر د. إهاب إسماعيل، المرجع السابق، ف 25، ص 51، د. سيد محمود رمضان، المرجع السابق ، ص ۱۹، د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل السعودي الجديد، الطبعة الثانية، ص ۲۹.] 

وحيث تعتبر قواعد نظام العمل قواعد آمرة تتعلق بالنظام العام، فإنها تسري بأثر و مباشر، وذلك بالرغم من أن هذه العلاقات قد تنشأ قبل نفاذ هذه القواعد، ويتم تطبيق القواعد الجديدة فقط على ما يجئ من آثار هذه العلاقات في المستقبل دون تلك التي تكون قد انتهت في الماضي([footnoteRef:154]). [154: () د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول نظام العمل السعودي الجديد، الطبعة الثانية، ص ۳۰.] 

وتكمن الحكمة من تقرير مبدأ الأثر المباشر لقواعد نظام العمل في تفادي ازدواج أو تعدد الأنظمة التي تطبق على تلك العقود، وتحقيق وحدة النظام الواجب تطبيقه على عقود العمل الجاري تنفيذها في الدولة نفسها، فضلاً عن أن الأخذ بمبدأ الأثر الفوري يحول دون تجزئة عقد العمل الواحد إلى عدة فترات زمنية يطبق على كل فترة منها نظام عمل مختلف عن الآخر، الأمر الذي يمس وحدة عقد العمل([footnoteRef:155]). [155: () ووفقا لهذا المبدأ فإن حساب مكافأة نهاية الخدمية التي ترتبت في ظل النظام القديم تحتسب وفقا لقواعد النظام القديم أما  الخدمة التي تلت صدور نظام العمل الجديد الصادر عام 1436ه فإنها تحتسب وفقا لقواعد هذا النظام الجديد.] 


المبحث الثاني
نطاق تطبيق نظام العمل من حيث المكان
سبق أن أوضحنا أن قواعد نظام العمل تتعلق بالنظام العام، فتطبق من تاريخ انشرها في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، وعلى السفن والطائرات التي تحمل العلم السعودي، وتسري هذه القواعد على أصحاب الأعمال والعمال السعوديين وغير السعوديين على حد سواء عملا بمبدأ السيادة الإقليمية للدولة، ومن ثم فإذا كانت العلاقة أجنبية في كافة عناصرها، فلا يطبق عليها نظام العمل السعودي.
وتجدر الإشارة إلى أنه إذا كان عقد العمل يتم تنفيذه في أكثر من دولة، فيطبق قانون الدولة التي يتم التنفيذ فيها بصورة رئيسية، أما إذا كان التنفيذ يتم في أكثر من دولة على قدم المساواة، دون أن يتم بصفة رئيسية في دولة بعينها فلا مناص هنا من تطبيق قانون مركز إدارة الأعمال..
من المسلم به أن أصول تنازع القوانين من حيث المكان أنه إذا كانت القواعد التي تنظم عقدا من العقود تتعلق بالأمن المدني فإنها تسري بأثر إقليمي على العقود كافة التي يجري تنفيذها في إقليم الدولة. ويقصد بالقواعد المتعلقة بالأمن المدني بأنها القواعد التي تستهدف أن يسود نظام معین ضروري للمجتمع كما تستهدف تامین
الأشخاص([footnoteRef:156]). [156: () د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول نظام العمل السعودي الجديد، الطبعة الثانية، ص ۳۰.] 


المبحث الثالث
نطاق تطبيق نظام العمل من حيث الأشخاص
قد يدخل القائم بالعمل في علاقة مع غيره من أفراد المجتمع علاقة تحكمها قواعد قانونية معينة، وقد يتبادر إلى الذهن السؤال حول وصف علاقة ما بأنها علاقة عمل يخضعها مباشرة لأحكام قانون العمل، حيث أن رابطة العمل في صورتها العامة تغطي العمل المستقل والعمل التابع.
ويقصد بالعمل المستقل ما يؤديه القائم به لحسابه الخاص دون أن يخضع في أدائه السلطة الإشراف والتوجيه من جانب طرف آخر، ومن قبيل ذلك عمل الطبيب في عيادته الخاصة، والمحامي فيما يتعلق بأقضيته الخاصة بمكتبه. فيرتبط الطبيب مع المريض بعقد يتعهد بمقتضاه أن يبذل العناية اللازمة لشفائه، ويؤدي الطبيب عمله المذكور وفقاً للأصول الطبية المرعية دون أن يخضع لإشراف أو توجيه المريض، وكذلك الحال بالنسبة للمحامي فيما يتعلق بمكتبه من قضايا خاصة. ذلك هو المقصود بالاستقلال في أداء هذا النوع الأول من العمل، وفيه تخرج العلاقة عن نطاق قانون العمل لتحكمها الفروع الأخرى في القانون. 
وعلى العكس من ذلك، يحكم قانون العمل العلاقات الناشئة عن قيام شخص طبيعي بالعمل لحساب شخص آخر وتحت سلطته وإشرافه مقابل أجر([footnoteRef:157]). فقانون العمل يحكم صور العمل التابع، وهو على نقيض العمل المستقل ما يقوم به العامل تحت إدارة وإشراف الطرف الآخر في العلاقة القانونية. فالعامل في المصنع أو المتجر، أو المزرعة، إنما يقوم بعمله لحساب صاحب العمل. ويخضع في قيامه لسلطة الأخير بما تعنيه من مكنات الإشراف والتوجيه وطاعة الأوامر، والعامل في مثل هذه الفروض يكون خاضعاً للتبعية القانونية لصاحب العمل، فهو لا يتمتع بالاستقلال في قيامه بتنفيذ العمل المكلف به، وتعتبر رابطة التبعية هي العنصر الرئيس المميز لعقد العمل الفردي عن غيره من العقود التي تقوم على العمل كالمقاولة والوكالة([footnoteRef:158])، فبموجبها يخضع العامل لإدارة
وإشراف صاحب العمل([footnoteRef:159]). [157: () انظر د. محمد حسين منصور، قانون العمل ، مرجع سابق، ص ۷۰.]  [158: () وتحديد معيار التبعية بوضوح يؤدي إلى حماية الشخص الذي يعمل في تبعية وخضوع لشخص اخر، حيث يدخله في وضع مهني ويسبغ عليه وصف العامل الأجير، ويستفيد من خضوعه لأحكام قانون العمل بما  تضمنه من مزايا للمخاطبين بأحكامه ولقد ثار الجدل الفقهي والقضائي حول مفهوم التبعية التي تجعل العلاقة التي تنشأ بين العامل وصاحب العمل خاضعة لأحكام قانون العمل، ولقد نادي البعض بان التبعية يجب أن تؤخذ بمعناها الاقتصادي، ويتجه الرأي الغالب فقها وقضاء إلى القول بأن التبعية يجب أن تؤخذ بالمعنى القانوني، وهناك من يجمع بين المفهوم الاقتصادي للتبعية بجانب مفهومها القانوني، انظر في تفاصيل ذلك ما سیلی عرضه في هذا الصدد.]  [159: () وقد استندت الهيئات القضائية العالية على عنصر التبعية القانونية لإثبات علاقة العمل أنظر قرار اللجنة العليا غير المنشور رقم 900/419 وتاريخ 26/12/1419هـ الصادر وفقاً لنظام العمل السابق، وكذلك كل من الحكمين الصادرين عن الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية غير المنشورين رقم 7/1/1436هـ وتاريخ 1/1/1435هـ ورقم 60/1/1435 وتاريخ 4/1/1435.] 

وفقاً للتعديلات الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/46 وتاريخ 5/6/1436 تتويجاً القرار مجلس الوزراء رقم ۲۰۸ والصادر في تاريخ 3-6-1436ه والخاص بتعديل نظام العمل والمنشور في الصحيفة الرسمية أم القرى يوم الجمعة 5 رجب 1436ه الموافق 24 ابريل 2015م في العدد رقم 4563، تنص المادة الخامسة من نظام العمل السعودي على أنه: "تسري أحكام هذا النظام على الآتي:
كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه ، مقابل أجر.
عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة، بمن فيهم الذين يشتغلون في المراعي او الزراعة.
عمال المؤسسات الخيرية.
عقود التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل في حدود الأحكام الخاصة بالمنصوص عليها في هذا النظام.
العاملين بعض الوقت في حدود ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنسية وإصابات العمل وما يقرر الوزير([footnoteRef:160]). [160: () كانت المادة الخامسة من النظام قبل تعديلها تنص على أنه: تسري أحكام هذا النظام على: ۱- كل عقد يلترم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر ۲- عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بمن في ذلك الذين يشتغلون في المراعي او الزراعة 3- عمال المؤسسات الخيرية. 4- العمال في المنشات الزراعية والرعوية التي تشغل عشرة عمال فاكثر 5- العمال في المنشات الزراعية التي تقوم بتصنيع منتجاتها. 6- العمال الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة أو إصلاحها ۷- عقود التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل في حدود الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام ۸- العاملين بعض الوقت في حدود ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وإصابات العمل وما يقرره الوزير.] 

وبمطالعة نص المادة الخامسة من نظام العمل السعودي الحالي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 في 22/6/1426هـ وقرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 22/8/1426ه، والمعدلة بالمرسوم الملكي رقم م/46 وتاريخ 5/6/1436 تتويجاً لقرار مجلس الوزراء رقم 258 والصادر في تاريخ 3-6-1436ه نتعرف على الفئات التي يسري عليها أحكام هذا النظام. وسوف نوضح هذه الفئات تفصيلا وذلك على النحو التالي:
المطلب الأول
عقد العمل
يسري نظام العمل السعودي على المرتبطين بعقود عمل، ويعرف عقد العمل بأنه العقد الذي يتعهد بمقتضاه شخص بأن يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، ويفترض ذلك توافر عنصري التبعية والأجر([footnoteRef:161]). [161: () انظر د. طلبة وهبة خطاب عقد العمل في المملكة العربية السعودية براسة النظام العمل والعمال السنة ۱۳۸۹هـ جامعة الملك سعود، الرياض، 1402ه، ص ۱۹.] 

ويبدو لنا من الضروري لبيان ماهية عقد العمل، أن نعرف أولا عقد العمل، وأن نميزه ثانيا عن غيره من العقود المشابهة، وعلى هذا فإننا سنقوم بتقسيم الدراسة في هذا المطلب إلى فرعين، حيث نعالج في الفرع الأول تعريف عقد العمل الفردي مع بيان أهم خصائصه، وفي الفرع الثاني نعالج موضوع التفرقة بين هذا العقد وغيره من
العقود المشابهة، وذلك على النحو التالي:

الفرع الأول
تعريف عقد العمل الفردي وخصائصه
نتناول فيما يلي تعريف عقد العمل الفردي أولا، ثم نتبع ذلك بالتعرف على أهم الخصائص التي تميزه عن غيره من العقود ثانياً.
أولاً: تعريف عقد العمل الفردي
يعد مصطلح عقد العمل من المصطلحات الحديثة نسبيا، حيث يرجع استعماله إلى أوائل القرن العشرين، ولقد كان ينظر لعمل الإنسان قبل ذلك على أنه سلعة، وكان هذا العمل يخضع لقانون الإيجار، لذلك عرفت جميع الشرائع إجارة الأشخاص جنبا إلى جنب مع إجارة الأشياء([footnoteRef:162]). [162: () راجع د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل السعودي الجديد، الطبعة الثانية، ص 63، د. عبد العزيز المرسي شرح أحكام قانون العمل المصري، ۲۰۰۱، ص 106.] 

وتناول المنظم السعودي عقد العمل الفردي بالتعريف وذلك في موضعين من نظام العمل الحالي، فنص في المادة الخامسة منه على سريان أحكام هذا النظام على: "كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر".
من جانبها عرفت المادة 50 من نظام العمل الحالي عقد العمل حيث نصت على أنه "عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر".
والعقد من الناحية الفقهية هو ارتباط بين إرادتين ينشأ عنه حكم شرعي بالتزام الأحد الطرفين أو كليهما، ولا يختلف التعريف الفقهي للعقد عن التعريف القانوني، الذي يقوم على تلاقي إرادتين أو أكثر بقصد إحداث أثر قانوني معين. والثابت أن ذلك التعريف الذي أورده المنظم يشتمل على العناصر الأساسية الثلاثة لعقد العمل وهي: العمل، والتبعية، والأجر.
يتضح من ذلك أن هناك ثلاثة عناصر أساسية يلزم توافرها في عقد العمل، وهي العمل أي قيام شخص بالعمل لدى شخص آخر، وعلى هذا يختلف عقد العمل الفردي عن العقود الأخرى التي ترد على أشياء مادية كالبيع والايجار، وأما العنصر الثاني فينحصر في ضرورة قيام علاقة التبعية القانونية بين العامل وصاحب العمل، وبمقتضى هذا العنصر يشرف صاحب العمل على العامل، ويصدر إليه الأوامر والتوجيهات، وعلى العامل أن يطيع الأوامر وأن ينفذ التوجيهات، وأخيرا يأتي العنصر الثالث وهو الأجر اي المقابل الذي يحصل عليه العامل لقاء ما قام به من عمل. وسنقوم بعرض عناصر عقد العمل المختلفة من خلال دراسة كل عنصر من هذه العناصر السابقة فيما يلي:
العنصر الأول: عنصر العمل :
أوضحنا فيما سبق أن عقد العمل يبرم بين العامل وصاحب العمل، ويقصد بالعامل دا الصدد كل شخص طبيعي يعمل لمصلحة صاحب العمل، بغض النظر عن نوع العمل الذي يقوم به، أي سواء كان ذلك العمل عملا يدويا أو فكريا أو مختلطا بين وداك، وسواء كان في مجال الزراعة أم الصناعة أم التجارة إلى غير ذلك من أنشطة الأخرى. وسواء كان في مجال المهن الحرة، أو خدمة منشأة خاصة أو منشأة عامة، مع مراعاة ما نصت عليه المادة السابعة من نظام العمل السعودي من استشاءات، وأما صاحب العمل فقد عرفته المادة الثانية من نظام العمل السعودي بأنه "كل شخص طبيعي أو اعتباري يشغل عاملاً أو أكثر مقابل أجر"، ويلزم أن يتخذ
صاحب العمل مهنة أو حرفة له أيا كان الغرض من هذه المهنة أو الحرفة، فقد يسعى من ورائها صاحب العمل إلى تحقيق الربح، أو إلى تحقيق أغراض اجتماعية أو ثقافية أو خيرية.
ولا يكفي أن يتخذ صاحب العمل من عمله مهنة أو حرفة، بل يلزم أيضا أن يتولى صاحب العمل الاشراف على العامل حتى ينشأ ركن التبعية وهو أحد العناصر الأساسية في عقد العمل.
ويمكن القول أن الغرض الأساسي من عقد العمل هو قيام العامل بأداء العمل، والمقصود بالعمل هنا النشاط الذي يقوم به العامل من أجل تنفيذ العقد المبرم مع صاحب العمل تحت إدارة الأخير واشرافه وفقا لنص المادة الثانية التي عرفت العمل بأنه "الجهد المبذول في النشاطات الانسانية كافة تنفيذا لعقد عمل مكتوب أو غير
مکتوب بصرف النظر عن طبيعتها ونوعها صناعية كانت أو تجارية أو زراعية أو فنية أو غيرها عضلية كانت أو ذهنية([footnoteRef:163]). [163: () وقد يتم تعيين العمل صراحة، وقد يتم ذلك ضمنيا، وفي الحالة الأولى لا يكون هناك أدنى صعوبة في القيام بتعيين العمل، وأما في الحالة الثانية فإن عملية التعيين قد تشتمل على قدر من الصعوبة ، ويمكن حل هذه المسالة عن طريق دراسة الظروف المحيطة بالعمل ، وهذا ما يعرف قانونا بإمكانية التعيين فلو طلبت أحد المنشات مجموعة من المهندسين للعمل في هذه المنشأة فلا يتصور والحال هذه أنهم سوف يعملون بمهنة لا علاقة لها بالهندسة حتى لو لم يحدد في العقد أن العمل الذي يمارسونه متعلقة بهذه المهنة.] 

فإذا تم تعيين العمل بطريقة من الطرق السابقة التزم العامل بانجاز هذا العمل تحت اشراف صاحبه ومراقبته، بشرط الا يطلب من العامل أداء مهام تتعارض مع النظام العام والآداب، وكذلك لايطلب منه القيام بعمل يختلف اختلافا جوهريا عن العمل المتفق عليه([footnoteRef:164]). [164: () وقد عالج النظام السعودي هذه المسألة، فنص في المادة 81/3 على حق العامل في أن يترك العمل قبل نهاية العقد، ودون اعلان سابق "إذا كلفه صاحب العمل بالقيام بعمل يختلف جوهريا عن طبيعة العمل الذي ارتبط به دون رضاه" ويمكن أن نستخلص من هذا النص ، أنه يجوز لصاحب العمل أن يكلف العامل بعمل لا يختلف اختلافا جوهريا عن العمل الذي ارتبط به. ويترك لقاضي الموضوع مهمة تحديد الاختلاف الجوهري، إذ أنها مسألة موضوعية يمكن حسها عن طريق الظروف المحيطة بالعمل، والمركز الأدبي للعامل، والأخر الذي يتقاضاه، وقد نصت المادة 80 من نظام العمل السعودي على عدة حالات يمكن فيها لصاحب العمل أن يكلف العامل بعمل لا يختلف اختلافا جوهريا عن العمل المتفق عليه، وقد جاء في النص المذكور أنه"... لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافا جوهريا عن العمل المتفق عليه، بغير موافقة كتابية ، إلا في حالات الضرورة التي تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما في السنة  راجع تفصيلا ما سيلي عند شرح آثار عقد العمل وإلتزامات العامل] 

العنصر الثاني: عنصر رابطة التبعية
تعتبر علاقة التبعية من أهم عناصر عقد العمل([footnoteRef:165])، وهي تعني خضوع العامل الاشراف صاحب العمل ومراقبته، وقد أكد نظام العمل السعودي على هذا العنصر في نص المادة 50، حيث ألزم بضرورة أن يقوم العامل بعمله "تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه". [165: () راجع تفصيلا في الفقه الفرنسي :
Th. Aubert-Montpeyssen, Subordination juridique et relation de travail, Edition du CNRS, 1988.] 

وتعطي علاقة التبعية لصاحب العمل الحق في اصدار الأوامر والتوجيهات إلى العامل، وعلى العامل أن يقوم بتنفيذها، ويحق لصاحب العمل أن يوقع الجزاءات على العامل، إذا خالف الأوامر الصادرة إليه من صاحب العمل والتبعية بالمعنى السابق هي التبعية القانونية. وإلى جانب هذا النوع من التبعية، يوجد التبعية الاقتصادية وهي تعني أن يبذل العامل كل جهده في العمل الذي يقوم به، وأن يعتمد اعتمادا كاملا على أجره من العمل باعتباره مصدر الرزق الوحيد، ويلزم توافر التبعية القانونية لكي يقوم عقد العمل، سواء توافرت التبعية الاقتصادية أو لم تتوافر([footnoteRef:166])، ولكن جانبا من الفقه ذهب إلى أن التبعية الاقتصادية تكفي وحدها لقيام عقد العمل وذلك بغض النظر عن توافر التبعية القانونية، أو عدم توافرها([footnoteRef:167]). [166: () من التطبيقات القضائية في هذا الشأن في ظل قانون العمل السعودي السابق أنظر قرار اللجنة العليا رقم ۲۷ في قضية العامل ....... حيث قررت أنه: إذا لم يتضمن عقد العمل تحديدا للأجر الذي يتقاضاه لعامل فالعقد صحيح إذا اتوافرت علاقة التبعية بين الأجر العامل وفي حالة نشوب خلاف بينهما حول الأجر يراعي في تحديده من قبل الجهة المختصة العرف السائد وطبيعة العمل وأهميته ومدى القوة الاقتصادية التي عليها الأجر وما إلى ذلك من اعتبارات.]  [167: () من التطبيقات القضائية في هذا الشأن في ظل قانون العمل السعودي السابق أنظر قرار الإدارة القانونية رقم ۱۰ بشأن الضية العامل ....  إن قيام العامل بأداء عمله في داره لا ينفي عنه صلته كعامل لأنه ليس هناك ما يحتم أداء العمل في مكان معين وإرسال المعاملات إلى دار العامل من قبل صاحب العمل موافقة صريحة منه على أن يتم العمل في منزل العامل. وقد اشترطت المادة الأولى من نظام العمل والعمال أن يكون العامل في أدائه لعمله تحت إشراف وسلطة صاحب العمل أو الأجر ثم تشترط المادة المذكورة أن يكون العامل في أدائه لعمله تحت نظارة صاحب العمل. لهذا فالعلاقة التي تربط العامل بإحدى المؤسسات الخيرية التي يعمل تحت إدارتها وسلطتها هي علاقة تعاقدية يحكمها نظام العمل والعمال التوافر أركان عقد العمل في هذه العلاقة ويستحق العامل جميع الحقوق التي نص عليها النظام المذكور.] 

ونعرض فيما يلي للمقصود برابطة التبعية من خلال عرض مفهومها وبيان أنواعها 
· مفهوم رابطة التبعية وأنواعها 
ثار الخلاف في الفقه والقضاء المقارن حول مفهوم رابطة التبعية التي تجعل العلاقة التي تنشأ بين العامل وصاحب العمل خاضعة لأحكام نظام العمل([footnoteRef:168])، فذهب راي في الفقه إلى القول أن التبعية تؤخذ بمعناها الإقتصادي، في حين ذهب الرأي الغالب في الفقه والقضاء إلى القول أن التبعية يجب أن تؤخذ بالمعنى القانوني، وهناك
من يجمع بين الإتجاهين ويرى ضرورة المزج بين التبعية الإقتصادية والتبعية القانونية.  [168: () د. محمد علي عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص 59.] 

· معيار التبعية الاقتصادية :
ذهب اتجاه في الفقه إلى أن تحديد التبعية يتم بالنظر إلى المركز الإقتصادي والإجتماعي لمن يقوم بالعمل، بحيث تتوافر التبعية الإقتصادية إذا كان العمل هو المصدر الوحيد والأساسي لرزق العامل. وبناء على هذا المفهوم، فإن التبعية الإقتصادية تعني أن يحصل أحد المتعاقدين على كل مصادر دخله من عمله في خدمة المتعاقد الاخر، فتوجد التبعية الإقتصادية عندما يستأثر صاحب عمل واحد بنشاط وجهود العامل في مقابل أجر يعتبر بالنسبة لهذا العامل المورد الوحيد لرزقه الذي يعتمد عليه في معيشته إعتمادا كليا بحيث يمكن القول أنه تابع إقتصاديا لصاحب العمل([footnoteRef:169]). [169: () د. أحمد حسن البرعي، الوجيز في قانون العمل، طبعة ۲۰۰۳، دار النهضة العربية، ص ۱۲۳.] 


· مزايا معيار التبعية الإقتصادية:
يتميز معيار التبعية الإقتصادية بأنه يؤدي إلى توسيع نطاق تطبيق نظام العمل ليشمل أولئك الذين يعملون لحساب صاحب العمل ويتمتعون في نفس الوقت باستقلال في تنفيذ العمل، طالما أنهم يتعيشون من هذا العمل ولا يختلفون من حيث الوضع الإجتماعي أو الإقتصادي عن العامل الذي يعمل لدى صاحب العمل ويخضع لإشرافه ورقابته في مكان العمل.
وعلى هذا يعتبر العقد الذي يبرم بين صاحب العمل والعمال الذين يعملون في منازلهم، ولا يخضعون لاشراف صاحب العمل عند قيامهم بتنفيذ الأعمال الموكلة إليهم عقد عمل، ويحق لهؤلاء العمال الاستفادة من المزايا المنصوص عليه في نظام العمل. ويقول أنصار هذا الرأي بأن العمال الذين يعملون في منازلهم لا يختلفون في شيء عن العمال الذين يعملون تحت اشراف صاحب العمل.
وعلى ذلك، يقدم معيار التبعية الإقتصادية الحماية القانونية لأكبر عدد من الأفراد في المجتمع، حيث يخضع عدد كبير وفقا لهذا المعيار الأحكام نظام نظام العمل بما تحويه من مزايا عديدة وحمائية للعمال في مواجهة أصحاب العمال.
· عيوب معيار التبعية الإقتصادية :
رغم نبل القصد الذي يرمي إليه أنصار معيار التبعية الإقتصادية، إلا أن هذا المعيار قد تعرض للنقد من عدة وجوه، ففكرة التبعية الإقتصادية تربط التكييف القانوني لعقد العمل بعناصر غير قانونية، وهي العناصر الاقتصادية، التي تقوم على الوضع الاقتصادي للعامل. وهذا الأمر غير مقبول، فلا يمكن أن يكون الوضع الاجتماعي للعامل هو الأساس في تكيف العقد. كما تؤدي فكرة التبعية الاقتصادية إلى امتداد نطاق نظام العمل بطريقة غير مقبوله، فهو يمتد حتى يغطي كل علاقة يعتمد فيها الشخص على العمل كمصدر وحيد للرزق ولذا فهو يوسع من نطاق تطبيق نظام العمل لدرجة لا يمكن معها تطبيق أحكام هذا النظام. كما أن هناك بعض العمال يعيشون في حالة تبعية اقتصادية ومع ذلك لا يرتبطون بعقد عمل، بأن يخضعون لعقد آخر هو عقد المقاولة. ومن غير المعقول أن نطبق عليهم القواعد المطبقة على العمال.


وتتمثل اهم الإنتقادات التي وجهت لمعيار التبعية الإقتصادية فيما يلي([footnoteRef:170]): [170: () د. ممدوح محمد علي مبروك، التبعية في نطاق علاقة العمل الفردية، دار النهضة العربية، ۲۰۰۹، ص ۳۰.] 

1- أن التبعية الاقتصادية معيار غامض وغير دقيق وينقصه الوضوح والتحديد، حيث أن فكرة التبعية الإقتصادية فكرة متبادلة بين الأشخاص في المجتمع، فالجميع تابعون إقتصاديا لبعضهم البعض.
2- يعتمد غالبية الأشخاص في المجتمع معيشتهم على مصدر وحيد للرزق يتعيشون منه هو الدخل الناتج عن العمل أياً كان، مثل الطبيب والمهندس والمحامي والحرفي، وعدم تحديد المقصود بالتبعية الاقتصادية بدقة قد يؤدي إلى تعميم تطبيق نظام العمل على كل علاقات العمل وبالتالي على كل أفراد المجتمع. ومما لا شك فيه أن هذا الأمر يتعارض مع التنظيم القانوني الذي يحكم صور العمل المختلفة. والذي يقوم على وجود نظم خاصة بالعمل التابع ونظم أخرى للعمل غير التابع.
3- أن معيار التبعية الإقتصادية إعتمد على الحاجات الإقتصادية للعامل وهي بلا شك تمثل عنصرا شخصيا، وخارجا عن عقد العمل، ولا يخفى أن القانون لا ينبغي أن يحيل إلى حالة الشخص الإقتصادية التكييف علاقات المتعاقدين، فلا يجوز الإعتماد على عناصر غير قانونية عند تكييف العقد وتحديد طبيعته.
4- يتعارض معيار التبعية الإقتصادية مع الواقع الذي يعرف علاقة تبعية قد توجد بين عامل ومتبوع فقير دعته الحاجة إلى الإستعانة بنشاط الغير ومجهوداته، حيث لا يقتصر مفهوم المتبوع على رجال الأعمال فقط الذين يستخدمون الغير.
5- يؤدي الإعتماد على فكرة التبعية الإقتصادية كمعيار لتكييف عقد العمل إلى توسيع مفهوم عقد العمل وطغيانه على بقية العقود المتعلقة بالعمل الإنساني المستقل، وهذا التوسع بلا شك ليس مقبولا. فالدخل الناتج عن العمل هو مورد الرزق الأساسي وغالبا الوحيد الذي يعتمد عليه الأفراد في معيشتهم، في حين يجب ألا ينظم عقد العمل إلا العمل التابع فقط.
وجدير بالذكر أنه ورغم الإنتقادات العديدة التي وجهت لفكرة التبعية الإقتصادي كمعيار لتكييف عقد العمل، إلا أنه لا ينبغي إهدار هذه الفكرة تماما، حيث يغلب في الواقع أن تقترن التبعية القانونية بتبعية إقتصادية، فالعامل الذي يعمل لحساب صاحب العمل وحده وتحت إدارته وإشرافه غالبا ما يعتمد في معيشته على الأجر الذي يحصل عليه من صاحب العمل. ومما لا شك فيه أن توافر التبعية الإقتصادية يساعد في استخلاص توافر التبعية القانونية وتكييف عقد العمل وبالتالي إخضاعه لنظام العمل.
ولا يأخذ نظام العمل السعودي بفكرة التبعية الاقتصادية، فالمادة الخامسة من نظام العمل إعتمدت معيار التبعية القانونية وهي خضوع العامل لإشراف صاحب العمل.
معيار التبعية القانونية :
يذهب الراي الغالب في الفقه والقضاء إلى اعتماد فكرة التبعية القانونية كمعيار مميز لعقد العمل بإعتبارها العنصر الجوهري الذي يوجد العقد بوجوده وينتفي بانتفائه، وهذا بلا شك يقودنا إلى ضرورة تحديد المقصود بفكرة التبعية القانونية ببيان مفهومها وحدودها وصورها:
مفهوم التبعية القانونية :
يذهب الرأي الغالب في الفقه والقضاء إلى تعريف التبعية القانونية بأنها "القيام بالعمل لحساب صاحب العمل وتحت سلطته وإدارته والذي يملك إصدار الأوامر والتوجيهات للعامل ويراقب تنفيذها ويوقع الجزاء التأديبي على العامل إذا أخل بها"([footnoteRef:171]). ويعني ذلك أن التبعية القانونية تعتبر حالة قانونية يكون فيها العامل في مركز
قانوني خاضعا لسلطة وتوجيه صاحب العمل الذي يصدر له الأوامر المتعلقة بتنفيذ العمل ويراقب قيامه به، بحيث يكون العامل في هذه الحالة خاضعا لسلطات التنظيم والتوجيه والتأديب عند القيام بعمل لحساب صاحب العمل. ويحق لصاحب العمل بموجب تبعية العامل له، أن يصدر إليه أوامر وتعليمات بشأن تحديد العمل المطلوب منه وكيفية القيام به ووقت ومكان أدائه وأن يشرف عليه ويراقبه في قيامه به، وأن يوقع عليه
الجزاء التأديبي إذا لم يراع هذه الأوامر أو إذا أهمل في تنفيذ العمل. [171: () د. ممدوح محمد على مبروك، التبعية في نطاق علاقة العمل الفردية، دار النهضة العربية، ۲۰۰۹، ص ۳۰.] 

يتضح مما سبق أن رابطة التبعية القانونية تثبت لصاحب العمل على العامل وتقوم على أمرين :
الأول: حق صاحب العمل في إصدار أوامر وتوجيهات للعامل تتعلق بطريقة آداء العمل ورقابته أثناء قيامه به، مع إلتزام العامل بطاعة صاحب العمل والخضوع لرقابته في هذا الشأن.
الثاني: حق صاحب العمل في توقيع الجزاء التأديبي على العامل عند مخالفته أوامر وتوجيهات صاحب العمل المتعلقة بالعمل.


· صور التبعية القانونية
والتبعية القانونية ليست على صورة واحدة فهي متفاوتة الدرجات فقد تكون تبعية فنية، يقوم بموجبها صاحب العمل بالإشراف على العامل إشرافا فنياً متخصصاً وفي ذلك الفرض يكون صاحب العمل على دراية كافية بكل دقائق العمل وأصوله، وقد
تكون هذه التبعية في صورة مختلفة حيث يقوم صاحب العمل بالإشراف على الظروف الخارجية للعمل، كتحديد وقت العمل ومكانه وذلك دون التدخل في النواحي الفنية وذلك ما يعرف بالتبعية التنظيمية أو الإشرافية.
1) التبعية الفنية
ويقصد بالتبعة الفنية خضوع العامل لتوجيه وإشراف صاحب العمل خضوعاً كاملاً في كل دقائق العمل وجزئياته من الناحية الفنية([footnoteRef:172]). وتفترض التبعية الفنية إلمام صاحب العمل بالأصول الفنية للعمل، فيستطيع صاحب العمل رسم خطة العمل ومراقبة حسن أداء العامل، وتتجلى تلك التبعية في المجال الصناعي حيث يمارسها صاحب العمل أو رئيس العمال بما لديه من خبرة وكفاءة ودراية بطبيعة العمل الذي يؤديه العامل([footnoteRef:173]). [172: () . محمد علی عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص 60.]  [173: () انظر: د. حسن كيره، أصول قانون العمل، مرجع سابق، ص ۱۲۶، د. أحمد حسن البرعي، الوسيط في القانون الاجتماعي، مرجع سابق، ص ۱۲۸ 
انظر: د. محمد لبيب شب، شرح أحكام قانون العمل، مرجع سابق، ص 55.] 

2) التبعية الإدارية أو التنظيمية :
سبق أن ذكرنا أن التبعية القانونية هي جوهر عقد العمل، ولكن هذه التبعية ليست صورة واحدة، بل تختلف الصور التي تباشر فيها، فهي قد تكون تبعية فعلية أي أن صاحب العمل يقوم بالإشراف الكامل على العامل من الناحية الفنية، بحيث يخضع العامل خضوعا كاملا لأوامر صاحب العمل المتعلقة بكافة جزيئات العمل.
وقد تكون تبعية تنظيمية أو تبعية إدارية يقوم فيها صاحب العمل بالإشراف على الظروف المحيطة بالعمل كتحديد أوقات العمل ومكانه، وتقسيم العمل على العمال في حالة تعددهم، ومباشرة سلطاته في التوجيه والتأديب عبر أوقات العمل ومكانه، والتفتيش عليهم بين الحين والأخر، دون أن يكون له الحق في التدخل في تحديد كيفية أداء العمل، أو الاشراف عليه من الناحية الفنية، بل لا يشترط أصلا إلمام صاحب العمل بأصوله الفنية([footnoteRef:174]). [174: () د. حسن كيره، أصول قانون العمل، مرجع سابق، ص ۱۲۸، د. عبدالودود يحيى شرح قانون العمل، الطبعة الثالثة ۱۹۸۹، دار النهضة العربية، ص ۱۱۰.] 

يعني ذلك، أن التبعية الإدارية أو التنظيمية تعتبر أحد مظاهر التبعية القانونية ومضمونها خضوع العامل لصاحب العمل فيما يتعلق بالظروف الخارجية التي يتم تنفيذ العمل في ظلها، كتحديد أوقات العمل ومكانه دون التدخل في طرق أدائه فنياً. وعلى ذلك، يكفى توافر التبعية التنظيمية ، لكي يقوم عقد العمل، حتى ولو لم تتوافر
التبعية الفنية([footnoteRef:175]). [175: () د. محمد علي عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص 63.] 

وقد أدى القول بامكانية الاكتفاء بالتبعية التنظيمية لقيام عقد العمل، إلى خضوع كثير من الأشخاص لأحكام قانون العمل، كالأطباء والمحامين والمدرسين، إذا كان صاحب العمل يقوم بالتبعية التنظيمية، وذلك على الرغم من الاستقلال الكبير الذي يتمتع به هؤلاء الأشخاص عند مزاولتهم لأعمالهم ، والحرية الواسعة التي تقود نشاطهم.
· المزج بين التبعية الاقتصادية والقانونية :
قد تقترن التبعية القانونية بالتبعية الاقتصادية في الحياة العملية، بحيث يكون الشخص تابعاً لغيره تبعية قانونية واقتصادية في آن واحد، وذلك لأن معظم العمال الذين يباشرون أعمالهم تحت إدارة واشراف صاحب العمل ليس لهم مورداً للرزق أو وسيلة للعيش سوى ما يحصلون عليه من صاحب العمل كما أنهم يعملون لحسابه بمفرده.
ويتجه البعض إلى القول بضرورة المزج بين التبعية الاقتصادية والتبعية القانونية، ومقتضى ذلك الاتجاه أن يتم المزج بين التبعية بمفهومها القانوني والاقتصادي جنباً إلى جنب، ويستطيع القاضي استخلاص قيام علاقة التبعية من خلال المظاهر التي تدل عليها([footnoteRef:176]). [176: () انظر: د. أحمد حسن البرعي، الوسيط في القانون الاجتماعي، مرجع سابق، ص ۱۳۱.] 

ونرى ضرورة الاعتماد بداية على التبعية القانونية في أي صورة من صورها ولو في صورتها التنظيمية أو الإدارية، وعندما لا تسعفنا فلا مناص من اللجوء إلى التبعية الاقتصادية، خاصة في ظل تلك الطفرة التكنولوجية التي ألقت بظلالها على عالم العمل وحيث اختلفت أسواق العمل عن ذي قبل وتم إعمال آليات جديدة للسوق، فلم تعد التبعية القانونية وحدها هي المعيار المميز لعقد العمل، وإنما تغيرت النظرة إلى رابطة التبعية ليدخل تحت مظلة قانون العمل والتأمينات الاجتماعية عدد غير قليل من العمال الذين يتوافر في جانبهم معيار التبعية الاقتصادية لصاحب العمل دون التبعية القانونية، ويكاد ينطبق عليهم ذات الوصف الاجتماعي والاقتصادي للعامل الذي يأتمر بأوامر صاحب العمل ويخضع لرقابته وإشرافه، ويرجع السبب وراء ذلك
إلى مدى أهمية عنصر الأجر في حياة العامل، ونعتقد أنه يتعين في مثل تلك الحالات والتي يتوافر فيها عنصر التبعية الاقتصادية فقط أن نعتمد عليها وحدها، وذلك لمد نطاق الحماية المقررة للعمال بموجب قوانين العمل، والاستهدر مصلحة قطاع عريض ممن يقومون بتنفيذ أعمالهم في منازلهم، بعيدا عن مقار أعمالهم وذلك عبر الوسائط الالكترونية ([footnoteRef:177]). [177: () انظر د. خالد موسى، أثر التقدم التكنولوجي على تطور أحكام عقد العمل، مرجع سابق، ص 163.] 

العنصر الثالث: عنصر الأجر:
يعتبر الأجر من أهم عناصر عقد العمل، ولا يمكن أن نتصور قيام هذا العقد دون أن يكون به عنصر الأجر([footnoteRef:178])، ومن ثم يمكن القول بأنه إذا إنعدم عنصر الأجر، انعدم عقد العمل، ويظهر هذا الأمر واضحا في تعريف عقد العمل، بأنه عقد يتعهد بموجبه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة المتعاقد الآخر، وتحت إدارته وإشرافه مقابل أجر. [178: () د. محمد علي عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص 63.] 

ولا يشترط الاتفاق بصفة دائمة على مقدار الأجر، وهذا ما يمكن استخلاصه من المادة 95 من نظام العمل السعودي، فمن المعروف أن عقد العمل من عقود المعاوضة، فهو لا يمكن أن يتم بغير أجر، فإذا اتجهت إرادة الطرفين فيه إلى القيام بالعمل بدون أجر، فإن العقد لا يكون عقد عمل، بل تفضل موضوعه العمل المجاني ولايخضع هذا العقد لأحكام قانون العمل.
ولا يتطلب التراضي على الأجر تعيينه في العقد، إنما يكفي ألا يختلف الطرفان وقت إبرام العقد بشأن تحديده، والأصل أن يتم تحديد الأجر باتفاق طرفي العقد، باعتبار أن ذلك من المسائل الجوهرية التي ينبغي أن يتم التراضي عليها، ويتم التراضي على الأجر بتعيينه أوقابليته للتعيين، ويكون ذلك بتحديده اتفاقا في العقد، أو بعد إبرامه، مما يفيد أن عدم تعيين الأجر في العقد لا يمنع إنعقاده([footnoteRef:179]). [179: () د. طلبة وهبة خطاب، الوسيط في شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص 212.] 



1] تعريف الأجر:
عرفت المادة الثانية من نظام العمل الأجر الأساسي بأنه كل ما يعطى للعامل مقابل عمله، بموجب عقد عمل مكتوب أو غير مكتوب، مهما كان نوع الأجر أو طريقة آدائه، مضافا إليه العلاوات الدورية. وحددت ذات المادة الأجر الفعلي للعامل بأنه الأجر الأساسي مضافا إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى التي تتقرر للعامل مقابل جهد بذله في العمل، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله، أو التي تتقرر للعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل.
ونتناول كيفية فيما يلي كيفية حساب الأجر الأساسي، ثم نعرض لملحقات الأجر وبعض صوره التي تدخل في مفهوم الأجر الفعلي.
أولاً: حساب الأجر الأساسي
يتم تحديد الأجر – كأصل عام – من خلال اتفاق الطرفين في عقد العمل، فالتراضي في عقد العمل يتطلب أن يتم تعيين الأجر في العقد، أو على الأقل أن يكون قابلا للتعيين، فلا يمكن القول بتطابق إرادتي طرفي العقد إذا لم يعلم كلاهما مقدار الأجر الذي يستحقه أو الذي سيلتزم به. وقد يتفق الطرفان على تحديد الأجر إما على أساس الزمن، أو بالقطعة أو الإنتاج ، ويمكن الجمع بين الطريقتين عن طريق حساب الأجر بالطريحة([footnoteRef:180]). [180: () د. إسماعيل غانم، مرجع سابق، ص ۲۳۲، د. حسن کيرة، أصول قانون العمل، مرجع سابق، ص ۲۲۱ وما بعدها، د. طلبه وهية خطاب، الوسيط في شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص ۲۱۳.] 

1- حساب الأجر بالزمن :
وتعتبر تلك الطريقة من أقدم الطرق المتبعة في تحديد الأجر، إلا أنها تطورت بشكل واضح في الآونة الأخيرة بما يحقق الحماية للعامل، يحسب الأجر وفقا لهذه الطريقة على أساس وحدة زمنية معنية، كالساعة أو اليوم أو الأسبوع أو الشهر، دون نظر إلى قدر العمل أو كمية الإنتاج التي يحققها العامل خلال هذه الوحدة الزمنية([footnoteRef:181]). [181: () د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل السعودي الجديد، الطبعة الثانية، ص ۱۰۸.] 

وتتميز هذه الطريقة بضمان الاستقرار في الأجر حيث تضمن للعامل ثبات أجره، ويتضح ذلك جليا في صورة الأجر الشهري ، فيعتبر أجر العامل مدفوعا عن مدة ثابتة لا تتغير قدرها ثلاثون يوما، بغض النظر عما يتخلل تلك الفترة من عطلات أسبوعية أو إجازات.
ويجب عدم الخلط بين طريقة حساب الأجر بالزمن وبين وقت أداء الأجر، فقد يدفع الأجر كل أسبوعين، ومع ذلك يكون محسوبة على أساس الساعة أو اليوم أو الشهر([footnoteRef:182]). [182: () انظر د. حسن کيرة المرجع السابق رقم ۲۰۷ ص4۲۱.] 

2- حساب الأجر بالقطعة :
يتم تحديد الأجر بهذه الطريقة على أساس وحدة إنتاجية معينة وذلك بصرف النظر عن الوقت الذي يستغرقه، بحيث يتناسب ما يحصل عليه العامل من أجر مع عدد الوحدات الإنتاجية التي يحققها، فيزيد بزيادتها وينقص بنقصانها، وتسمى هذه الطريقة أيضا طريقة الأجر بالإنتاج، كمحاسبة العمال في مصنع النسيج على أساس
مبلغ محدد لكل متر من القماش، ومحاسبة العمال في مصانع الأحذية على أساس مبلغ محدد لكل زوج من الأحذية([footnoteRef:183]).
وتتميز تلك الطريقة بأنها تساعد صاحب العمل في تمييز العامل النشيط، كما أنها تؤدي إلى زيادة الإنتاج، إلا أنه يعيبها أنها تؤدي إلى إرهاق العامل الذي يهتم بزيادة حصيلة إنتاجه على حساب جودة المنتج. [183: () انظر د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل و التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل السعودي الجديد، الطبعة الثانية، ص ۱۵۸، د. حسن كيرة المرجع السابق، ص۲۲.] 

ويلاحظ أن تحديد الأجر بتلك الطريقة قد يثير بعض الصعوبات، خاصة أثناء الإجازات السنوية أو المرضية أو إجازات الأعياد، وكذلك في حالات توقف العمل لأسباب ترجع لصاحب العمل، ولقد تصدى المنظم السعودي في المادة 19 من نظام العمل الجديد التلك المسألة " إذا كان أجر العامل محددا على أساس القطعة أو الإنتاج، يعتمد متوسط الأجر الذي تقاضاه عن أيام عمله الفعلية في السنة الأخيرة من خدمته، لغرض حساب أي من الحقوق المقررة له بموجب هذا النظام".
إذا كان الأجر كله مبالغ العمولات أو النسب المئوية من المبيعات أو ما أشبه ذلك، مما تكون قابلة بطبيعتها للزيادة أو النقص، يحسب متوسط الأجر اليومي على أساس ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية مقسوما عليها".
3- حساب الأجر بالطريحة :
وتتميز تلك الطريقة بأنها تجمع بين الطريقتين السابقتين، فيتم حساب الأجر على أساس الزمن مع مراعاة مقدار الانتاج في نفس الوقت، فيحدد أجر ثابت للعامل على أساس الزمن ويزداد هذا الأجر تبعا لزيادة إنتاج العامل([footnoteRef:184]). [184: () انظر د. إسماعيل غانم، المرجع السابق، ص ۲۳۳.] 

وقد يتحدد الأجر طبقا لحد أدنى من الإنتاج خلال زمن معين، ثم يزداد الأجر بمقدار الزيادة في عدد الوحدات المنتجة خلال نفس الفترة، وقد يتم احتساب الزيادة في الأجر طبقا للزيادة الإجمالية لإنتاج المنشأة، أي عن طريق حصول كل العمال على نسبة من الإنتاج.
4- العلاوات الدورية :
وفقا لنص المادة الثانية من نظام العمل، تدخل العلاوات الدورية ضمن حساب الأجر الأساسي للعامل. وعلى ذلك، يشمل مفهوم الأجر الأساسي جميع العلاوات الدورية. وتعد العلاوة الدورية أهم العلاوات التي تمنح للعامل وهي مبلغ من النقود أو شيئ آخر يمنحه صاحب العمل للعامل بصفة دورية ومنتظمة بما يتناسب مع خبرتهم وأقدميتهم في المنشأة بما يترتب عليه الارتفاع المستمر في أجر العامل. وتضاف العلاوة إلى أجر العامل الأساسي وتصبح جزءا منه وبالتالي تأخذ حكمه([footnoteRef:185]). [185: () انظر قرار الهيئة العمالية رقم 61/1/435 وتاريخ 4/1/1435هـ والذي قضت بموجية بما نصه "وحيث أن الجهة المدعى عليها لم تقدم ما يفيد صحة ما ذكرته حول عدم وصول المدعي لتحقيق الرضى الوظيفي الذي يطمح له الرئيس المباشر الذي يحول دون الرفع له بطلب العلاوة ولم تقدم كذلك الأداء الوظيفي الذي يمنعة من الحصول عليها وحيث أن خدمة المدعي مستمرة ولم تنقطع وحيث أن الجهة المدعى عليها مستمرة بصرف العلاوة السنوية للمدعي حتى الآن وحيث أن المدعى أقر بأن تكون علاوه بنسبة 4% خلال تلك الفترة لكل ذلك فقد تقرر الإستجابة للمدعي بهذه المطالبة"..] 

ويمكن تعريف العلاوة الدورية بأنها مبلغ من النقود أو أي شيء آخر غير نقدي يعطى للعامل في فترات دورية منتظمة، وغالبا ما تكون هذه الفترة سنة. وقد تتحدد العلاوة الدورية بمبلغ نقدي ثابت أو تتحدد بنسبة مئوية من أجر العامل الأساسي. ويترتب على إعطاء العلاوة الدورية إختلاف في أجر العامل الأساسي من سنة إلى السنة التي تليها بمقدار العلاوة([footnoteRef:186]). [186: () د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل السعودي الجديد، الطبعة الثانية، ص ۱۹۱.] 

والأصل، أن صاحب العمل لا يلتزم بإعطاء علاوة دورية للعمال إلا إذا ورد نص على هذا الإلتزام سواء في نظام العمل أو في عقد العمل أو في اللائحة الداخلية لتنظيم العمل في المنشأة، أو إذا جرى العرف بمنحها([footnoteRef:187]). [187: () أنظر قرار الهيئة العليا رقم 61/1/435 وتاريخ 4/1/1435هـ السابق الإشارة إليه والذي نص فيه أن العلاوة "لا تمنح ما لم ينص عليها بعقد العمل وإذا لم يكن هناك لائحة تنص على أحقية المدعى في منحة العلاوة..."..] 

رابعاً: ملحقات الأجر
الأجر هو كل ما يستحقه العامل في مقابل أداء العمل، أيا كان نوعه، وأيا كانت طريقة تحديده وأيا كانت تسميته. ويعني ذلك، أن الأجر هو كل ما يدخل في ذمة العامل، من مال أيا كان نوعه، سواء كان نقديا أو عينيا، ومهما كانت تسميته مقابل قيامه بالعمل تنفيذا الموضوع العقد. ويدخل في حساب الأجر مبالغ اخرى، خلاف الأجر الأساسي، يتقاضاها العامل من صاحب العمل أو من العملاء وتسري على هذه المبالغ كافة الأحكام المتعلقة بالأجر الأساسي. وعلى ذلك، يشمل مفهوم الأجر بعض المزايا العينية التي يحصل عليها العامل وتعد جزءا لا يتجزء من الأجر. ويشمل الأجر كذلك جميع الزيادات والعلاوات أيا كان نوعها بما في ذلك تعويض غلاء المعيشة وتعويض أعباء العائلة، ويلحق بالأجر كذلك النسب المئوية التي تدفع إلى مستخدمي المحال التجارية عن ثمن ما يبيعونه وكذلك كل منحة تعطى للعامل علاوة على الأجر إذا توافرت شروط معينة.
وقد حددت المادة الثانية من نظام العمل السعودي بعض الصور التي تدخل ضمن حساب الأجر الفعلي ومنها:
1- العمولة: أو النسبة المئوية من المبيعات، أو النسبة المئوية من الأرباح، التي تدفع مقابل ما يقوم بتسويقه، أو إنتاجه، أو تحصيله، أو ما يحققه من زيادة الإنتاج أو تحسينه.
2- البدلات التي يستحقها العامل لقاء طاقة يبذلها، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله.
3- الزيادات التي قد تمنح وفقا لمستوى المعيشة، أو لمواجهة أعباء العائلة. 
4- المنحة أو المكافأة: هي التي يعطيها صاحب العمل للعامل، وما يصرف له جزاء أمانته، أو كفايته، وما شابه ذلك، إذا كانت هذه المنحة أو المكافأة مقررة في عقد العمل، أو لائحة تنظيم العمل للمنشأة، أو جرت العادة بمنحها، حتى أصبح العمال يعدونها جزءا من الأجر لا تبرعاً.
5- الميزات العينية: هي التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها للعامل مقابل عمله، بالنص عليها في عقد العمل أو في لائحة تنظيم العمل. وتقدر بحد أقصى يعادل الأجر الأساسي لمدة شهرين عن كل سنة ما لم تقدر في عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل بما يزيد على ذلك.
(1) العمولة:
يقصد بالعمولة النسبة المئوية التي تعطى للعامل من قيمة المبيعات أو الصفقات التي يحصل عليها للمنشأة، وذلك تشجيعاً له على بذل ما يستطيع من جهد في أداء العمل، دون أن يتوقف ذلك على مقدار الربح الذي تحققه هذه الصفقات([footnoteRef:188]) وتحدد العمولة باتفاق بين صاحب العمل والعامل أو وفقا للعرف إذا لم يوجد إتفاق في العقد([footnoteRef:189]) وقد يجري العرف في كثير من المنشآت التجارية والصناعية التي تقوم بتقديم خدمات مباشرة للجمهور بإعطاء العاملين فيها نسبة مئوية من جملة مبيعاتهم. وقد يكون للعمال حق في الحصول على حصة من الربح الذي تحققه المنشأة وذلك بموجب عقد العمل([footnoteRef:190]). [188: () د. حمدي عبد الرحمن، د. خالد حمدي، شرح أحكام قانون العمل، مرجع سابق، ص 56۲.]  [189: () د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل، ص 161.]  [190: () وجدير بالذكر أن حصول العامل على نسبة من الربح يرتبط بأن تحقق المنشأة ربحا، أما إذا منيت هذه المنشأة بخسارة فلا يكون للعامل في هذه الحالة حق في المطالبة بشيئ، ولا يستحق العامل إلا الأجر الأساسي المتفق عليه على اعتبار ان هذه النسبة من الربح تشكل مبلغا فوق الأجر المتفق علية وليست بديلا عنه.] 

والأصل أن العمولة من الملحقات غير الدائمة للأجر، حيث أنها لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز على العمل بحيث لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها، وعلى ذلك إذا لم يباشر العامل العمل المقرر له عمولة بأن نقل منه إلى عمل آخر غير مقرر له عمولة فانه لا يستحقها، كما أنه لا يستحق هذه العمولة في حالة إنتهاء العقد بل وفي حالة وقف العقد وخلال فترة إيقافه عن العمل، وخلال الأجازات بالنسبة
العمولة التوزيع وعمولة البيع([footnoteRef:191]). وعلى ذلك، لا يكون صاحب العمل ملزما بدفعها إلا إذا تم الإتفاق عليها في عقد العمل أو جرى العرف بدفعها للعامل. [191: () د. مصطفى عبد الحميد علوی، مرجع سابق، ص ۲۷۰.] 

(2) البدلات:
يمكن القول أنه يوجد صورتين من البدلات التي تمنح للعامل :
الصورة الأولى: البدل الذي لا يعتبر جزءا من الأجر:
ويقصد بهذا النوع من البدلات، المبالغ التي يؤديها صاحب العمل للعامل عوضاً عن النفقات الفعلية التي ينفقها العامل بمناسبة أدائه لعمله. والبدل بهذا المعنى لا يعد جزءاً من الأجر ولا يلحق بحكمه. 
الصورة الثانية: البدل الذي يعتبر جزءا من الأجر :
ويقصد بهذا النوع من البدلات، المبالغ التي يستحقها العامل لقاء طاقة يبذلها، أو مخاطر معينة يتعرض لها في أداء عمله وتدخل ضمن حساب الأجر الفعلي ويعتبر جزءا من الأجر وفقا لنص المادة الثانية من نظام العمل السعودي. وترتبط هذه البدلات بطبيعة العمل مثل بدل طبيعة العمل وبدل العدوى وبدل الخطر([footnoteRef:192]). وينبغي الإعتبار البدل كجزء من الأجر في هذه الحالة توافر شرطين: [192: () د. أحمد حسن البرعي، الوسيط في القانون الإجتماعي، مرجع سابق، ص ۲۲۰.] 

الشرط الأول: أن يعطى للعامل لقاء مخاطر يتعرض لها في آدائه لعمله أو طاقة يبذلها، كبدل العدوى، وبدل الخطر، وبدل طبيعة العمل وبدل العمل ليلا وبدل الساعات الإضافية، وبدل الاغتراب. أما البدل الذي يعطي للعامل عوضا عن نفقات تكبدها في سبيل تنفيذه لعمله فلا يعتبر جزءا من الأجر ولا يتبعه في حكمه([footnoteRef:193]). [193: () ولا يعتبر تقاضي العامل بدل انتقال بصفة منتظمة ومستمرة كافية لأن يسبع عليه صفة الأجر ولا يتبعه في حكمه مادام كان هذا البدل عوضا عن تكاليف الإنتقال الفعلية التي يتكبدها في تنفيذ عمله.] 

الشرط الثاني: أن تستمر الظروف التي دعت إلى تقريره قائمة لم تتغير أو تزول يعني ذلك، أن صرف البدل بصفة منتظمة ومستمرة لا يكفى بذاته للدلالة على أن البدل الذي تقرر للعامل قد أعطي له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله حتى يمكن اعتباره أجرا، بل يجب توافر الظروف التي دعت لتقريره حيث أن
إعتبار البدل من صور الأجر مرهونا بالظروف التي دعت إلى تقريره([footnoteRef:194]). [194: () د. حمدي عبد الرحمن، د. خالد حمدي، شرح أحكام قانون العمل، مرجع سابق، ص 592، د. مصطفى عبد الحميد علوي، مرجع سابق، ص 270.] 

(3) الزيادات التي قد تمنح وفقا لمستوى المعيشة، أو لمواجهة أعباء العائلة:
ويقصد بهذه الزيادات، العلاوات التي تصرف للعامل بالإضافة إلى أجرة لمواجهة غلاء المعيشة وأعباء العائلة. يقصد بعلاوة غلاء المعيشة تلك التي تمنح للعامل زيادة على أجرة لمواجهة الارتفاع المستمر في الأسعار. ويقصد بعلاوة الأعباء العائلية تلك التي تعطى للعامل مقابل زيادة أعباءة العائلية كالزواج وإنجاب الأولاد. والقاعدة، أن صاحب العمل لا يلتزم بدفع هذه العلاوات للعامل إلا إذا نص النظام أو لائحة تنظيم العمل في المنشأة، أو إذا تم الإتفاق عليها في عقد العمل أو إذا جرى العرف بمنحها حتى أصبحت تعتبر جزءا لا يتجزء من الأجر وليست مجرد تبرعا من صاحب العمل([footnoteRef:195]). [195: () د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل، ص 161.] 

(4) المنحة أو المكافأة:
يقصد بالمنحة كل ما يعطيه صاحب العمل للعامل – نقداً أو عينا – زيادة على أجوره في الأعياد والمناسبات. ومن أمثلة المنح، المبالغ النقدية التي يعطيها صاحب العمل للعمال بمناسبة الأعياد الدينية أو منح الزواج والولادة أو نهاية السنة المالية([footnoteRef:196]). [196: () ومن أهم صور المنحة، ما يطلق عليه مرتب الشهر الثالث عشر ، وذلك عندما تقوم بعض المؤسسات بمنح العاملين والمستخدمين مرتب شهر مرة كل عام.] 

أما المكافأة فهي كل ما يمنحه صاحب العمل لأحد عماله زيادة على أجره مقابل أمانته أو كفاءته في العمل إذن فهي لا ترتبط بمناسبة معينة أو وقت معين([footnoteRef:197]). [197: () وهناك فارق جوهري بين المكافأة والأجر الذي يمنح على أساس الإنتاج بالقطعة. فالمكافأة تعتبر من ملحقات الأجر الأساسي بتوافر شروط معينة، ولا تتوقف على عدد الوحدات المنتجة، بل تتوقف على مدى التقدم في العملية الانتاجية.] 

والأصل في المنحة – بحسب اللغة – أنها تبرع وليست لها صفة الإلزام. ولكن قد تنقلب المنحة إلى إلتزام على صاحب العمل، وفي هذه الحالة تصبح جزء من الأجر وجزءا لا يتجزأ منه([footnoteRef:198])، إذا كانت مقررة في عقود العمل، أو في لائحة تنظيم العمل الداخلية بالمنشأة، أو جرى العرف بمنحها، حتى أصبح العمال يعتبرونها جزءا من ألأجر لا تبرعاً([footnoteRef:199]). [198: () د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل و التأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل السعودي الجديد، الطبعة الثانية، ص 195.]  [199: () ومن التطبيقات القضائية في هذا الخصوص في ظل نظام العمل السعودي السابق أنظر القرار رقم 153 ل 94 في 27/8/94هـ. والذي قرر أن التزام صاحب العمل في عقد العمل بمنح العامل إكرامية في شهر رمضان المبارك تعادل أجر شهر فان هذه الإكرامية تعتبر جزءا من أجر العامل الذي يدخل في حساب مكافأة نهاية الخدمة] 

وعلى ذلك، تعتبر المنحة جزءا من الأجر في حالتين:
الحالة الأولى: إذا كانت المنحة مقررة في عقود العمل أو في لائحة تنظيم العمل الداخلية بالمنشأة.
الحالة الثانية: إذا جرى العرف على دفع المنحة([footnoteRef:200]). ويذهب الفقه إلى أن المقصود بالعرف في هذا المقام هو العادة الثابتة في المشروع أو المهنة بحيث أنها لم تعد تبرعاً خاضعاً لإرادة صاحب العمل وإنما التزاما عليه الوفاء به اختياراً أو إجباراً([footnoteRef:201]). ويتعين في هذه الحالة الأخيرة توافر الشروط الآتية: [200: () د. حمدي عبد الرحمن، د. خالد حمدي، شرح أحكام قانون العمل، مرجع سابق، ص ۱۲ه. ]  [201: () ويرى الأستاذ الدكتور حسام الأهواني، أنه لا بد من توافر عنصرى العرف وهما الاعتياد و الالزام، ولكن فيما  يتعلق بعنصر الاعتياد يكتفي بما يجري عليه العمل في المشروع دون النظر إلى المهنة أو الحرفة بأسرها، المرجع السابق رقم ۹۰.] 

1) عمومية المنحة :
ويثبت وصف العمومية للمنحة، إذا كانت لا تخص عاملا بالذات. وحتى تصبح المنحة عامة يجب أن تصرف لجميع عمال المنشأة، أو على الأقل لفئة منهم تتحدد وفقاً الشروط موضوعية، بحيث يخرج أداء المنحة عن التقدير الشخصي لصاحب العمل([footnoteRef:202]). [202: () أحمد حسن البرعي، الوسيط في القانون الإجتماعي، مرجع سابق، ص ۲۱۲، أنظر قرار الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية رقم 435.] 

فإذا كان لصاحب العمل مطلق الحرية في تحديد من يأخذ المنحة ومن لا يأخذها، فإن الشرط الخاص بالعمومية يكون منتفيا في هذه الحالة، كذلك ينتفي هذا الشرط إذا كان صاحب العمل يقدم المنحة على حسب نشاط كل عامل، أو على أساس ما تسفر عنه أعمال صاحب العمل.
2) استمرارية المنحة :
وتتحقق إستمرارية المنحة بدوام دفعها مدة كافية بما يؤكد أنها ليست معلقة على مشيئة صاحب العمل. ويقصد بشرط الاستمرار أن المؤسسة استمرت في صرف المنحة مدة طويلة حتى أن العمال أصبحوا ينظرون إليها على أنها جزء من الأجر. ويعتبر تحديد المدة التي يلزم أداء المنحة خلالها، حتى يتحقق لها طابع الإستمرار والإستقرار
بما يميزها عن مجرد التبرع، من المسائل الموضوعية التي تتعلق بظروف كل حالة وتخضع لتقدير القضاء([footnoteRef:203]). [203: () انظر قرار الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية رقم 83/1/435 وتاريخ 11/1/1435هـ الذي قضى بعدم استحقاق عامل المنحة المكرمة لعدم قدرة العامل على تقديم ما يلزم الجهة المدعى عليها بمنحها له.] 

3) ثبات قيمة المنحة :
والمقصود بثبات المنحة في هذا المقام أن صاحب العمل لم تعد له أي سلطة في تقديرها، بحيث تحدد بطريقة موضوعية، ولا تختلف قيمتها بالزيادة والنقصان تبعاً التغير الظروف، كما في حالة تقديرها بمبلغ ثابت إذا كانت تحدد بجزء من الأجر كأجر نصف شهر كل سنة أو تحديدها بنسبة ثابتة من الأرباح عن كل سنة. ويقصد بثبات المنحة الثبات النسبي الذي يدل على خروجها من سلطان صاحب العمل بما يفيد أنه لم تعد له سلطة مطلقة في تقديرها. وعلى ذلك، لا يخل بثبات المنحة زيادة قيمتها أو نقصانها تبعا للظروف المالية للمنشأة. أما إذا ثبت أن المنحة كانت تتغير من حين لآخر، فإنها تكون اختيارية غير ملزمة لصاحب العمل، ولاتعد جزءا من الأجر في هذه الحالة. وتقدير مدى توافر هذه الشرط يعتبر مسألة موضوعية، يختص بتقديرها القضاء.
ومتى توافرت الشروط السابقة اعتبرت المنحة جزءا من الأجر بمقتضى العرف ولم تعد تبرعا خاضعا لإرادة صاحب العمل، وأن المنحة قد تقررت واستقرت عرفاً وأضحت التزاما على صاحب العمل عليه الوفاء به اختياراً أو إجباراً، ولا يملك صاحب العمل منفردا تعديل المستقر من العرف.
(5) المزايا العينية :
لا يشترط في الأجر أن يكون دائما مبلغا محدا بالنقود بل يجوز أن يكون الأجر عينيا، ويقصد بالمزايا العينية ما يقدمه صاحب العمل إلى العامل من أشياء غير النقود سواء كانت مثلية أو قيمية أو كانت خدمة من الخدمات. يعني ذلك أن المزايا العينية أو الأجر العيني يتخذ صور شتى: كالكساء والسكن والغذاء، أو خدمة يقدمها صاحب العمل للعامل مقابل عمله، كتعليم الأبناء، أو تخويل العامل منفعة شيء مملوك لصاحب العمل، كسيارة([footnoteRef:204]). [204: () د. حمدي عبد الرحمن، د. خالد حمدي، شرح أحكام قانون العمل، مرجع سابق، ص 568.] 

ووفقاً لنص المادة الثانية من نظام العمل السعودي، فإن المزايا العينية التي تعتبر من صور الأجر، هي تلك التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها للعامل مقابل عمله، بالنص عليها في عقد العمل أو في لائحة تنظيم العمل. وتقدر بحد أقصى يعادل الأجر الأساسي لمدة شهرين عن كل سنة ما لم تقدر في عقد العمل أو لائحة
تنظيم العمل بما يزيد على ذلك. 
ولا تعتبر المزايا العينية جزءا من الأجر بصفة مطلقة، حيث لا تعتبر ميزة عينية ولا تأخذ حكم الأجر، ما يقدم للعامل على سبيل التبرع من صاحب العمل، وما يقدم للعامل كأداة من أدوات العمل كالملابس التي يرتديها للقيام بالعمل، أو السيارة التي يستخدمها العامل لقضاء وإنجاز العمل، والمزايا التي تقتضيها طبيعة العمل كالأكل والمسكن للعاملين بالفنادق لتلبية احتياجات النزلاء، والمزايا التي يحصل عليها العامل ويدفع مقابلا لها([footnoteRef:205]). ويتضح مما سبق أنه ينبغي الإعتبار الأشياء والخدمات التي تقدم للعامل من ضمن صور الأجر أن تتوافر الشروط التالية: [205: () راجع د. محمد علي عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، 2004/2005، ص304 وما بعدها.] 

الشرط الأول: أن يتم تقديمها إلى العامل على سبيل الالتزام وليس على سبيل التبرع:
الأصل أن صاحب العمل لا يلتزم بتقديم الميزة العينية للعامل إلا إذا ورد النص عليها في نظام العمل أو تم النص عليها في لائحة تنظيم العمل أو في حالة وجود إتفاق في عقد العمل يلزم بها صاحب العمل، أو بأن يستقر العرف على دفعها. وبنا عليه، إذا قدمت الميزة على سبيل التبرع فلا تعد جزءا من الأجر([footnoteRef:206]). [206: () د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل، ص 162.] 

الشرط الثاني: يجب أن تقدم الميزة العينية بصفة مستمرة وبدون مقابل :
لا يعد ميزة عينية تأخذ حكم الأجر ما يقدم إلى العامل – بمناسبة العمل – مقابل مبلغ من النقود. وعلى ذلك، ينتفي عن الميزة العينية صفة الأجر إذا دفع العامل مقابلا لها. ومثال ذلك، إذا كان العامل يحصل على المسكن والغذاء من صاحب العمل مقابل مبلغ نقدي يدفعه له وليس مقابل عمله، فإن أيا منها لا يعد من قبيل الأجر العيني. وفي حالة دفع العامل مقابل أقل من القيمة الحقيقة للأشياء أو الخدمات التي يحصل
عليها، فلا يجوز أن يعتبر من قبيل الأجر إلا الفارق بين القيمة الحقيقية للمسكن أو الغذاء في الفروض السابقة وبين القيمة الرمزية التي دفعها العامل([footnoteRef:207]). [207: () د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل، ص 162.] 

الشرط الثالث: يجب ألا يكون الميزة العينية أداة من أدوات العمل :
يشترط ألا تكون الميزة العينية من أداوت العمل حتى تعتبر جزءا من الأجر. وتعتبر الميزة العينية أداة من أدوات العمل إذا كنت لازمة لإنجازه، أو كان الغرض منها تمكين العامل من أداء العمل على خير وجه"([footnoteRef:208]). ومثال ذلك، الفرض الذي يسلم فيه صاحب العمل للعامل سيارة لكي يؤدي بها عمله، فإذا كانت طبيعة العمل تحتم أن يتم عن طريق السيارة، فانها لا تعد من المزايا العينية، ولاتدخل ضن الأجر، لأنها تصبح في هذه الحالة أداة من أدوات العمل. وكذلك، لا تعتبر الملابس المقدمه للعامل لكي يرتديها أثناء العمل جزءا من الأجر، فهذه الملابس تقدم للعامل، حتى يمكنه القيام به على خير وجه، فهي لم تعطى للعامل كمقابل للعمل، بل أعطيت له بمناسبة العمل. [208: () د. السيد عيد نایل، مرجع سابق، ص163.] 

وفي حالة وقف عقد العمل، يرتبط حق العامل في الحصول على المزايا العينية بحقه في الحصول على أجره النقدي. يعني ذلك أنه إذا ترتب على وقف عقد العمل حرمان العامل من أجره النقدي فإنه يحرم كذلك من الحصول على المزايا العينية أو أجره العيني وأما إذا لم يترتب على وقف عقد العمل حرمان العامل من أجره النقدي فإنه يكون مستحقا أيضا لأجره العيني([footnoteRef:209]). [209: () د. محمد علي عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق ، ص ۳۰۷، محمد لبيب شنب، مرجع سابق، ص 323.] 

ويزول الحق في الحصول على المزايا العينية بإنتهاء الظروف التي دعت إلى تقريرها([footnoteRef:210]). ويترتب على إنتهاء عقد العمل زوال حق العامل في الحصول على الأجر نقدا كان أو عينا. يعني ذلك أن الميزة العينية تنتهي بإنتهاء العقد. [210: () فإذا ارتبطت إقامة العامل في المسكن بعقد العمل بحيث يمثل الأجر العيني في العقد جاز لصاحب العمل أن يطالب العامل في نهاية العقد بتسليم المسكن، إذ أن استمرار الإقامة مرهون باستمرار علاقة العمل. الطعن رقم 570 لسنة 49 ق 29/3/1980 س 31، ص982.] 

(6)  مدى إعتبار الوهبة البقشيش من ملحقات الأجرة
الوهبة هي كل ما يدفعه العملاء إلى العمال عينا أو نقدا نظير خدماتهم دون أن تكون هناك رابطة تعاقدية بينهم، ويقدمها العملاء إلى العامل بعد إنتهاء مأموريته([footnoteRef:211]). [211: () د. طلبة وهبة خطاب، الوسيط في شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص ۱۰۱.] 

إما مباشرة أو بصورة غير مباشرة عن طريق صاحب العمل. ولم يرد ذكر الوهبة ضمن صور الأجر التي عددتها المادة الثانية من نظام العمل السعودي مع أن نظام العمل السابق قد نص عليها، ولذلك يثور السؤال حول مدى إعتبار الوهبة ضمن ملحقات الأجر، حيث جاءت هذه الصور التي تدخل ضمن الأجر الفعلي للعامل في المادة سالفة الذكر على سبيل المثال وليس الحصر لذلك، نرى أنه ليس هناك ما يمنع أن تعتبر الوهية ضمن عناصر الأجر وتأخذ حكمه القانوني خاصة إذا شاع منحها في بعض الأعمال كالمطاعم والفنادق والمقاهي، إذا توافرت شروط معينة.
الأصل أن الوهبة لا تعتبر أجرة أو جزءا منه إذ أن القائم بدفعها هو العميل وليس صاحب العمل. وذهب الفقه إلى أن الوهبة تعتبر جزءا من الأجر بتوافر شرطين([footnoteRef:212]): [212: () د. محمد علي عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص ۳۲۱، د. طلبة وهبة خطاب، الوسيط في شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص ۱۰۱.] 

الشرط الأول: أن يكون العرف قد جرى بدفعها:
ولا يقصد هنا العرف بمعناه الاصطلاحي المعروف وإنما يكفي أن تكون عادة هؤلاء العملاء قد جرت على دفعها إلى عمال رب العمل بحيث تدخل في الاعتبار عند تقدير أجر العامل([footnoteRef:213]). ومن باب أولى، تعد الوهبة جزءا من الأجر إذا كان العميل ملزما بتقديمها للعامل كنسبة مئوية من قيمة الفاتورة تضاف إلى قائمة الحساب في بعض المحال كالمقاهي والمطاعم. أما إذا لم يجر العرف بدفعها، فلا تعتبر أجرة بل قد يعتبر دفعها رشوة إذا كان قبضها قد تم دون علم صاحب العمل أو رضائه. [213: () د. محمد علی عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص ۳۲۱، د. طلبة وهبة خطابه الوسيط في شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص ۱۰۲.] 

الشرط الثاني: أن يكون للوهبة قواعد تسمح بضبطها:
ويشترط كذلك لإعتبار الوهبة ضمن عناصر الأجر، أن تكون لها قواعد تسمح بضبطها. وتبدو أهمية هذا الشرط في اعتبار الوهبة جزءا من الأجر حيث يقتضي ذلك تحديد مقدار الأجر وكافة عناصره بصوره منضبطة نظرا لتأثير ذلك على حقوق العامل كحقه في الأجر أثناء المرض أو الأجازات([footnoteRef:214]). ويعتبر من صور تحديد الوهبة [214: () د. محمد علی عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص ۳۲۲، د. طلبة و هية خطاب، الوسيط في شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص ۱۰۲.] 

تحديداً منضبطاً، جمع ما يدفعه العملاء إلى عمال المتجر في صندوق مشترك ليقوم صاحب العمل بعد ذلك بتوزيعه على العمال بنفسه وتحت إشرافه.
ثانياً: خصائص عقد العمل الفردي
يتميز عقد العمل الفردي بعدد من الخصائص التي تتمثل أهمها فيما يلي:

1] عقد العمل عقد رضائي :
يعد مبدأ الرضائية هو الأصل العام الذي يحكم انعقاد العقود فيكفي لانعقاد العقد توافق إرادة الأطراف على إبرامها، دون أن يتطلب القانون إفراغ هذا التراضي في شكل معين أو ضرورة تسليم شيء معين. ووفقا لهذا الأصل العام، ينعقد عقد العمل بمجرد تبادل التعبير عن إرادتين متطابقتين ولا يشترط لإتمامه شكل خاص([footnoteRef:215]). [215: () د. عبد الناصر توفيق العطار، شرح أحكام قانون العمل، المرجع السابق، ص 5.] 

وتتصل الرضائية بانعقاد العقد وميلاده، أما قواعد الإثبات فهي ضوابط لإثبات تصرف يدعى سبق وجوده، وعلى ذلك، لا وجه للخلط، ولا وجه للتعارض أيضاً بین رضائية عقد العمل وما يضعه القانون من ضوابط لإثبات الحقوق والالتزامات.
فالرضائية تعني أن عقد العمل ليس عقدا شكليا، وأنه كما قد يتم كتابة قد يتم أيضاً شفاهة.
وفي هذا الشأن، تطلب المنظم السعودي في المادة 51 من نظام العمل السعودي الحالي ضرورة كتابة عقد العمل يجب أن يكتب عقد العمل من نسختين، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة، ويعد العقد قائما ولو كان غير مكتوب، وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات. ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت. أما عمال الحكومة والمؤسسات العامة فيقوم قرار أو أمر التعيين الصادر من الجهة المختصة مقام العقد. ويعني ذلك أن الكتابة المطلوبة اليست رکنا في عقد العمل بل هي شرط لإثباته إذ كان عبء الإثبات على عاتق صاحب العمل، أما العامل فيمكنه إثبات وجود عقد العمل بطرق الإثبات كافة.
وجدير بالذكر أن المنظم السعودي قد تدخل بموجب التعديلات الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/46 وتاريخ 5/6/1436هـ تتويجاً لقرار مجلس الوزراء رقم 258
والصادر في تاريخ 3/6/1436هـ والمنشور في الصحيفة الرسمية أم القرى يوم الجمعة 5 رجب 1436هـ في العدد رقم 4563، بحيث أصبح نص المادة 52 من نظام العمل على النحو التالي :
1. "مع مراعاة ما ورد في المادة السابعة والثلاثين من هذا النظام تضع الوزارة نموذجا موحدا لعقد العمل، يحتوى بصورة أساسية على اسم صاحب العمل ومكانه، واسم العامل وجنسيته، ويما يلزم لإثبات شخصيته، وعنوان إقامته، والأجر المتفق عليه بما في ذلك المزايا والبدلات وتاريخ الالتحاق به ومدته ان كان محدد المدة.
2. يجب أن يكون عقد العمل وفق النموذج المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة ولطرفي العقد أن يضيفا إليه بنودا أخرى ، بما لا يتعارض من أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذا له".
ولا يؤثر التعديل المشار إليه في إعتبار عقد العمل عقدا رضائيا، حيث تظل كتابة العقد، وفقا للنموذج الموحد الذي تضعه الوزارة، شرطا لإثبات العقد من جانب صاحب العمل وليس ركنا في العقد يلزم لإنعقاده.
2] عقد العمل من العقود الملزمة للجانبين
يعتبر عقد العمل من العقود التبادلية، فيرتب، بمجرد انعقاده صحيحا، التزامات على عاتق كل من طرفيه أهمها أنه ينشئ من جانب التزام على عاتق العامل بالعمل وعلى الجانب الآخرينشئ التزام على عاتق صاحب العمل بدفع الأجر للعامل. واستناد إلى هذه الآثار فإن عقد العمل يعتبر ملزما للجانبين، بحيث تجد التزامات كل طرف سببها الفني والقانوني في التزامات الطرف الآخر، ولذلك يكون بينهما جميعا ارتباط وتقابل، فالتزامات العامل تقابل التزامات صاحب العمل وترتبط معها برابطة سببية، على نحو تتساند فيه بعضها مع البعض الآخر. وقد ترتب على هذا التقابل والارتباط السببي، المشار إليه، عدة نتائج قانونية، من أهمها أنه لا يجوز إجبار أحد الأطراف على تنفيذ التزامه مادام أن الطرف الآخر ممتنع عن تنفيذ التزامه المقابل، وهو ما
يسمى الدفع بعدم التنفيذ أو الحق في الحبس وذلك وفقا للقواعد العامة. وينبني على التقابل المشار إليه أيضا حق كل من الطرفين في طلب فسخ العقد، وبالتالي أن يتخلص من التزامه، بسبب عدم قيام الطرف الآخر بتنفيذ ما يقع على عاتقه من التزامات جوهرية. ويلاحظ أيضا، تطبيقا لما سلف، أنه إذا استحال على أحد الطرفين تنفيذ التزامه فإن العقد ينفسخ تلقائيا وبقوة القانون.
3] عقد العمل من عقود المعاوضة
يعتبر عقد العمل من عقود المعاوضة، ففيه يقدم كل من الطرفين للآخر عوضاً عما يأخذه، حيث يحصل كل طرف من طرفيه على عوض أو مقابل لما يعطي، فالعامل يقدم العمل ويحصل على الأجر وصاحب العمل يقدم الأجر وينتفع بالعمل عوضاً له، ومن ثم فإذا أخل أحد الطرفين بالتزاماته كان للطرف الأخر أن يطلب الفسخ أو الدفع بعدم تنفيذ التزاماته([footnoteRef:216]). [216: () د. عبد الناصر توفيق العطار، شرح أحكام قانون العمل، ۲۰۰۷، ص5.] 



4] عقد العمل من عقود المدة أو المستمرة في أغلب حالاته :
العقد الزمني هو العقد الذي يكون الزمن عنصراً جوهرياً فيه، بحيث يكون الزمن معقودا عليه وبه يتم حساب الالتزامات المتقابلة؛ وذلك بخلاف العقد الفوري الذي لا يكون الزمن عنصرا جوهريا فيه بحسب الأصل.
ويعتبر عقد العمل الفردي في أغلب الأحوال من العقود المستمرة، حيث يلتزم العامل بتقديم عمله لمدة معينة أو غير معينة فالزمن ضروريا لقياس العمل، كما يلتزم صاحب العمل بتقديم الأجر للعامل على أساس مدة عمله.
ولكن قد يكون عقد العمل في بعض الحالات عقدا فوريا، وذلك في الحالات التي يتفق فيها المتعاقدان على ضرورة تحقيق نتيجة معينة بصرف النظر عن الزمن الذي يستغرقه تحقيق هذه النتيجة، ومن أمثلة ذلك الإتفاق على حساب أجر العامل بالقطعة أو بالإنتاج([footnoteRef:217]). [217: () د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل السعودي الجديد، الطبعة الثانية، ص 64.] 

5] عقد العمل من العقود التي تقوم على الاعتبار الشخصي من جهة العامل :
تعتمد العقود ذات الاعتبار الشخصي على شخص المتعاقد الآخر، فالاعتداد بشخص المتعاقد الأخر يشكل سبب التزام المتعاقد الأول، وتراعي شخصية العامل في نطاق العقد، كما أن الغلط في شخص المتعاقد الأخر يكون سببا للبطلان، فينظر صاحب العمل بعين الاعتبار عند إبرام العقد لمهارة وسلوك العامل وتمتد هذه الخاصية كذلك إلى تنفيذ العقد وانتهائه، فيجب أن يؤدي العامل العمل بنفسه فلا يجوز له أن يحل شخصاً آخر محله في العمل بغير موافقة صاحب العمل، كما ينقضي عقد العمل حتما بوفاة العامل .
ويراعى أن الاعتبار الشخصي لصاحب العمل أقل أهمية من الاعتبار الشخصي للعامل لدى صاحب العمل، فموت صاحب العمل لا يؤدي بالضرورة إلى انتهاء عقد عمل العامل.
وجدير بالذكر أن لعقد إجارة الأشخاص في الفقه الإسلامي طابع شخصي من جهة الأجير العامل، وتطبيقا لذلك تنص المادة 614 من مجلة الأحكام الشرعية على أنه "ليس للأجير الخاص أن ينيب عنه أحدا فيما استؤجر له. أما صاحب العمل فإن عقد العمل لا يعد عقدا شخصياً من جهته إلا إذا روعيت شخصيته في إبرام العقد، ومن ثم فالقاعدة أن عقد العمل لا ينقضي بوفاته إلا إذا كانت شخصيته قد روعيت في
إبرام العقد.
6] عقد العمل من العقود الواردة على العمل :
يتميز العمل الذي يكون محلا لعقد العمل بأنه عمل تابع ومأجور يتم تحت إدارة صاحب العمل وإشرافه([footnoteRef:218]). ويلتزم العامل بأداء العمل المتفق عليه ولا أهمية الطبيعة العمل، إذ لم يشترط المنظم أن يكون العمل ماديا أو ذهنية. وطبقا للقواعد العامة فانه إذا كان العمل أي محل إلتزام العامل مستحيلا في ذاته كان العقد باطلاً. كذلك يبطل عقد العمل إذا كان هذا المحل مخالفا للنظام العام أو الآداب. وعلى ذلك يبطل العقد إذا كان الإتفاق على العمل في تصنيع المخدرات وإعدادها للترويج. [218: () أنظر في تفاصيل ذلك ما سبق عرضه عند بيان عنصر العمل كاحد عناصر عقد العمل الفردي.] 


الفرع الثاني
تمييز عقد العمل عن العقود المشابهة
قد يختلف التكييف القانوني في وصف علاقة معينة عند بيان طبيعتها وهل هي علاقة عقد عمل تخضع لأحكام نظام العمل، أم أنها علاقة من طبيعة أخرى وتخضع الأحكام عقد المقاولة مثلا أو عقد الوكالة أو عقد الشركة ... وهكذا، حيث لا يعتبر عقد العمل هو العقد الوحيد الذي قد يرد على العمل الإنساني. وعلى ذلك، قد تدق التفرقة أحياناً بين عقد العمل وبين غيره من العقود التي قد تتشابه معه في جانب أو آخر. وتبدو أهمية تمييز عقد العمل بالنظر إلى ما يتضمنه نظام العمل من حماية وضمانات للعمال ولا تتوافر مثل هذه الحماية في غيره من الأنظمة القانونية الأخرى. وتشكل الحماية المكفولة للعامل في نظام العمل إلتزامات قانونية صارمة وفي نفس الوقت أعباء مالية على عاتق أصحاب الأعمال، مما يدفعهم إلى محاولة التخلص منها، وذلك بإضفاء أي وصف أخر على العقد تظهره على عكس حقيقته.
ونقوم بتقسيم الدراسة فيما يلي للتمييز بين عقد العمل وعدد من العقود حيث نتناول التفرقة بين عقد العمل وعقد المقاولة، ثم نعالج التفرقة بين عقد العمل وعقد الوكالة، ونتكلم بعد ذلك عن كيفية التفرقة بين عقد العمل وعقد الشركة، ونتبع ذلك بعرض التفرقة بين عقد العمل وعقد البيع ، وأخيرا ندرس التفرقة بين عقد العمل وعقد الايجار.

أولاً: عقد العمل وعقد المقاولة
يقع الخلط في كثير من الأحيان بين عقد العمل وعقد المقاولة نظرا للتقارب الكبير في عناصر كل منهما([footnoteRef:219]). ويمكن تعريف عقد المقاولة بأنه اتفاق يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئا أو أن يؤدي عملا لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر. ويتضح بجلاء وجود عنصراً العمل والأجر في كل من عقد العمل وعقد المقاولة، حيث يرد كلاهما على عمل يؤديه شخص لحساب شخص آخر مقابل آجر. [219: () د. محمد علي عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص 65.] 

أهمية التفرقة بين عقد العمل وعقد المقاولة :
يتفق عقدي العمل والمقاولة من زاوية أن كل منهما يستهدف القيام بعمل من جانب أحد المتعاقدين لحساب المتعاقد الآخر لقاء أجر. ومن هنا ينشأ التشابه بين كل من العقدين، لكن تظهر أهمية التفرقة بين العقدين من عدة زوايا:
1. يعد العامل تابعا لصاحب العمل بالمعنى السابق بيانه لمفهوم رابطة التبعية، أما المقاول فلا يعتبر تابعا لصاحب العمل. ولذلك يكون صاحب العمل مسئول عن أخطاء العمل وفقا للقواعد العامة المتعلقة بمسئولية المتبوع عن أعمال تابعه، وهذا بلا شك لا ينطبق على حالة عقد المقاولة حيث لا يعتبر المقاول تابعاً الصاحب العمل ولا يسأل صاحب العمل عن أخطاء المقاول([footnoteRef:220]). [220: () راجع د. محمد لبيب شنب، شرح أحكام قانون العمل، ص ۹۸، د. ممدوح محمد على مبروك، التبعية في نطاق علاقة العمل الفردية، ص ۱۲۰.] 

2. يضع نظام العمل قواعد حمائية للعامل من أهمها القواعد الخاصة بحماية أجور ومستحقات العمال في حين لا تنطبق هذه القواعد على أجور المقاولين.
3. يخضع إنهاء عقد العمل لأحكام خاصة تهدف إلى حماية العمال بالحد من حالات إنتهاء علاقة العمل التعاقدية وإحاطتها بضمانات لصالح العمال تضمن إستمرار وثبات علاقات العمل، بينما لا تسري مثل هذه الأحكام على إنتهاء عقد المقاولة([footnoteRef:221]). [221: () د. ممدوح محمد على مبروك، التبعية في نطاق علاقة العمل الفردية، ص ۱۲۱.] 

4. تعد شخصية العامل محل اعتبار عند التعاقد في عقد العمل الفردي ويترتب على ذلك آثار قانونية هامة بينما لا تعتبر شخصية المقاول بحسب الأصل محل اعتبار عند إبرام عقد المقاولة .
5. تحديد جهة الاختصاص القضائي بالفصل في المنازعات بين الطرفين وهل هي القضاء العمالي المتخصص أم القضاء العادي.
لكل ما سبق، تظهر أهمية تكييف العقد وما إذا كان عقد عمل أم عقد مقاولة، لذلك ينبغي على القاضي تحري الدقة عند تكييف العقد بأنه من قبيل عقود العمل أو المقاولة([footnoteRef:222]). [222: () انظر د.محمد لبيب شنب، شرح قانون العمل، مرجع سابق، ف 51 ص 72.] 

معايير التمييز بين عقد العمل وعقد المقاولة :
لم يتفق الفقه على معيار واحد للتمييز بين عقد العمل وعقد المقاولة، ولذلك تعددت المعايير التي قال بها الفقه للتمييز بين العقدين، ونعرض لذلك على النحو التالي:
المعيار الأول: طبيعة محل الالتزام :
يعول ذلك المعيار على طبيعة التزام كل من العامل والمقاول، فالعامل يضع قوته المنتجة في خدمة صاحب العمل دون أن تحدد مهمته تحديدا جازما ودقيقا في العقد، ويعني ذلك أن العامل يلتزم ببذل عناية دون أن يكون ملزما بتحقيق نتيجة أو بلوغ غاية محددة. بينما يلتزم المقاول بتنفيذ عمل معين وتقديم ناتج هذا العمل، وبعبارة أخرى فإن التزام العامل هو التزام ببذل عناية، أما التزام المقاول فهو التزام بتحقيق
نتيجة([footnoteRef:223]).
نقد هذا المعيار : [223: () د. محمد علي عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص 66، د. محمد حلمي مراد، قانون العمل، مرجع سابق ، ف۱۷۸، ص ۱۷۸. ] 

وقد انتقد هذا المعيار لأنه وإن كان يصدق في بعض الصور إلا أنه لا يصدق في كافة الأحوال، فالعامل لا يلتزم دائما ببل عناية، بل يلتزم في بعض الأحيان بتحقيق نتيجة معينة، ويتحدد أجره على أساس هذه النتيجة، كما في تحديد الأجر بالقطعة وعلى الرغم من ذلك لا يعتبر مقاولا، كما أن بعض من يمكن اعتبارهم مقاولين مثل الطيب في علاقته بالمريض لا يلتزم بتحقيق نتيجة، وإنما يلتزم بمجرد بذل عناية([footnoteRef:224]). [224: () د. ممدوح محمد علي مبروك، التبعية في نطاق علاقة العمل الفردية، ص ۱۲۲.] 

المعيار الثاني: طريقة تحديد الأجر
يعتمد ذلك المعيار في التمييز بين العقدين على أساس كيفية تحديد الأجر، فإذا تم تحديد الأجر بالزمن ، كالساعة أو اليوم أو الأسبوع أو الشهر، نكون بصدد عقد عمل، أما إذا لم يتحدد الأجر على أساس زمني وإنما كانت طريقة تحديده على أساس أهمية العمل والإنتاج كان العقد مقاولة([footnoteRef:225]). [225: () انظر د. محمد علي عمران، الوجيز في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص16.] 

نقد هذا المعيار :
يعتبر هذا المعيار نسبيا لا يصدق على كافة الحالات، فقد يتحدد الأجر في عقد العمل على أساس القطعة، أي بحسب بالإنتاج وثمرة العمل، ولا يوجد ما يمنع من أن يتحدد الأجر في عقد المقاولة بحسب الزمن. كما يتصور الجمع بين تحديد أجر العامل على أساس الزمن وأساس العمل والإنتاج كما في حالة تحديد الأجر بالطريحة التي يراعى فيها عنصري الزمن والإنتاج في نفس الوقت، ولا يتصور في هذه الحالة الأخيرة
القول بوجود عقد عمل وعقد مقاولة في نفس الوقت عند تكييف العلاقة التعاقدية([footnoteRef:226]). [226: () د. ممدوح محمد علي مبروك، التبعية في نطاق علاقة العمل الفردية، ص 124.] 

ويرى البعض بحق، أنه من غير المناسب أن تتم التفرقة بين عقد العمل وعقد المقاولة على أساس طريقة تحديد الأجروهي مسألة خارجة عن تكوين العقد وعناصره الجوهرية([footnoteRef:227]). [227: () د. ممدوح محمد علي مبروك، التبعية في نطاق علاقة العمل الفردية، ص 124.] 

كما أن الأخذ بهذا المعيار يسهل التحايل على أحكام نظام العمل فيتمكن صاحب العمل من التحكم في تكييف العقد المبرم بينه وبين من يقوم بالعمل لحسابه وفقاً الطريقة تحديد الأجر مما قد يهدر الضمانات التي يتمتع بها العمال .
المعيار الثالث: شخص صاحب العمل:
يعتمد ذلك المعيار في التفرقة بين العقدين على شخص صاحب العمل، فإذا كان الشخص الذي يؤدي العمل يوجه عمله للكافة ويعرضه للجمهور اعتبر أنه يبرم عقد مقاولة مع كل عميل، أما إذا كان يعمل مع شخص بعينه كان مرتبطا بعقد عمل، ومن ثم فالطبيب الذي يزاول مهنته في عيادته في علاج الجماهير يعتبر مقاولا، أما إذا كان يعمل في مستشفى معين فإنه يعتبر عاملاً([footnoteRef:228]). [228: () د. حسام الإهواني، المرجع السابق ص 144، د. حسن کيرة، المرجع السابق ص۱۳۰، د. ممدوح محمد علي مبروك، المرجع السابق ص 125.] 

نقد هذا المعيار :
يعتبر البعض – وبحق – أن هذا المعيار الذي يعتمد في التفرقة بين عقد العمل وعقد المقاولة على شخص من يؤدى العمل لمصلحته، معيارة تنقصه الدقة([footnoteRef:229])، لأنه لا يقوم على أساس سليم ولا يصدق في كثير من الحالات ولا يحيط بكافة الصور، فقد يقصر عمل الطيب مثلا على العمل في خدمة مستشفى معينة، ومع ذلك يعتبر مرتبطاً بها بعقد مقاولة وليس بعقد عمل إذا كان لا يخضع لرقابتها وإشرافه ولو من الناحية الإدارية، كما إذا كان يزاول مهنته على نحو ما يريد وفي الوقت الذي يريد.  [229: () د. حسام الإهواني، المرجع السابق ص144، د. حسن کيرة، المرجع السابق ص130، د. ممدوح محمد علي مبروك، المرجع السابق ص 125، د. أحمد حسن البرعي، المرجع السابق ص 145.] 

المعيار الرابع: معيار تحمل تبعة المخاطر
ذهب البعض إلى القول أن ما يميز عقد العمل عن عقد المقاولة هي فكرة تحمل تبعة المخاطر، حيث لا يتحمل العامل في عقد العمل مخاطر المشروع ويستحق أجره سواء حقق المشروع ربحا أم نتجت عنه خسارة، بينما في عقد المقاولة يتحمل المقاول المخاطر الناجمة عن المشروع الذي تعهد بتفيذه([footnoteRef:230]). [230: () انظر في عرض هذا الرأي والرد عليه، د. محمد علي عمران، المرجع السابق ص 16 وما بعدها، د. ممدوح محمد علي مبروك، المرجع السابق ص ۱۲۷.] 

نقد هذا المعيار :
لم يجد هذا الرأي صدى في الفقه والقضاء حيث أن فكرة تحمل تبعة المخاطر وإن كانت واضحة ومحددة من الناحية الإقتصادية، إلا أنها ليست بذات الوضوح والتحديد من الناحية القانونية([footnoteRef:231]). [231: () د. محمد علي عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص 69، د. ممدوح محمد علي مبروك، المرجع السابق ص ۱۲۷.] 

المعيار الخامس: معيار شخص القائم بالعمل:
ذهب البعض للتفرقة بين عقد العمل وعقد المقاولة إلى معيار شخص القائم بالعمل وذلك على أساس أن شخصية العامل محل اعتبار في العقد وعليه أن يؤدي العمل بنفسه دون أن يستعين بغيره لمساعدته في أداء العمل، في حين يلجأ المقاول إلى الإستعانة بخدمات أشخاص آخرين للقيام بالعمل المسند إليه بل يستطيع إسناد العمل بأكمله إلى مقاول آخر أو أكثر من الباطن([footnoteRef:232]). [232: () د. حسام الإهواني، المرجع السابق ص 145.] 

نقد هذا المعيار :
لا يصدق هذا المعيار على كافة الحالات، فقد يستعين العامل في بعض الحالات بمساعدين له في إنجاز عمله، ولا ينفي ذلك تبعيتهم لصاحب العمل حيث يخضعون الرقابته وإشرافه. كذلك، يقوم المقاول في كثير من الحالات بتنفيذ العمل بنفسه ولا يستعين بمساعدة غيره في إنجاز العمل المطلوب منه كما هو الحال في غالبية الحرفيين أصحاب المنشآت الصغيرة([footnoteRef:233]). [233: () د. حسام الإهواني، المرجع السابق ص 195، د. ممدوح محمد علي مبروك، المرجع السابق ص ۱۲۸.] 


المعيار السادس: رابطة التبعية القانونية
ذهب الإتجاه الراجح فقها وقضاء إلى الأخذ بمعيار رابطة التبعية القانونية للتميين بين عقد العمل وعقد المقاولة([footnoteRef:234])، فأهم ما يميز العقدين عن بعضهما هو توافر رابط التبعية في العلاقة الناشئة عن عقد العمل فقط بخلاف عقد المقاولة، فقيام التبعية القانونية بين العامل وصاحب العمل هو العنصر الجوهري في عقد العمل، أما عقد المقاولة فيتميز باستقلال المقاول عن صاحب العمل، فهولا يخضع في تنفيذ للعمل محل التعاقد لأي إشراف أو توجيه من صاحب العمل، كما أنه هو الذي يختار وسائل التنفيذ ووقته، فحيث تتوافر رابطة التبعية بين من يقوم بالعمل ومن يتم العمل لحسابه، نكون بصدد عقد عمل، وحيث تنتفي رابطة التبعية القانونية بين طرفي العقد نكون امام عقد مقاولة. ولا يجوز لصاحب العمل أن يتدخل في تنفيذ العمل ولا يلتزم المقاول بإطاعة أوامره أو تعليماته في هذا الشأن. [234: () د. محمد علي عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص ۹۹.] 

وقد أخذ نظام العمل السعودي بمعيار رابطة التبعية القانونية كأساس يميز عقد العمل، فقد نصت المادة 50 من النظام على أن: عقد العمل هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل ، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر. ولا شك أن هذا النص يوضح دور رابطة التبعية لتمييز عقد العمل. وبناء على ذلك يمكن القول أن مناط تكييف عقد العمل وتمييزه عن عقد المقاولة هوتوافر عنصر
التبعية القانونية ولوفي صورتها التنظيمية أو الإدارية. 
فالعامل يقوم بأداء العمل تحت إشراف وإدارة وتوجيه ورقابة صاحب العمل، في حين أن المقاول يقوم بتنفيذ العمل المكلف به استقلالا عن إشراف وتوجيه صاحب العمل بالمفهوم الواضح لفكرة رابطة التبعية. وعلى الرغم من ذلك فإن صاحب العمل في عقد المقاولة ليس محروما تماما من إبداء رأيه وتعليماته، فيستطيع أن يوضح للمقاول التوجيه العام للعمل فيما يخص النتيجة التي يريد الحصول عليها، فلصاحب العمل سلطة إعطاء توجيهات محددة تتعلق بموضوع العمل دون اقترانها بسلطة على شخص المقاول. ويعني ذلك أن لصاحب العمل في عقد المقاولة سلطة الإشراف على نتاج العمل الذي يقدمه المقاول وليس على ذات أداء المقاول. فاستقلال المقاول في تنفيذ العمل يعتبر من مستلزمات عقد المقاولة. ولذلك يمكن القول أن موضوع عقد العمل هو العمل التابع في حين أن موضوع عقد المقاولة هو العمل المستقل([footnoteRef:235]). [235: () د. ممدوح محمد علي مبروك، المرجع السابق ص ۱۳۰.] 


ثانياً: عقد العمل وعقد الوكالة
يمكن تعريف الوكالة من منظور الفقه الإسلامي بأنها عقد بين شخصين من مقتضاه أن يقوم أحدهما مقام الأخر فيما يملكه من تصرف معلوم([footnoteRef:236]). وعقد الوكالة المفهوم القانوني هوعقد يلتزم بمقتضاه الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل([footnoteRef:237]). [236: () انظر د. أكثم الخولي، دروس في قانون العمل السعودير معهد الإدارة العامة, الرياض،1393ه/ 1973م.]  [237: () انظر المادة 199 من القانون المدني المصري.] 

أوجه التشابه وأهمية التفرقة بين عقد العمل وعقد الوكالة:
يتمثل وجه الخلط بين كل من عقد العمل وعقد الوكالة في أن كل منهما يرد على العمل، فبمقتضى كل منهما يلتزم العامل والوكيل بالعمل لحساب الطرف الآخر في العقد، كما أنه إذا كان العامل يحصل على أجر مقابل عمله فإن الوكيل في حالات كثيرة يحصل على أجر. كما أن الوكيل يعمل طبقا لتعليمات الموكل وتوجيهاته كما يتيع العامل أوامر صاحب العمل. ونظرا لاختلاف النظام القانوني لكلا العقدين فينبغي التفرقة بينهما، نظرا لأن هذه التفرقة لها عدة نتائج عملية هامة، فالتنظيم القانوني لعقد العمل يستهدف حماية العامل أساسا بينما لا يحظى الوكيل بمثل هذه الحماية خاصة فيما يتعلق بقواعد حماية أجر العامل وأحكام إنتهاء عقد العمل. وتظهر أهمية التفرقة بين العقدين كذلك في أن الوكالة تنتهي بموت الموكل بينما لا ينتهي عقد العمل كقاعدة عامة بوفاة صاحب العمل بل يستمر العقد ويظل ساريا إلا إذا كانت شخصية صاحب العمل قد روعيت عند التعاقد([footnoteRef:238]). [238: () د. محمد علي عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص 75.] 

الكل ما سبق، تظهر أهمية تكييف العقد وما إذا كان عقد عمل أم عقد وكالة، لذلك ينبغي تحري الدقة عند تكييف العقد بأنه من قبيل عقود العمل أو الوكالة.
معايير التمييز بين عقد العمل وعقد الوكالة
الم يتفق الفقه على معيار واحد للتمييز بين عقد العمل وعقد الوكالة، ولذلك تعددت معايير التي قال بها الفقه للتمييز بين العقدين، ونعرض لذلك على النحو التالي:
المعيار الأول: اختلاف طبيعة العمل:
ويستند ذلك المعيار في التمييز بين عقد العمل وعقد الوكالة إلى الاختلاف في طبيعة العمل بين العقدين، فعقد الوكالة محله تصرف قانوني، أما إذا كان العمل محل العقد ماديا كان العقد عقد عمل. فالعمل الذي يقوم به الوكيل هو إبرام التصرفات القانونية، أما العمل الذي يقوم به العامل فهو من الأعمال المادية سواء كانت بدهد
ذهنية([footnoteRef:239]).
نقد هذا المعيار : [239: () د. ممدوح محمد علي مبروك، المرجع السابق ص 145، د. محمد علی عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص 5975. ] 

تعرض هذا المعيار للنقد باعتباره غير دقيق من عدة زوايا، أهمها:
1. إذا كان عقد الوكالة يتنافى مع الأعمال المادية، فليس صحيحا أن عقد العمل قاصر على الأعمال المادية فقط، إذ يغلب في الواقع قيام بعض العمال بتصرفات قانونية لحساب صاحب العمل دون أن يتحولوا إلى وكلاء، كالخادم الذي يقوم بشراء لوازم الأسرة دون أن يؤدي ذلك إلى إنكار
ارتباطه مع رب الأسرة بعقد عمل، وكذلك العامل الذي يتولى شراء لوازم المنشاة التي يعمل بها([footnoteRef:240]). [240: () انظر د. حسن کيرة, مرجع سابق، ص 144، د. ممدوح محمد علي مبروك، المرجع السابق ص 146. ] 

2. لا يمكن أن ينهض الاختلاف في طبيعة العمل سندا كافيا لحرمان الشخص من الضمانات القانونية التي يقررها قانون العمل، وذلك لمجرد قيامه بتصرفات قانونية وليس بأعمال مادية.
3. إذا كانت الوكالة تقتصر على قيام الوكيل بالتصرفات القانونية دون العمال المادية، فإن عقد العمل لا يقتصر على الأعمال المادية وحدها. حيث جاء الفظ العمل مطلقا في تعريف المقصود بعقد العمل الواردة في المادة 50 من نظام العمل السعودي. وعلى ذلك، إذا كان صحيحا إستبعاد الأعمال المادية كموضوع لعقد الوكالة، فلا يصح بصفة مطلقة إستبعاد التصرفات القانونية كموضوع لعقد العمل طالما لم ينص المشرع على ذلك صراحة، مما يعني إمكانية أن يرد عقد العمل على الأعمال المادية والتصرفات القانونية([footnoteRef:241]). [241: () د. ممدوح محمد علي مبروك، المرجع السابق ص 147.] 

المعيار الثاني: شكل الأجر:
يعتمد ذلك المعيار في التفرقة بين عقد العمل وعقد الوكالة على أساس اختلاف شكل الأجر، فالأجر وفقاً لهذا الرأي ثابت في عقد العمل ومتغير في عقد الوكالة باعتبار أن الوكيل غالباً ما يحصل على عمولة.
نقد هذا المعيار:
غير أن ذلك المعيار كذلك غير منضبط. فقد يحصل العامل على أجر متغير في بعض الحالات التي يتمثل أجره، أو عنصر منه، في صورة نسبة مئوية من الإيرادات أو من الأرباح أو في صورة عمولة، وقد يتحدد أجر العامل بحسب القطعة وهنا يتوقف مقدار أجره بحسب الوحدات التي ينتجها مما يجعل الأجر متفاوتاً بحسب ظروف الإنتاج أو ظروف العامل نفسه وقدرته على الإنتاج، في حين قد يحصل الوكيل على أتعاب محددة فيكون أجره ثابتاً غير متغير.
المعيار الثالث: رابطة التبعية القانونية:
يأخذ الرأي السائد برابطة التبعية كمعيار يميز عقد العمل عن عقد الوكالة، فرابطة التبعية عنصر جوهري في عقد العمل، وهي ليست كذلك في عقد الوكالة، ومن ثم نكون بصدد عقل عمل متى كان القائم بالعمل خاضعاً لرقابة صاحب العمل وإشرافه بصرف النظر عما إذا كان العمل الذي يؤديه مادياً أو قانونياً. ونكون بصدد عقد وكالة إذا كان محله القيام بعمل قانوني، وكان المكلف يقوم بأدائه مستقلاً لا يخضع لرقابة وإشراف من يتم العمل لحسابه([footnoteRef:242]). [242: () د. محمد علي عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص76.] 

ويلاحظ أن تطبيق هذا المعيار لا يسلم من بعض الصعوبات الفنية، فقد يتلقى الوكيل بدورة من موكله أوامر وتوجيهات يجب عليه الإلتزام بها ومن هنا قد يختلط العمل الوكالة، ومن ثم يتعين النظر إلى درجة الخضوع والتبعية، فالوكالة تقتضي أحياناً تبعية بين الوكيل والموكل، ولكن بالرغم من خضوع الوكيل لأوامر الموكل وتوجيهاته، إلاّ أنه يحتفظ بقدر من الحرية والاستقلال عند تنفيذ العمل الموكول إليه فلا تصل إلى حد التدخل في كيفية التنفيذ ووسائله، فالموكل لا يصدر إليه إلاّ توجيهات عامة بخصوص هذه المهمة، وهذا على خلاف ما هو مقرر في عقد العمل حيث يخضع العامل لرقابة صاحب العمل وإشرافه لا من حيث الإشراف العام فقط، وإنما من حيث التنفيذ كتحديد طريقة العمل ومكانه وزمانه([footnoteRef:243])، بل إن العامل قد يتعرض لجزاءات تأديبية توقع عليه من صاحب العمل عند إخلاله بالعمل. [243: () د. حمدي عبد الرحمن، د. خالد حمدي، شرح أحكام قانون العمل، المرجع السابق، رقم 53.] 

ثالثاً: عقد العمل وعقد الشركة
عقد الشركة هو عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يسهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة([footnoteRef:244]). ويتضح من التعريف السابق وبالمقارنة بتعريف عقد العمل أنه في كلا العقدين يلتزم أحد الطرفين بتقدمة معينة، وتتمثل في جهد العامل في عقد العمل، أما في عقد الشركة فقد تكون مبلغا ماليا أو حصة عينية، كما يفترض كل من العقدين التعاون بين أطرافه، مما يجعل من شخصية المتعاقد محل اعتبار بدرجات متفاوتة. [244: () عقد الشركة هو : عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهما في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو عمل لإقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة ، د. محمد علي عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص ۷۲.] 

الحالات التي تؤدي إلى شبهة الخلط بين العقدين :
توجد مظاهر قد تؤدي إلى الخلط بين عقد العمل وعقد الشركة بحيث تدق بينهما التفرقة، وذلك في حالتين:
الحالة الأولى: الحالة التي يقدم الشريك حصته في الشركة في صورة عمل يقوم به، دون أن يسهم بأية حصة مالية في رأس المال، وهنا يختلط إلتزام الشريك بالعمل كحصة في الشركة بإلتزام العامل في عقد العمل بأداء العمل المتفق عليه، ويعني ذلك أنه في هذه الحالة يعد الشريك في مركز أقرب إلى مركز العامل.
الحالة الثانية: الحالة التي يتحصل فيها العامل على أجره في صورة نسبة معينة من أرباح المنشأة، وفي هذه الحالة يكون العامل في مركز يقترب من مركز الشريك([footnoteRef:245]).  [245: () د. محمد علي عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص ۷۳.] 

أهمية التفرقة بين عقد العمل وعقد الشركة :
للتمييز بين عقد العمل وعقد الشركة أهمية بالغة، فالأحكام التي يخضع لها كل منهما مختلفة اختلافا كبيرا عن تلك التي يخضع لها الآخر، وخاصة أنه إذا تم تكييف العقد على أنه عقد عمل، تمتع العامل بمزايا عديدة يخولها له نظام العمل، وخاصة حصوله على أجره حتى ولو خسرت المنشأة التي يعمل بها، خلافا للشريك في الشركة
الذي يتعرض للربح أو الخسارة، فعقد الشركة يقوم على أساس نية المشاركة واقتسام ما قد ينشأ عن المشروع من ربح أو خسارة([footnoteRef:246]). [246: () د. السيد عيد نايل، المرجع السابق، ص ۹۸.] 

معايير التمييز بين عقد العمل وعقد الشركة:
نادى الفقه بأكثر من معيار للتمييز بين عقد العمل وعقد الشركة، ونعرض لذلك على النحو التالي: 
المعيار الأول: معيار تحمل تبعة المخاطر:
ذهب جانب من الفقه إلى القول بأن نية المشاركة وتحمل تبعة المخاطر تعتبر معيارة صالحا للتمييز بين عقد العمل وعقد الشركة، فالشريك يتحمل مخاطر المشروع وما قد يتعرض له من خسارة، بينما لا يتحمل العامل مثل هذه المخاطر ويستحق أجره في كل الأحيان حتى لو تعرضت المنشأة للخسارة.
نقد هذا المعيار:
ورغم وجاهة هذا الرأي، إلا أنه يؤخذ عليه أنه أخذ بمعيار نسبي لا يصدق على كافة الحالات، صحيح أن عقد الشركة يستلزم إقتسام الخسارة، لكن ليس هناك ما يمنع من تحمل العامل جانب من الخسارة، خاصة في الحالات التي يتم الإتفاق فيها على حصول العامل على نسبة معينة من الأرباح بالإضافة إلى أجره الأساسي، ثم لم يحقق المشروع أرباحا، في مثل هذا الفرض لن يحصل العامل إلا على الأجر الأساسي فقط([footnoteRef:247]). [247: () د. حمدي عبد الرحمن، د. خالد حمدي، شرح أحكام قانون العمل، المرجع السابق، رقم 56، د. حسن کيرة، مرجع سابق، ص 144، د. ممدوح محمد على مبروك، المرجع السابق ص ۱۹۲.] 

المعيار الثاني: معيار رابطة التبعية:
يعتمد الرأي الراجح في التمييز بين عقد العمل وعقد الشركة على أساس توافر رابطة التبعية القانونية أو عدم توافرها. فإذا توافرت هذه التبعية بما تعنيه من حق الرقابة والإشراف والتوجيه من صاحب العمل نكون بصدد عقد عمل، ولا يغير من ذلك أن يتفق المتعاقدان على حصول العامل على نسبة مئوية من أرباح المشروع، وهذا على خلاف عقد الشركة حيث لا توجد رابطة تبعية بين الشريك بالعمل في الشركة وغيره من الشركاء، فالشريك لا يخضع لإشراف أو رقابة باقي الشركاء وذلك لأن الشركة تقوم على أساس نية المشاركة وهي تفترض المساواة بين الشركاء، فليس من حق الشريك نزولا على نية الشركاء أن يصدر أوامر وتعليمات للآخرين([footnoteRef:248]). [248: () د. حمدي عبد الرحمن، د. خالد حمدي، شرح أحكام قانون العمل، المرجع السابق، رقم 59، د. السيد عيد نايل، المرجع السابق، ص ۹۹، د. ممدوح محمد علي مبروك، المرجع السابق ص ۱۹۲، د. حسام الإهوائي، المرجع السابق ص 14۷.] 

وقد يحدث أن يجمع الشخص بين صفة العامل وصفة الشريك في آن واحد. ومثال ذلك، أن يتم تعيين أحد الشركاء بوظيفة مستشار قاوني للشركة، وفي مثل هذا الفرض يكتسب الشريك صفة العامل لدى الشركة بوصفها شخصا إعتباريا ويكون تابعا لها وتسري على علاقته بالشركة أحكام عقد العمل. ويظل هذا الشخص محتفظا بوصف الشريك في علاقته بباقي الشركاء ولا يعتبر بالتالي تابعا لهم بصفتهم الشخصية بل يعتبر على قدم المساواة معهم جميعا ويحكم علاقته بهم أحكام عقد الشركة([footnoteRef:249]). [249: () د. حمدي عبد الرحمن، د. خالد حمدي، شرح أحكام قانون العمل، المرجع السابق، رقم 56، د. حسام الإهواني، المرجع السابق ص 148، د. ممدوح محمد علي مبروك، المرجع السابق ص ۱۹۳.] 

خلاصة القول، أن عنصر رابطة التبعية القانونية يعتبر بلا شك هو المعيار الأدق في التمييز بين كل من عقد العمل وعقد الشركة. فحيث يخضع الشخص لإشراف ورقابة صاحب العمل - وهوما يتعارض وطبيعة عقد الشركة – حتى لوتم تحديد الأجر بنسبة مئوية من صافي الرباح، نكون أمام علاقة عقد عمل تخضع لأحكام نظام العمل. في حين نكون بصدد عقد شركة في الحالة التي يكون الشخص فيها على قدم المساواة مع باقي الشركاء دون أن يكون تابعا لهم، حتى بالرغم من أن حصته في الشركة تمثلت في صورة عمل يقوم به، دون أن يسهم بأية حصة مالية في رأس المال.
ومن التطبيقات القضائية في هذا الخصوص ما قضت به الدائرة الثانية بالهيئة العليا للمنازعات العمالية بجدة من أن اختصاص الهيئة الابتدائية بنظر المنازعات العمالية مرهون بثبوت علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل، بصرف النظر عن إفراغ تلك العلاقة في عقد مكتوب، فالمنازعة تعد عمالية إذا ثبت توافر علاقة التبعية بين العامل وصاحب العمل وفق ما هو مقرر في نظام العمل، فإذا ثبت من خلال ما قدمه كل طرف من مستندات أن العلاقة التي تربطهما هي علاقة من نوع خاص لا تمثل علاقة عمل بصاحب عمل. لانتفاء عنصر التبعية فلا تعد هذه العلاقة علاقة عمل ويترتب على ذلك عدم اختصاص الهيئات العمالية بنظر النزاع
الذي حدث نتيجة لها([footnoteRef:250]). [250: ()  راجع في ذلك قرار الدائرة الثانية بالهيئة العليا لتسوية الخلافات العالية، بجدة رقم 593/432 الصادر في 6/6/1432ه ص 129 وما بعدها.] 

ومن التطبيقات القضائية أيضاً ما قضت به الدائرة الأولى بالهيئة العليا لتسوية المنازعات العمالية بحائل من أنه إذا ثبت أن العلاقة بين المدعي والمدعي عليه هي علاقة شراكة وليست علاقة عمالية بناء على إقرارهما بذلك أمام الهيئة الابتدائية وأنهما لم يقدما جديدا أمام الهيئة العليا فإن هذه الهيئة الأخيرة لا تملك سوى تأييد
ما قضت به الهيئة الابتدائية من عدم اختصاصها بنظر مثل هذه المنازعة التي لا تعد عمالية في مفهوم نظام العمل السعودي([footnoteRef:251]). [251: ()  راجع في ذلك قرار الدائرة الأولى بالهيئة العليا لتسوية الخلافات العالية بحائل رقم1331/432؛ الصادر بتاريخ 3/11/1432هـ ص 65.] 

رابعاً: التفرقة بين عقد العمل وعقد البيع
يبدو للوهلة الأولى أنه لا محل للخلط بين عقد العمل وعقد البيع([footnoteRef:252]). من المعروف أن عقد العمل ينصب بصفة أساسية على العمل الإنساني، بينما يرد عقد البيع على الملكية، ومن هنا نلاحظ اختلاف العقدين تماما. ومع ذلك فقد يحدث الخلط بينهما، وقد ظل هذا الأمر قائما حتى وقت قريب، وذلك نتيجة للنظر إلى العمل على أنه سلعة، كأي سلعة يمكن تداولها في السوق، ويتحدد ثمنها وفقا لمعيار العرض والطلب. ولكي نفرق بين عقد العمل وعقد البيع يلزمنا أن ننظر إلى العمل الذي يقدمه العامل نظرة صحيحة، فهو أمر لا يمكن فصله عن شخصية العامل، ولا يمكن بالتالي أن يكون محلاً للبيع، بينما المبيع هو شئ مادي منفصل عن شخصية المالك. [252: ()  د. محمد علي عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص 85.] 

ولكن تصعب أحيانا التفرقة بين عقد العمل وعقد البيع، وذلك عندما يلتزم أحد
المتعاقدين بالقيام بعمل معين، مع تقديم المواد اللازمة لهذا العمل، كالشخص الذي يقوم بصناعة حلة للعميل، مع تقديم القماش من عنده، ويتيجة الراي الراجح في الفقه إلى أن العقد في هذه الحالة، يعتبر صورة من صور البيع، إلا إذا كانت قيمة العمل تفوق تماما قيمة المواد المقدمة، فإن العقد يعتبر عقد عمل، إذا كانت علاقة التبعية متوافرة، وعقد مقاولة إذا لم تكن علاقة التبعية متوفرة.
كذلك قد يقع الخلط بين عقد العمل وعقد البيع، في حالة المنتج الذي يتعاقد مع أحد التجار على بيع بعض انتاجه للجمهور، ويمكن الاعتماد في هذه الحالة على عنصر التبعية في تكييف هذا العقد، فإن كان عنصر التبعية موجودا، فإن العقد يعتبر عقد عمل، وأما إذا تخلف عنصر التبعية فإن العلاقة القائمة تكون صورة من صور البيع.
خامسا: التفرقة بين عقد العمل وعقد الايجار
نظر الفقهاء في الماضي إلى عقد العمل على أنه نوع من الإيجار، وقد ظهر ذلك الأمر في القانون الروماني، عندما نظر إلى العقود الواردة على العمل المادي على أنها عقود ايجار، وقد أخذ القانون الفرنسي بهذه الفكرة. ولقد تغير الموقف في الوقت الحاضر، وأصبحت فكرة التقريب بين عقد العمل وعقد الايجار فكرة مهجورة. فالايجار لا يرد إلا على شئ مادي، بينما يرد عقد العمل على العمل الانساني وهو أمر لا يمكن فصله عن شخص العامل. ومن ثم فإن القول بالتقريب بين عقد العمل وعقد الايجار أمر لايمكن قبوله، لأن نظام الرق قد زال من العالم واستقرت الأمور على التفرقة تماما بين الشخص والشئ.
ومع ذلك توجد بعض الصور التي يصعب فيها التمييز بين عقد العمل وعقد الايجار. ومثال ذلك حارس المنزل الذي ينتهي عقده ، فيتمسك بالبقاء في الجزء المخصص السكناه على أساس أن العقد المبرم بينه وبين صاحب العمل يعتبر عقد ايجار، ومن ثم يجب أن يعامل معاملة المستأجر.
وفي هذه الحالة يلزم التفرقة بين ما إذا كان الحارس يدفع أجرة المسكن الذي قدمه له صاحب المنزل، أم أنه لايدفع شيئاً، فإذا ثبت أن العامل لايدفع أجرة، فإن المسكن يكون من الامتيازات العينية المقدمة من المالك للحارس، ومن ثم فاننا نكون بصدد عقد عمل.
***
وأما إذا كان الحارس يدفع مقابلا لسكناه فاننا نكون بصدد عقد ايجار للسكن، وعقد عمل بالنسبة لما يقوم به الحارس من أعمال. ويكون عقد الايجار في هذه الحالة مرتبطا بعقد العمل وتابعا له، بحيث إذا انتهى عقد العمل انتهى عقد الايجار.
وقد تثور الصعوبة في التفرقة بين عقد العمل وعقد الايجار في حالة أخرى. وهي حالة العقد المبرم بين شركات سيارات الأجرة وسائقي هذه السيارات([footnoteRef:253])، وهذه الصورة شائعة بشكل كبير في المملكة، اذ قد يدفع السائق مبلغا للشركة في مقابل أن يكون حراً فيما يحصل عليه من السيارة أو أن يأخذ نسبة مئوية من الإيراد، ويدفع للشركة باقي الايراد، ويقوم التساؤل هنا على هذا النحو، هل يعتبر السائق عاملا لدى الشركة، أم مستأجرا للسيارة؟ [253: () د. محمد علي عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص 84.] 

أو يلزمنا البحث عن النية المشتركة والقصد الحقيقي الذي هدف إليه المتعاقدين من وراء العقد حتى نتعرف على التكييف الصحيح. ويساعد على معرفة هذا القصد مدى توافر علاقة التبعية التي تعتبر هي المعيار السليم للتمييز بين عقد العمل وعقد الإيجار، فإذا كان السائق يتسلم السيارة ويسلمها عقب العمل، وتقوم الشركة بتزويد السائقين بالبنزين، وتتحمل نفقات الاصلاح والصيانة، وتقوم الشركة كذلك بتحديد أوقات وأمكنة العمل للسائقين، فإن ذلك الأمر يدل على توافر التبعية القانونية، وتكون العقود المبرمة بين السائقين والشركة عقول عمل، وأما إذا كان السائق يتسلم السيارة من الشركة ويحتفظ بها طوال مدة العقد، وهو الذي يقوم بإصلاحها وصيانتها، ولا يوجد أي اشراف عليه من جانب الشركة، فإن علاقة التبعية تكون غير متوفرة، ويكون العقد المبرم بين الشركة والسائق عقد إيجار.

المطلب الثاني
العاملون في الحكومة والمؤسسات العامة
وفقاً لنص المادة الخامسة من نظام العمل، يسري النظام على عمال الحكومة والمؤسسات العامة. ويقصد بذلك سريان النظام على عمال الأشخاص المعنوية العامة أو السلطات العامة بوجه عام. ولم يضع نظام الخدمة المدنية تعريفا للموظف العام، إلا أن الفقه قد جرى في تعريفه بأنه هو كل من يعمل بصفته في وظيفة تندرج ضمن سلم الوظائف العامة، وذلك لخدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام([footnoteRef:254]). وعلى ذلك، ينبغي أن يشغل الموظف وظيفة تندرج ضمن سلم الوظائف العامة، ويكون الغرض منها المساهمة في تسيير المرفق([footnoteRef:255])، ولا يشترط أن تدخل تلك الوظيفة ضمن نظام الخدمة المدنية، فقد تكون تلك الوظيفة ضمن تنظيم قانوني خاص([footnoteRef:256]). [254: () انظر د. سليمان الطماوي، مبادئ القانون الإداري، ط4، ۱۹۹۱، ص ۰۹۹، د. محمد أنس قاسم، منكرات في الوظيفة العامة، ديوان المطبوعات الجامعية بالجزائر، ص 4.]  [255: () وينبغي كذلك أن يكون المرفق ضمن المرافق التي تديرها الدولة أو أحد أشخاص القانون العام، ومن ثم فلو كان المرفق يدار بطريق الامتياز أو الاقتصاد المختلط فلا يندرج العاملين به ضمن إطار الموظفين العموميين، ولا بد من توافر الشرطين مجتمعيين فلا يغني أحدهما عن الآخر، ومن ثم فالموظف العام بذلك التحديد لا يخضع لنظام العمل، وإنه يخضع لنظام الخدمة المدنية.]  [256: () يخضع المستخدمون اللائحة تنظيم أوضاع المستخدمين الصادرة في 20/6/1397ه قد نصت المادة 14 من الله اللائحة على سريان أحكام نظام الخدمة المدنية ولوائحه على المستخدمين فيما لم يرد بشأنه نص خاص، ولقد حق نه النص المساواة بين المستخدمين والموظفين. وبذلك يتجلى أن المستخدم العام لا يخضع لنظام العمل.] 

ويسري نظام العمل على عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بمن فيهم الذين يشتغلون في المراعي أو الزراعة، وذلك على اعتبار أن الظروف التي بررت استبعاد عمال الزراعة والرعي لا تتوافر في الحكومة باعتبارها قادرة على تحمل الالتزامات الناشئة عن نظام العمل وحتى في نظام العمل السابق وقد عالج هذا الموضوع قرار
مجلس الوزراء رقم 209 وتاريخ 6/2/1398ه حيث قرر تطبيق أحكام نظام العمل على عمال الحكومة والمؤسسات العامة الذين يعملون في الزراعة والمراعي، على الرغم من أن نظام العمل السابق لم يكن ينص على خضوعهم لأحكام النظام.
ومن أمثلة هؤلاء العمال عمال الوحدات الزراعية والارشادية وهي التي تقوم بتوجية وإرشاد الزارعين. ويرجع السر في تطبيق أحكام نظام العمل عليهم إلى أنهم لا تتوافر
فيهم الاعتبارات التي أدت إلى استبعاد عمال الزراعة والرعي من الخضوع لأحكام نظام العمل. وكانت أحكام نظام العمل تسري على هذه الطائفة من العمال الزراعيين حتى ولو كانوا لا يشتغلون في تصنيع المنتجات، ولو كانوا لا يقومون بشتغيل وصيانة الآلات الميكانيكة، وذلك في ظل النص السابق للمادة الخامسة من النظام قبل تعديله.



المطلب الثالث
عمال المؤسسات الخيرية
ويخضع هؤلاء النظام العمل طالما توافرت علاقة التبعية على الرغم أن تلك المؤسسات لا تهدف لتحقيق الربح، ولم يكن المنظم بحاجة للنص على ذلك البند، لأنه يندرج في عموم البند الأول من المادة الخامسة عقد العمل، فمن الثابت أن عقد العمل ينطبق أيا كانت طبيعة العمل وأيا كان هدفه سواء كان يهدف للربح أو لا يهدف لذلك.

المطلب الرابع
عقود التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل
يقصد بعقود التأهيل والتدريب تلك التي يلتزم بموجبها صاحب العمل بتأهيل أو تدريب شخص لإعداده في مهنة معينة، وقد أخضع المنظم السعودي هذه العقود – والتي كان يطلق عليها في ظل النظام السابق مسمى عقود التدرج ويطلق عليها البعض عقود التلمذة الصناعية - لأحكام نظام العمل، ولكن في حدود الأحكام المنصوص عليها بالمواد 45 وحتى 49 من نظام العمل الحالي. ونستعرض فيما يلي بيان مفهوم عقد التاهيل والتدريب، والفرق بينه وبين عقد العمل ثم أحكام تنظيم عملية التأهيل والتدريب، وأخيرا إنتهاء عقد التأهيل والتدريب، وذلك على النحو التالي :

الفرع الأول
مفهوم عقد التاهيل والتدريب
نصت المادة 45 من نظام العمل السعودي الحالي بأن "عقد التأهيل والتدريب عقد يلتزم بمقتضاه صاحب العمل بتأهيل أو تدريب شخص لإعداده في مهنة معينة" ويذهب الاتجاه الغالب في الفقه إلى أن عقد التأهيل والتدريب ليس عقد عمل بل هناك فارق بين عقد العمل وهذا العقد، فالغرض الأساسي من عقد التأهيل والتدريب هو تلقين المتدرب مهنة أو حرفة وتعليمه أصولها ودقائقها، أما الفرض الأساسي من عقد العمل فهو العمل الذي يقوم به العامل لحساب صاحب العمل([footnoteRef:257]). [257: () د. إسماعيل غانم، مرجع سابق، ص ۱۲۰۳ د. حسن کيرة، مرجع سابق، ص ۱۲۶۱ در لبيب شنب، مرجع سابق، ص ۱۱۳. د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل السعودي الجديد، الطبعة الثانية، ص 40.] 

ونرى أن عقد التأهيل والتدريب يختلف عن عقد العمل، فالغرض الرئيسي لعقد التأهيل والتدريب هو تعليم المتدرب مهنة أو حرفة، أما عقد العمل فينصب على العمل الذي يقوم به العامل لحساب صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه([footnoteRef:258])، ومن ثم فطبيعة العقدين مختلفة ، لذلك عنى المنظم السعودي بالنص على سريان أحكام نظام العمل على عقود التأهيل والتدريب بصورة مستقلة عن عقود العمل، فوفقا لنص المادة التاسعة
والأربعون من نظام العمل الحالي: "تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى الساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، وقواعد السلامة والصحة المهنية، وإصابات العمل وشروطها، وما يقرره الوزير". [258: () د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل السعودي الجديد، الطبعة الثانية، ص 41.] 

والعامل المتدرب هو شخص يلتحق بخدمة صاحب عمل بقصد تعلم حرفة أو صناعة. ولا يعتبر المتدرب عامة ولا يخضع من حيث الأصل لنفس الحماية التي يتمتع بها العامل، إلا أنه يقوم بعمل مماثل لما يقوم به العامل، ولقد خشي المشرع أن يكون المتدرب محل استغلال من جانب أصحاب الأعمال، فتصدى نظام العمل لأحكام التأهيل والتدريب ببيان أحكامه([footnoteRef:259]). [259: ()  د. حسام الدين الأهواني، شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص 342.] 

وقد وضع المنظم السعودي أحكاما لعقد التأهيل والتدريب بشكل تتفق مع الأهداف التي يرمي إليها ويتفق كذلك مع النظرة إلى ذلك العقد بأنه "عقدا ذي طبيعة خاصة"، تسري عليه أحكام النظام القانوني العام الوارد في قانون العمل فيما لا يتعارض والتنظيم القانوني الخاص به.

الفرع الثاني
ضوابط عقد التأهيل والتدريب
نصت المادة 47 من نظام العمل السعودي على أن "للوزير أن يلزم المنشآت – التي يحددها بقرارات منه – بقبول عدد أو نسبة محددة من طلاب الكليات والمعاهد والمراكز وخريجيها، بغية التدريب واستكمال الخبرة العملية، وفق الشروط والأوضاع والمدد ومكافآت المتدربين التي يحددها اتفاق يعقد بين الوزارة وإدارة المنشآت المعنية". وسوف نوضح أهم ضوابط عقد التأهيل والتدريب على النحو التالي:
أولاً: ضرورة أن يكون العقد مكتوبا
ولقد كان شرط الكتابة بالنسبة لعقد التأهيل والتدريب محل خلاف فقهي([footnoteRef:260])، وهل الكتابة متطلبة فقط لإثبات العقد أم أنها ركنا من أركان انعقاد العقد. فقد اختلف الفقه القانوني حول مسألة الكتابة في عقد التاهيل والتدريب، فيذهب الرأي الغالب في الفقه إلى أن كتابة عقد التدرج أو التدريب متطلبة فقط لإثبات العقد وليست متطلبة للانعقاد، وللعامل المتدرج أن يثبت عقده بكافة طرق الإثبات، أما صاحب العمل فلا
يمكنه إثبات العقد إلا بالكتابة. ويذهب البعض إلى أن الكتابة في عقد التاهيل والتدريب تعتبر شرطا لإثبات العقد وليست شرطا من شروط الانعقاد، وذلك لأن الكتابة ليست شرطا من شروط انعقاد عقد العمل الفردي، كما أنها ليست شرطاً من شروط صحته، بل هي مجرد وسيلة لإثبات العقد من جانب صاحب العمل وحده. [260: ()  أنظر في عرض هذا الخلاف الفقهي د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل السعودي الجديد، الطبعة الثانية، ص 4۲.] 

ويكون من حق المتدرب – وفقاً لهذا الرأي – إثبات اتفاق التدريب إذا لم يكن مكتوباً بكافة طرق الإثبات، كما هو الحال بالنسبة للعامل الذي يخضع لأحكام عقد العمل الفردي، وذلك على عكس صاحب العمل الذي لا يتمكن من إثبات عقد التدريب أو عقد العمل إلا بالكتابة.
في حين ذهب إتجاه فقهي آخر إلى أن الكتابة في اتفاق التأهيل والتدريب هي شرط من شروط انعقاد العقد، ذلك أن الأمر لا يتوقف عند حد إثبات الاتفاق، بل يمتد إلى مدى احترام صاحب العمل للشروط الموضوعة من جانب المشرع لاتفاق التدريب، ويخشى أنصار ذلك الرأي أن يتم استخدام اتفاق التدريب لستر عقد عمل حقيقي، وأن يتوصل صاحب العمل من خلاله إلى التحايل على الحد الأدنى المقرر للأجور، وتلك الحكمة غير قائمة في عقد العمل في صورته التقليدية، وذلك لأن العامل يستحق بموجب عقد العمل الحد الأدنى المقرر للأجور([footnoteRef:261]). [261: ()  انظر: د. عبد الودود يحيي، شرح قانون العمل، دار النهضة العربية، الطبعة الثالثة، ۱۹۸۹، بند ۷۷ ص 140، 191، د. عبد العزيز المرسي، د. فاطمة محمد الرزاز، شرح قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص113.] 

حيث يرى هذا الجانب الفقهي أن الكتابة هنا متطلبة للانعقاد لأن المشرع لو أراد المماثلة في قواعد الانعقاد والإثبات الخاصة بعقدي العمل والتدريب، لنص صراحة على أنه يجوز في حالة عدم وجود الكتابة، فللعامل المتدرب إثبات وجود العقد بكافة طرق الإثبات، وأشار إلى أن العقد يعتبر قائما في هذه الحالة، ولا يؤيد هذا الجانب الفقهي أن الكتابة هنا للإثبات، لتوافر العلة من باب أولى بخصوص عقد التدريب، فكيف يكتفي بالكتابة كشرط للإثبات بخصوص عقد العمل، ثم يجعلها شرط انعقاد بخصوص ما هو من مقدمات عقد العمل، كما أن جعل الكتابة شرطا للانعقاد فيه حماية للعامل المتدرب([footnoteRef:262]). [262: ()  د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل السعودي الجديد، الطبعة الثانية، ص 43.] 

ثانياً: أن يشمل عقد التاهيل والتدريب بيان مدة التدريب ومراحله وقيمة المكافأة التي يحصل عليها المتدرب
نصت المادة السادسة والأربعون من نظام العمل السعودي على أنه "يجب أن يكون عقد التأهيل أو التدريب مكتوباً، وأن يحدد فيه نوع المهنة المتعاقد للتدريب عليها، ومدة التدريب ومراحله المتتابعة ، ومقدار المكافأة التي تعطى للمتدرب في كل مرحلة، على ألاّ يكون تحديدها بحال من الأحوال على أساس القطعة أو الإنتاج".
ووفقاً لنص المادة سالفة الذكر يجب أن يكون اتفاق التدريب والتأهيل مكتوباً وشاملا لبيان مدة التدريب وكذلك مراحله المتتابعة، حتى لا يتم استغلال ذلك الاتفاق من جانب أصحاب العمل بدعوى كونهم في مرحلة التدريب، وبذلك يتمكن صاحب العمل من التحايل على الحد الأدنى المقرر للأجور، ويجب ألا يكون تحديد المكافأة بحال من الأحوال على أساس القطعة أو الإنتاج.
ولقد أعطى المنظم السعودي لوزير العمل الحق في أن يلزم المؤسسات والصناعات والمهن التي يحددها بقرارات منه بقبول عدد ونسبة معينة من المتدربين وفق الشروط والمدد والأوضاع التي يحددها. وأن يلزمها أيضا بقبول عدد ونسبة من طلاب المعاهد الصناعية والمهنية وخريجيها بغية التدريب واستكمال الخبرة العملية وذلك وفق
الشروط والأوضاع والمدد والأجور التي يحددها اتفاق يعقد بين وزارة العمل وبين إدارة المؤسسة المعنية([footnoteRef:263]). [263: ()  لم تتضمن اللائحة التنفينية الصادرة بقرار وزير العمل رقم 693/1 وتاریخ 29/2/1428ه. تحديداً للشروط والمدد والأوضاع التي أشارت إليها المادة 47 من نظام العمل.] 





الفرع الثالث
إنهاء عقد التاهيل والتدريب
وفقاً للتعديلات الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/46 وتاريخ 5/6/1436 تتويجاً لقرار مجلس الوزراء رقم 258 والصادر في تاريخ 3/6/1436هـ والخاص بتعديل نظام العمل والمنشور في الصحيفة الرسمية أم القرى يوم الجمعة 5 رجب 1436ه الموافق 24 إبريل 2015م في العدد رقم 4563، تنص المادة 48 من نظام العمل السعودي على أنه:
1. لصاحب العمل أن ينهي عقد التأهيل أو التدريب إذا ثبت له عدم قابلية أو قدرة المتدرب أو الخاضع للتأهيل على إكمال برامج التدريب أو التأهيل بصورة مفيدة، وللمتدرب أو الخاضع للتأهيل أو وليه أو وصيه مثل هذا الحق، وعلى الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد إبلاغ الطرف الآخر بذلك قبل أسبوع على الأقل من تاريخ التوقف عن التدريب أو التأهيل.
2. لصاحب العمل بعد إكمال مدة التدريب أو التأهيل – أن يلزم المتدرب أو الخاضع للتأهيل بأن يعمل لديه مدة مماثلة لمدة التدريب أو التأهيل، فإن رفض أو امتنع المتدرب أو الخاضع للتأهيل عن العمل المدة المماثلة أو بعضها ، وجب عليه أن يدفع لصاحب العمل تكاليف التدريب أو التأهيل التي تحملها صاحب العمل أو نسبة المدة الباقية منها".
ووفقاً لنص هذه المادة ينتهي عقد التدريب والتأهيل بانتهاء الغرض منه أي بتعلم المتدرب المهنة التي أراد تعلمها([footnoteRef:264]) أو بإنتهاء مدته المتفق عليها دون تعلم المهنة. ويستطيع صاحب العمل إنهاء اتفاق التدريب والتأهيل، إذا تبين له عدم صلاحية المتدرب أو استعداده لتعلم المهنة بصورة حسنة على ألاّ يكون متعسفاً في استعماله لحقه في الإنهاء، فلو تبين تعسفه في الإنهاء فيجوز للمتدرب أن يرجع عليه بالتعويض المناسب وفقا للقواعد العامة. كما أن للمتدرب أن يقوم بإنهاء ذلك العقد. وعلى من يرغب في الإنهاء إخطار الطرف الثاني بذلك قبل أسبوع على الأقل من تاريخ التوقف عن التدريب. [264: ()  انظر د. محمد لبيب شنب ، مرجع سابق، ص ۱۱۸.] 

ولم يضع المشرع شكلا خاصا لإنهاء ذلك الاتفاق، وعليه فقد يتم الإنهاء بموجب کتاب مصحوب بعلم الوصول أو خطابا عاديا أو إنذارا على يد محضر، أو غيره من الوسائل الحديثة في الاتصال التي تقطع برغبة الطرفين في إنهاء الاتفاق.
وجدير بالذكر انه في ظل النظام السابق الصادر عام ۱۳۸۹ لم يكن هناك إلزام على العامل المتدرب بعد تعلمه المهنة في أن يظل يعمل لدى صاحب العمل، كما أنه لا إلزام على صاحب العمل في استخدام العامل المتدرج فله استخدامه أو عدم استخدامه وذلك ما لم ينص عقد التأهيل والتدريب على خلاف ذلك.
وتغير الأمر في ظل نظام العمل الحالي الصادر عام 1426، حيث نصت المادة الثامنة والأربعون صراحة قبل تعديلها([footnoteRef:265])، على أنه يجوز لصاحب العمل أن يلزم المتدرب أن يعمل لديه بعد إنقضاء مدة التدريب، مدة لا تزيد على ضعف هذه المدة أو سنة أيهما أطول. وفي حالة إلزام المتدرب بالعمل بعد إنتهاء مدة التدريب فإن مدة التدريب لا تدخل ضمن خدمة العامل الفعلية باعتبارها مدة تعليم الأصول المهنة لا مدة عمل([footnoteRef:266]). [265: ()  كانت المادة 48 من نظام العمل السعودي الجديد قبل تعديلها تنص على أنه " لصاحب العمل أن ينهي عقد التأهيل أو التدريب إذا لمس من المتدرب عدم قابليته أو قدرته على إكمال برامج التدريب بصورة مفيدة، وللمتدرب أو وليه أو وصية مثل هذا الحق. وعلى الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد إبلاغ الطرف الآخر بذلك قبل أسبوع على الأقل من تاريخ التوقف عن التدريب. ويجوز لصاحب العمل أن يلزم المتدرب بأن يعمل لديه بعد إنقضاء مدة التدريب، مدة لا تزيد على ضعف هذه المدة أو سنة أيهما أطول".]  [266: ()  أنظر قرار الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية غير المنشور رقم 23/1/435  وتاريخ 19/12/1435هـ.] 

ولكن تدخل المنظم السعودي مجددا بمقتضى التعديلات الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/ 46 وتاريخ 5 /6/ 1436، حيث أجازت المادة 48 من النظام لصاحب العمل – بعد إكمال مدة التدريب أو التأهيل. أن يلزم المتدرب أو الخاضع للتأهيل بأن يعمل لديه مدة مماثلة لمدة التدريب أو التأهيل، فإن رفض أو امتنع المتدرب أو الخاضع للتأهيل عن العمل المدة المماثلة أو بعضها، وجب عليه أن يدفع لصاحب العمل تكاليف التدريب
أو التأهيل التي تحملها صاحب العمل أو نسبة المدة الباقية منها.

المطلب الخامس
العاملون بعض الوقت
يمكن تعريف العمل لبعض الوقت بأنه العمل الذي يؤديه عامل غير متفرغ لدى صاحب عمل ولساعات عمل تقل عن نصف ساعات العمل اليومية المعتادة، سواء كان هذا العامل يؤدي ساعات عمله يوميا أو في بعض أيام الأسبوع.
ويخضع العاملون بعض الوقت لنظام العمل وذلك في إطار موضوعات السلامة والصحة المهنية وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
المبحث الثالث
المستثنون من سريان النظام
وفقاً للتعديلات الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/46 وتاريخ 5/6/1436 تتويجاً القرار مجلس الوزراء رقم 258 والصادر في تاريخ 3-6-1436ه والمنشور في الصحيفة الرسمية أم القرى يوم الجمعة 5 رجب 1436ه في العدد رقم 4563، تنص المادة السابعة من نظام العمل السعودي الحالي على أنه([footnoteRef:267]): [267: ()  كانت المادة السابعة من نظام العمل السعودي قبل تعديلها تنص على أنه يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام:
أفراد أسرة صاحب العمل ، وهم زوجه وأصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم.
خدم المنازل ومن في حكمهم .
عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن .
عمال الزراعة من غير الفئات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النظام.
العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين.
لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها.
وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بوضع لائحة خاصة لخدم المنازل ومن في حكمهم تحكم علاقتهم مع مستخلميهم، وتحدد حقوق وواجبات كل طرف منهم، وترفعها لمجلس الوزراء".
وجدير بالذكر أن مجلس الوزراء قد وافق على إقرار لائحة عمل خدم المنازل ومن في حكمهم في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/9/1434ه، والتي جاءت لتسد الفراغ التشريعي في هذا المجال.] 

1] يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام كل من .
1. أفراد أسرة صاحب العمل، وهم زوجه وأصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم.
2. لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها.
3. العمالة المنزلية ومن في حكمهم.
4. عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم.
5. عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن والعاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزين على شهرين.
2] يصدر الوزير – بالتنسيق مع الجهات المختصة. لائحة أو أكثر للفئات الوارده في الفقرات أ و ج وهـ و و من الفقرة 1 من هذه المادة، تشتمل على الحقوق والواجبات والأحكام الخاصة الأخرى ذات الصلة بكل فئة.
ويتضح من ذلك أنه يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام عدد من فئات العمال ونعرض لها فيما يلي :


المطلب الأول
عمال المنشآت العائلية
استثني المنظم السعودي من الخضوع لأحكام نظام العمل عمال المنشآت العائلية التي لا تضم سوى أفراد أسرة صاحب العمل، وترجع الحكمة من تقرير هذا الاستثناء هو الحرص على صلات القرابة من أن يفسدها تطبيق أحكام نظام العمل والمنازعات التي قد تنشأ عنها، فرابطة القرابة أقوى من رابطة القانون، ومن ثم فلا يتصور
استغلال صاحب العمل لعماله من الأقارب، ويخشى أن يؤدي سريان نظام العمل على العلاقة بين صاحب العمل وأفراد أسرته تدخل القانون في المسائل العائلية إلى إفساد الروابط العائلية. ويذهب البعض إلى أن تلك الحكمة تبدو غير مقنعة دائما، فقد تكون القرابة أحيانا مصدرا للاستغلال، إلا أنها يجب ألا تكون سببا للحرمان من المزايا التي يقرها القانون ويتمتع بها العامل الغريب([footnoteRef:268]). [268: ()  د. حسام الدين الأهواني، شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص ۱۰۷.] 

ويشترط لإعمال هذا الاستثناء أن يتوافر شرطان:
أولاً: أن يكون العاملون في المنشأة من أفراد أسرة صاحب العمل بالمعنى الذي حدده المنظم.
وتتكون أسرة صاحب العمل وفقا لنص المادة السابعة من النظام من زوجه وأصوله وفروعه فقط، ولا يدخل في هذا المفهوم إلا الزوج أو الزوجة حسب الأحوال، وأيضاً أصول صاحب العمل وفروعه فقط. ولم يشترط المنظم الإعالة الفعلية من عدمه، أي أن المنظم السعودي لا يشترط أن يكون صاحب العمل هو المعيل الفعلي لأفراد الأسرة العاملين بمنشأته وفقا للمفهوم السابق([footnoteRef:269]). [269: ()  ويقصد بالإعالة الفعلية أن صاحب العمل هو المتكفل بالإنفاق على العامل من حيث المأكل والملبس والمسكن، بمعنى أن العامل غير مستقل اقتصاديا عن صاحب العمل، ولا يلزم في معنى الإعالة أن يشارك العامل صاحب العمل في مسكنه، فتتحقق الإعالة حتى ولو كان العامل يسكن بعيدا عن صاحب العمل، انظر: د. حسام الدين الأهواني، شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص ۱۰۷.] 

وكان النظام السابق قد أغفل تحديد المقصود بأفراد أسرة صاحب العمل، لذلك ذهب البعض في ظل الوضع السابق إلى أن مفهوم أسرة صاحب العمل يشمل ذوي قرباه الذين يجمعهم به أصل مشترك([footnoteRef:270])، وبمعنى آخر لا يشترط في هذا الرأي أن تكون قرابتهم لصاحب العمل قرابة مباشرة، فيمكن أن تكون قرابتهم لصاحب العمل
قرابة حواشي غير مباشرة، وذلك لأن النص القديم جاء عاما وبالتالي لا يجوز تقييد مطلق النص الذي يجب أن يؤخذ على إطلاقه. ولم يعد لهذا الإجتهاد الفقهي محلا بعد صدور النظام الجديد الذي جاء صريحا في نص المادة السابعة من قصر مفهوم أسرة صاحب العمل على زوجه وأصوله وفروعه فقط دون باقي الأقارب الذين يربطه بهم أصل مشترك. [270: ()  د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل و التأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، مرجع سابق، ص39 وما بعدها.] 

وبديهي أن اشتراط القرابة يقتضي أن يكون صاحب العمل شخصا طبيعياً، حتى تكون له أسرة فلا يتحقق الاستثناء إذا كان صاحب العمل شركة أو شخص معنوي بصفة عامة ولو كان أحد العمال من أفراد أسرة أحد الشركاء لأن صاحب العمل هنا هو الشركة وليس الشريك([footnoteRef:271]). [271: ()  د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل و التأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل السعودي الجديد، الطبعة الثانية، ص 50.] 

ثانياً: أن يقتصر العمل في المنشأة على أفراد أسرة صاحب العمل
ويعني ذلك وفقاً لمقتضى نص المادة السابعة، أن نظام العمل يسري على المنشآت العائلية التي تضم عمالا غرباء بجانب أفراد أسرة صاحب العمل، ويستفيد من سريان أحكام النظام جميع العمال بالمنشأة دون تفرقة، حيث لا يستساغ أن تكون رابطة القرابة مبررا لحرمان أفراد أسرة صاحب العمل من المزايا الحمائية التي يكفلها النظام الغيرهم من العمال الغرباء في نفس المنشأة.

المطلب الثاني
لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومد ربوها
تعتبر عقود الإحتراف رياضي – التي تبرم بين اللاعبين أو المدربين من جهة وبين الأندية والاتحادات الرياضية من جهة أخرى – من عقود العمل وفقا للمفهوم الفني والقانوني([footnoteRef:272]). ونظرا لذاتية وخصوصية هذه العقود، فقد أخرجها المنظم السعودي من نطاق تطبيق نظام العمل، وأخضعها للوائح التي تصدرها الرئاسة العامة لرعاية
الشباب([footnoteRef:273]) ويسري هذا الاستبعاد من نطاق تطبيق نظام العمل على اللاعبين والمدربين في الأندية والاتحادات الرياضية ولا يمتد إلى العاملين بهذه المنشآت([footnoteRef:274]). [272: ()  راجع حول الإحتراف الرياضي وخصوصيته: د. عبد الحميد عثمان الحفني، عقد احتراف لاعب كرة القدم، مفهومه، طبيعته القانونية، نظامه القانوني، المكتبة العصرية للنشر والتوزيع، ۲۰۰۷، د. محمد سليمان الأحمد، الوجيز في العقود الرياضية، دار النهضة العربية، 2005، د. محمد سليمان الأحمد، الوضع القانوني لعقود انتقال اللاعبين والمحترفين، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ۲۰۰۱، د. أحمد عبد التواب محمد بهجت، خصوصية أحكام عقد عمل اللاعب المحترف، دار النهضة العربية، ۲۰۰۷، ص 16 وما بعدها، د. رجب كريم عبد الله، عقد أحتراف لاعب كرة القدم في ضوء لوائح الاحتراف الصادرة عن الإتحادات الوطنية لكرة القدم، دار النهضة العربية، ۲۰۰۸.]  [273: ()  وقد بدأ العمل بنظام الاحتراف بلائحة الاحتراف في كرة القدم السعودية ابتداء من موسم 1416 ه وذلك من خلال اللائحة الصادرة في 1/6/1416ه، واللائحة المعدلة الصادرة في 8/3/1420ه ثم التعديلات التالية لها الصادرة في 2/4/1422ه والتعديل الصادر في 2/4/1422ه، والتعديل الصادر في 1/9/1422ه والتعديل في 1/9/1422هـ والتعديل الصادر في 4/5/1425هـ.]  [274: ()  وتهدف لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم في المملكة العربية السعودية الحالية والصادرة عام 1434 وفقاً لنص المادة الثانية منها إلى تحقيق التالي:
2/1 وضع قواعد وضوابط تحكم علاقة اللاعب بالنادي والاتحاد ووكلاء اللاعبين.
2/2 تنظيم أوضاع اللاعبين وانتقالاتهم بين الأندية التي تطبق الاحتراف.
2/3 نشر ثقافة الاحتراف ومتطلباته بين الأندية واللاعبين ووكلاء اللاعبين.
2/4 تأمين مصادر دخل إضافية للأندية من خلال عقود الانتقال والإعارة.
2/5 وضع حد أدنى لأجور اللاعبين المحترفين حسب الأوضاع المنصوص عليها في هذه اللائحة..] 


المطلب الثالث
العمالة المنزلية ومن في حكمهم
يعد العمل المنزلي عمل خدم المنازل من أقدم الأعمال التي مارسها الإنسان([footnoteRef:275]). ورغم تزايد العمل المنزلي وأهميته في الوقت المعاصر، إلا أنه لم يحظ بالعناية الكافية والتنظيم القانوني المناسب في كثير من دول العالم([footnoteRef:276]). وحرصت كافة تشريعات وأنظمة العمل السابقة والحالية في مختلف الدول على استبعاد خدم المنازل ومن في حكمهم
من الخضوع لأحكام قوانين العمل وتركهم يخضعون للقواعد المتعارف عليها في البيئة الإجتماعية التي تؤدي فيها هذه الأعمال، أو للقواعد العامة في القانون المدني أو أحكام العرف وقواعد العدالة في التشريعات المختلفة. [275: ()  د. مجدي فؤاد عبد القادر، العمل المنزلي، خدم المنازل، ومدى مواءمته لمعايير قانون العمل والإتفاقيات الدولية، بالتطبيق على إتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين ۲۰۱۱، دار النهضة العربية، ۲۰۱۲، ص 6.]  [276: ()  لم يتدخل المشرع في معظم الدول العربية حتى الأن بإصدار تشريع خاص ينظم علاقات العمل بالنسبة لتلك الطائفة من طوائف العمال، وذلك على اعتبار أن تلك المهنة من المهن المتدنية التي يجب أن تندثر، كما أن توزيعهم داخل المنازل يحول دون تضامنهم، وقد تغيرت أوضاعهم تماما عن ذي قبل وازدادت أعدادهم بصورة ملحوظة كما ارتفعت أجور هم وكل ذلك يستوجب النظر إليهم حتى يتم توفير الحماية القانونية لهم، انظر: د./ حسام الدين الأهوائي، شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص۱۰۱، ۱۰۲ ، د./ السيد عيد نايل، قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص 768، د. عبد العزيز المرسي، شرح أحكام قانون العمل المصري، مرجع سابق، ص ۹۲.] 

وترجع علة ذلك إلى اختلاف طبيعة عمل خدم المنازل ومن في حكمهم عن بقية فئات العمال، كما أن عملهم ذو طبيعة خاصة وصلة مباشرة بمخدوميهم مما يمكنهم من الاطلاع على أسرارهم وكافة شئونهم الخاصة. ويتميز العمل المنزلي كذلك بخصوصية وطبيعة خاصة تتعلق بمكان أداء العمل وظروفه وتنظيمه من حيث ساعات
العمل وأوقات الراحة والإجازات وغيرها من الإشكاليات القانونية التي تؤدي إلى قيام علاقة تبعية من نوع خاص. ويستوجب ذلك معاملة خدم المنازل ومن في حكمهم معاملة خاصة تختلف عن باقي العمال مراعاة لاحترام حق صاحب العمل في خصوصيته.
ويضاف إلى ذلك، أن إخضاع العمل المنزلي لقانون العمل يتطلب الإلتزام بمعاييره وضرورة التاكد من تطبيق أحكام النظام على العلاقة بين الخدم ومن في حكمهم وبين صاحب العمل. يقتضي سريان قانون العمل إخضاع المنازل الخاصة إلى التفتيش الإداري وفقا لأحكامه، وهذا يتطلب دخول مفتشي العمل إلى أماكن العمل للتأكد من وجود عقد عمل مكتوب والإلتزام بما يتطلبه قانون العمل من تحديد للأجر، تحديد ساعات العمل، تحديد نوعية العمل، تحديد الإجازات وتحديد أوقات الراحه وغيره الكثير من الأحكام والقواعد التي يفرضها قانون العمل([footnoteRef:277])، وهذا بلا شك يتعارض مع حرمة المنازل الخاصة وخصوصية وأسرار شئون الحياة الخاصة([footnoteRef:278]). [277: ()  د. مجدي فؤاد عبد القادر، العمل المنزلي، خدم المنازل، مرجع سابق، ص ۳۷۲.]  [278: ()  د. محمد علي عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص 46.] 

وتكاد تخلو التشريعات العربية العمالية من تنظيم العمل المنزلي إلاّ فيما يتعلق بقواعد تشغيل الأجانب بشكل عام مثل أحكام منح الإقامة وتصاريح العمل([footnoteRef:279]). ومن جانبه، إنتهج نظام العمل السعودي نفس السياسة حيث إستبعد خدم المنازل ومن في حكمهم من نطاق تطبيق أحكامه وفقا لنص المادة السابعة منه، لكنه دعى أن تقوم وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة بوضع لائحة خاصة لخدم المنازل ومن في حكمهم تحكم علاقتهم مع مستخدميهم، وتحدد حقوق وواجبات كل طرف منهم، وترفعها المجلس الوزراء([footnoteRef:280]) وبالفعل، إستجاب المنظم لهذه الدعوة، حيث وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/9/1434ه على إقرار لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم([footnoteRef:281])، حيث تضمنت هذه اللائحة ۲۳ مادة تنظم العلاقة بين أعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم وبين أصحاب الأعمال وتتناول حقوق والتزامات الطرفين. ويعد تدخل المنظم السعودي لتنظيم العمل المنزلي تدخلا محموداً – رغم تأخره نظرا لما كان عليه الوضع السلبي للعمل المنزلي والذي جعل تنظيمه قانونياً ضرورة شرعية ونظامية. [279: ()  د. مجدي فؤاد عبد القادر، العمل المنزلي، خدم المنازل، مرجع سابق، ص 4۷.]  [280: ()  المادة السابعة من نظام العمل.]  [281: ()  صدرت لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، بالقرار رقم ۳۱۰ و تاریخ ۰۷-۰۹-1434 ه ونشر في الجريدة الرسمية أم القرى 1434 في 23/10/1434ه العدد رقم 44۷۷.] 



أولاً: العمالة المنزلية :
ذهب بعض الفقه في تعريف العمالة المنزلية بأنهم العمال المخصصون لأعمال تتصل بذات صاحب العمل إما بطريقة مباشرة بشخصه أو بأشخاص ذويه وإما بطريقة غير مباشرة عن طريق أشياء مملوكة له([footnoteRef:282]). وعلى ذلك، يقصد بخدم المنازل من يؤدون أعمالا تتصل بمعيشة وحياة مخدوميهم ومن قبيل ذلك الطباخ أو الطاهي
ذكراً كان أو أنثى. ويتم تأدية العمل المنزلي في البيت أو من أجل البيت، ويعني ذلك أن المقصود بخدم المنازل هم الذين يعملون في المساكن الخاصة من أجل مساعدة أصحابها([footnoteRef:283]). ويغلب على أعمال خدم المنازل الطابع المادي بمعنى أنهم يقومون بأعمال يدوية داخل المنزل الخاص تتمثل في قضاء حاجات شخصية للمخدوم وذويه، كمربية الأطفال التي تعمل في المنزل والسفرجي والقائمون على نظافة المنزل من الداخل([footnoteRef:284]). ويخرج من مفهوم خدم المنازل كذلك القائمين بأعمال ذهنية لخدمة صاحب العمل حتى ولو كانت في غير حرفته أو مهنته، مثل السكرتير الخاص وأمين المكتبة الخاصة. [282: ()  د. أحمد حسن البرعي، الوسيط في القانون الإجتماعي، الجزء الأول، مرجع سابق، ص 374، وذهب البعض إلى تعريف العمل المنزلي بأنه العمل الذي يتم في نطاق الأسرة ومن أجلها وبمقابل أجر، د. مجدي فؤاد عبد القادر، العمل المنزلي، خدم المنازل، مرجع سابق، ص 60.]  [283: ()  وفقاً للمادة الأولى من لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، "الخدمة المنزلية : الشخصية المباشرة، أو غير المباشرة التي يؤديها عامل الخدمة المنزلية إلى صاحب العمل، أو أي فرد من أفراد أسرته مقابل أجر".]  [284: ()  وينبغي استمرار علاقة الخيمة داخل المنزل ومن ثم يخرج عن ذلك الوصف مربية الأطفال التي تمارس عملها يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.] 

ويمكن إستخلاص معايير تساعد في تحديد مفهوم العمالة المنزلية:
1- معيار مكان العمل:
يعتبر مكان العمل هو المكان الذي يؤدي فيه العمل أيا كان نوعه، وهو المكان المتفق عليه في العقد سواء تم تحديده صراحة أو ضمنا، ولا يجوز لصاحب العمل تغييره بالإرادة المنفردة إلا وفقا لضوابط وشروط معينة. وفي مجال الخدمة المنزلية، يرتبط مكان العمل بمنزل صاحب العمل ومرتبط أيضا بالأسرة إرتباطا وثيقا وخاصة عند الإنتقال للمصايف. وعلى ذلك يمكن القول أن عمل خدم المنازل يتم في مكان سكن الأسرة سواء كان سكن دائم أو مؤقت، أو في مكان ملحق به([footnoteRef:285]). [285: ()  د. مجدي فؤاد عبد القادر، العمل المنزلي، خدم المنازل، مرجع سابق، ص ۹۹، د. محمد علي عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص 4۷.] 

وتتضح في هذا المعيار علة إستبعاد فئة خدمة المنازل من نطاق نظام العمل بسبب إقترابهم من صاحب العمل وذويه وإطلاعهم على خصوصيات المسكن الخاص. ويعتبر إشتراط إتصال العمل بشخص المخدوم أو بأفراد أسرته مبررا لإستبعاد الخدم من نطاق تطبيق نظام العمل، لأنه يتيح للقائم به معرفة أسرار المخدوم والإطلاع على شئونه الشخصية. وعلى ذلك لا تعتبر الممرضة أو الطبيب الخاص للأسرة من طائفة الخدم.
وعلى ذلك، وحيث يجب أن يكون أداء العمل في سكن المخدوم أو في مكان ملحق به فلا يعتبر من الخدم الطاهي في المطعم أو السفرجي في أحد الفنادق أو من يقوم بأعمال النظافة في مكتب المحامي.
2- معيار نوعية العمل :
يتعين حتى نكون بصدد عمل منزلي أن تكون الأعمال التي يقوم بها الخادم داخل المنزل اعمالا مادية، تتمثل في قضاء حاجات شخصية للمخدوم أو ذويه([footnoteRef:286]). وعلى ذلك، وبمقتضى الطابع المادي لعمل الخادم، يخرج من مفهوم الخدمة المنزلية كل الأعمال الذهنية التي تؤدي داخل المنزل، كأعمال السكرتيرة والمدرس الخاص وامين المكتبة الخاصة المملوكة لصاحب العمل([footnoteRef:287]). [286: ()  د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول نظام العمل السعودي الجديد، الطبعة الثانية، ص 54.]  [287: ()  د. محمد علي عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص 46.] 

ثانياً: من هم في حكم عمال الخدمة المنزلية :
يعتبر في حكم عمال الخدمة المنزلية، العمال الذين يقومون بأعمال تتعلق بخدمة المنزل أو تلتصق بشخص المخدوم أو أسرته ولكن لا تتوافر فيهم شروط الخدم وفقاً للمفهوم السابق، بمعنى أن يكون عملهم خارج المنزل لكن في مكان ملحق به. وعلى ذلك، يندرج في حكم خدم المنازل من يقومون بأعمال يدوية لخدمة شخص صاحب العمل أو ذويه خارج المنزل أو السكن الخاص بمخدومهم، ومن قبيل ذلك السائق الخاص والبستاني وبواب أو حارس المسكن الخاص. وتتحقق الحكمة في المساواة بين الخدم بالمفهوم السابق عرضه، وبين من هم في حكم خدم المنازل رغم قيامهم بالعمل خارج المنزل لكن في مكان ملحق به، نتيجة لإطلاعهم على أسرار صاحب العمل، واتصالهم اتصالا وثيقا بمخدوميهم وشئونهم الخاصة.
ولا يعتبر في حكم عمال الخدمة المنزلية من لا يتصل عمله بالمسكن الخاص كمن يعمل في أحد الفنادق أو المطاعم أو النوادي أو المقاهي، وكذلك من يعمل لدى صاحب العمل ويمتهن نفس حرفته أو مهنته وذلك لأن عمله في تلك الحالة لا يتصل بشخص صاحب العمل أو بذويه. ولا يعتبر في حكم خدم المنازل أيضا العامل الذي يقوم بأعمال النظافة في مكتب محاسب أو محام. وإذا كان العامل يعمل في خدمة شخص صاحب العمل ويعمل كذلك في حرفته، مثل الفراش الذي يؤدي خدمات للمنزل ويعمل كذلك في مكتب صاحب العمل، فتكون العبرة بالعمل الأصلي أو الأساسي منهما([footnoteRef:288]).  [288: ()  د. حسام الدين الأهواني، شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص ۱۰۳.] 

ولا يعتبر بواب العمارة في حكم خادم المنزل على أساس أن عمل البواب الأساسي هو الحراسة والعمل على بقاء منافع العمارة المشتركة سليمة ونظيفة، وهو عمل ليس وثيق الصلة بشخص مالك العمارة ولا تصل العلاقة بينهما إلى حد الخصوصية التي تميز علاقة الخادم بمخدومه، كما أن قيام البواب بخدمات لسكان العمارة لا يدخل ضمن عمله الأصلي. ويختلف بواب العمارة عن حارس المنزل الخاص الذي تربطه صلة مباشرة بشخص مخدومه بحيث يتمكن من الإطلاع على أسراره وشئونه الخاصة([footnoteRef:289]). [289: ()  د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل السعودي الجديد، الطبعة الثانية، ص 54.] 

ويشار التساؤل حول الحالات التي يمارس فيها الشخص الخدمة في منزل صاحب العمل وفي محل عمله كذلك، كقيام شخص بتنظيف عيادة طبيب وتنظيف منزله أو قيام سائق خاص بالعمل في منشأة صاحب العمل وأداء خدمات المنزل. والعبرة في هذا الشأن تكون بالعمل الأصلي أو الرئيسي، فإذا كان عمل الشخص في منزل مخدومة هو الغالب يمكن اعتباره خادما أو في حكم الخادم. أما إذا كان عمله في المنزل يتم بصورة
عرضية والعمل الرئيسي في مكان آخر غير المنزل، فإنه لا يدخل ضمن الخدم أو من في حكمهم ومن ثم يخضع بالتالي لنظام العمل، وفي حالة تعذر الفصل بين العملين أو تعذر معرفة أيهما أصلي وأيهما عرضي فإنه يجب تغليب الصفة الأصلح للعامل، وهي اعتباره عاملا يسري عليه نظام العمل وليس خادماً([footnoteRef:290]). [290: ()  د. محمد علی عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص 47، د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل السعودي الجديد، الطبعة الثانية، ص 55.] 


المطلب الرابع
عمال الزراعة والرعي ومن في حكمهم
ترجع الحكمة من استثناء عمال الزراعة والرعي من سريان نظام العمل إلى الطابع الولائي الذي يربط بينهم وبين أصحاب الأعمال في مثل تلك المشروعات، أضف إلى ذلك ما يتعرض له المحصول من تقلبات موسمية حسب الظروف السائدة وما جرى عليه العرف في الزراعة من علاقة بين مالك المزرعة وعماله في تحديد الأجر بكمية من المحصول وتأمين السكن والطعام، وما هو ملاحظ من أن تقلب دخل المزارعين وقلته في بعض الأحيان يجعل من غير الملائم تطبيق الالتزامات الواردة في نظام العمل عليهم([footnoteRef:291]). بإعتبار ان المشروعات الزراعية الرعوية لها ظروف اقتصادية واجتماعية خاصة تتسم بالبساطة وبالتالي فليس هناك داع إلى تعقيد الأمور لتطبيق النظام عليها، وتحرص الدولة كذلك على عدم إثقال كاهل المشروعات الزراعية بالأعباء التي يتحمل بها
أصحاب العمل، بعد أن زاد نظام العمل الحالي منها إلى حد يخشى معه من الانصراف عن الاستغلال الزراعي، أو من أن يؤدي إلى ارتفاع أثمان منتجات الزراعة والرعي وهي من الضروريات([footnoteRef:292]). [291: ()  قرار مجلس الوزراء رقم ۲۰۹ وتاریخ 6/2/1398هـ.]  [292: ()  انظرد. جلال العدوي، قانون العمل، الإسكندرية، المكتب المصري الحديث للطباعة والنشر، ۱۹۷۳، ص 110، 111.] 

ووفقاً لنص المادة السابعة من نظام العمل السعودي الحالي يستثنى من تطبيق هذا النظام، عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم. وجدير بالذكر أن المادة الخامسة من هذا النظام قبل تعديلها مؤخرا بالمرسوم الملكي رقم م/46 وتاريخ 5/6/1436، كانت تنص على أن هناك بعض فئات من عمال الزراعة والرعي تخضع النظام العمل، حيث كانت أحكام نظام العمل تسري وفقاً لما ورد بنص المادة الخامسة قبل التعديل الأخير، على العاملين في المنشآت الزراعية والرعوية التي تشغل عشرة عمال فأكثر، والعمال في المنشآت الزراعية التي تقوم بتصنيع منتجاتها، والعمال الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة أو إصلاحها.
وكانت المادة السابعة من نظام العمل الحالي قبل تعديلها الأخير بالمرسوم الملكي رقم م/46 وتاريخ 5/6/1436، تستثني من تطبيق أحكام ذلك النظام عمال الزراعة من غير الفئات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النظام قبل تعديلها الأخير بالمرسوم الملكي رقم م/46 وتاريخ 5/6/1436. وعلى ذلك،  ان الأصل أن عمال الزراعة لا يخضعون لنظام العمل مع وجود استثناء يقضي بسريان النظام على بعض
الفئات.
ويتضح لنا من التأمل في نص المادة الخامسة قبل تعديلها الأخير بالمرسوم الملكي رقم م/46 وتاريخ 5/6/1436، أنها كانت تقلص إلى حد بعيد من مفهوم عمال الزراعة المستثنين من الخضوع لأحكام نظام العمل، لدرجة يمكن القول معها أن نظام العمل الحالي قبل التعديلات الأخيرة بالمرسوم الملكي رقم م/46 وتاريخ 5/9/1436كان قد توسع في الإستثناء لدرجة وصلنا معها إلى خضوع أغلب عمال الزراعة والرعي لنظام العمل. وفي ظل الوضع السابق، كانت بعض الفئات من العاملين بالزراعة التي تخضع لنظام العمل وهم:
· عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة الذين يشتغلون في المراعي أو الزراعة م5/2. ولا تزال هذه الفئة من عمال الزراعة والرعي خاضعة النظام العمل.
· العاملون في المنشآت الزراعية والرعوية التي تشغل عشرة عمال فأكثر م5/4([footnoteRef:293]). [293: ()  افترض المنظم أن المنشات الزراعية والرعوية التي تقوم بتشغيل عشرة عمال فأكثر تفقد الطابع الولائي الذي يبرر استبعاد نظام العمل, فتكون المنشأة عندئذ أقرب إلى المشروع الإقتصادي، اذ غالبأ عندما يتضمن المشروع الزراعي تشغيل هذا العدد من العمال فإنه يقترب من كونه مشروعات منظمة اقتصاديا ولا يتوافر له مبررات الاستبعاد من الخضوع من أحكام النظام، ولهذا فإنه هذه المشروعات حتى لو كان جميع عمالها بين العاملين في الزراعة والرعي فقط تكون مشمولة بأحكام نظام العمل.] 

· العمال في المنشآت الزراعية التي تقوم بتصنيع منتجاتها م5/5([footnoteRef:294]). [294: ()  كانت المادة الخامسة من نظام العمل السعودي قبل تعديلها تقضي بسريان النظام على عمال المؤسسات الزراعية التي تقوم بتصنيع منتجاتها سواء كانت هذه المنتجات زراعية أو حيوانية ومن ثم ينطبق نظام العمل على عمال المنشآت التي تقوم بتصنيع الألبان وكذلك أعمال توضيب وتعليب وتجفيف وتجميد المنتجات الزراعية وكذلك عمال المنشآت التي تقوم بزراعة الأعلاف وتربية المواشي للحصول على الألبان من أجل تصنيعها. ومادامت المنشأة تقوم بتصنيع منتجاتها فإن نظام العمل ينطبق على جميع عمالها سواء منهم من يقوم بأعمال التصنيع أو من يقوم بأعمال زراعية فقط ومن أمثلة المشروعات الزراعية التي تقوم بتصنيع منتجاتها، المنشآت التي تعمل في مجال صناعة منتجات الالبان والصناعات الغذائية بصفة عامة القائمة على الزراعة ولا مجال هنا للقيام بقياس الأهمية النسبية للمشروعات الصناعية اذ أنها تخضع النظام العمل مهما كانت درجة أهميتها طالما أن المؤسسة الزراعية تقوم بتصنيع منتجاتها. ولا يكفي أن يقوم المشروع الزراعي بتهيئة المنتجات للبيع حتى نطبق عليها أحكام نظام العمل كأن يقوم مثلا بعملية التغليف أو التعليب، بل يلزم أن يكون هناك تصنيع للمنتجات الزراعية. كتحويل الثمار إلى نوع من المربي مثلا او تحويل الألبان إلى جبن وأما مجرد وضع المنتجات في صناديق لكي يسهل عرضها للبيع فهذا أمر متمم للنشاط الزراعي وهو بمثابة امتداد له. وجدير بالبيان أن نظام العمل كان يطبق على جميع العاملين في المشروع الذي يقوم بتصنيع منتجاته بدون تفرقة بين العمال الذين يعملون في الزراعة و أولئك الذين يعملون في الصناعة. وكان يطبق نظام العمل على جميع العاملون في المنشأة الزراعية بغض النظر عن نوع هذا الانتاج أي سواء كان التصنيع المنتجات زراعية أو حيوانية اذ من الضروري أن تضيق من نطاق الاستثناء الذي ينص على استبعاد العمال الزراعيين من اطار نظام العمل.] 

· العمال الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة أو إصلاحها م 5/6([footnoteRef:295]). [295: ()  يقصد بسال الآلات الزراعية الميكانيكية، القائمون بالأعمال الزراعية الفنية كقيادة وتشغيل وصيانة الجرارات والآلات الزراعية والري وذلك بشرط أن يكون ذلك بصفة دائمة. وإذا كانت المادة الخامسة من نظام العمل الحالي قد وصفت الآلات الزراعية التي يترتب على القيام بتشغيلها أو صيانتها سريان أحكام نظام العمل بأنها آلات "ميكانيكية" فإن الرأي الراجح في الفقه يذهب إلى أنه ينطبق الحكم نفسه بالنسبة للالات الكهربائية وقد نص نظام العمل والسعودي على هذا الاستثناء في المادة الخامسة حيث ذكر أن أحكام نظام العمل تسري على العمال الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل واصلاح الالات الميكانيكة اللازمة للزراعة و عمل هؤلاء الأشخاص هو أقرب في الحقيقة إلى العمل الصناعي منه إلى العمل الزراعي، ويطبق نظام العمل على هؤلاء الأشخاص اذا كانوا يقومون بعملهم بصفة دائمة فلا يكفي أن يقوم العامل بعمله بصفة مؤقته أو عرضية. والمقصود بالدوام هنا الانتظام ولو كانوا يقومون بعملهم بصفة منقطعة ويمكن العامل أن يجمع بين العمل في الزراعة والقيام بالإدارة واصلاح الالات الزراعية والميكانيكة. ولا يؤثر ذلك في تطبيق انظام العمل على نشاطه الأخير، ولا يؤثر ذلك في تطبيق نظام العمل على نشاطه الأخير مهما اختلفت درجة الأهمية لكل من النشاطين، ومن الملاحظ على نص المادة الخامسة قبل تعديله أنه قد ذكر أن سريان أحكام نظام العمل مقصور على العمال الذين يقومون اصلاح الآلات الميكانيكة اللازمة للزراعة الا أنه لم يجري التمسك بحرفية النص، وقصره على عمال الآلات الميكانيكية بل كان يمتد التطبيق ليشمل أيضا الآلات الكهربائية التي تستعمل في مشروعات الزراعة أو مشروعات المراعي. راجع د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل السعودي الجديد، الطبعة الثانية، ص 52، وما بعدها، در جلال العدوى, قانون العمل، الإسكندرية المكتب المصري الحديث للطباعة والنشر، ۱۹۷۳، ص ۱۱۳.] 

ونعتقد أن الوضع القانوني لعمال الزراعة والرعي كان أفضل كثيرا قبل تبني المنظم السعودي للتعديلات الأخيرة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/46 وتاريخ 5/6/1436 تتويجاً لقرار مجلس الوزراء رقم 258 والصادر في تاريخ 3/6/1436ه والمنشور في الصحيفة الرسمية أم القرى يوم الجمعة 5 رجب 1436ه في العدد رقم 4563، حيث تقضي المادة السابعة من النظام في صياغتها الجديدة باستبعاد عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم من نطاق سريان النظام.
ويسترعي نص هذه المادة في صياغتها الجديدة اهتماما خاصا لأن عبارة عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم لا تتضمن مفهوماً واضحاً يقطع يقيناً بتحديدهم. وجدير بالذكر أنه لم يرد في نص المادة الثانية من النظام – والتي أوردت تعاريف منضبطة لعدد من المصطلحات التي استعملها المنظم السعودي – تحديداً المقصود بهذه العبارة يقطع الجدل بشأنها، كما أن النص ذاته جاء عاماً ومعيباً وحمالاً لأوجه عديدة من التفسيرات التي تقتضي منا التوقف عندها في محاولة لتحديد التحديد مدلولها. ونسوق في هذا الصدد عدد من  الملاحظات على النص المشار إليه :
من جانب أول قد يتبادر إلى الذهن أن المنظم السعودي قد أراد بتعبير عمال الزراعة والرعاة الخاصون، عمال الزراعة والرعي الذين يعملون لدى الأفراد وليس عمال الزراعة والرعي الذين يعملون لدى المنشآت والمشروعات المنظمة التي يتوافر لها قدر من التنظيم والادارة والهيكلية المنشآت والشركات الزراعية والرعوية التي يتوافر لها من الامكانيات الاقتصادية والتنظيمية ما يوجب اخضاعها لنظام العمل وعدم استبعادها من نطاق سريانه لقدرتها على تحمل الالتزامات التي فرضها النظام على أصحاب الأعمال.
وبناء على هذا الفهم، ينصرف حكم المادة السابعة إلى استبعاد عمال الزراعة والرعاة الخاصون الذين يعملون لدى الأفراد من دائرة الخضوع لنظام العمل واعتبار أن عمال الزراعة والرعاة الذين يعملون لدى المنشآت ليسوا من فئة العمال الخاصون ولا يسري عليهم الاستثناء من نطاق تطبيق النظام الوارد في الفقرة د من نص المادة
السابعة التي حددت الفئات المستثناة من الخضوع لقانون العمل.
وإذا كان هذا الفهم يحقق مصلحة للعمال حيث يبدو من المفيد قصر الاستثناء من الخضوع لأحكام النظام على فئات محدودة وعدم التوسع في استبعاد العمال من الخضوع لأحكام قانون العمل والذي يهدف إلى مد نطاق سريانه إلى أوسع نطاق وأكثر فئات ممكنة لتحقيق مقتضى الحماية التي تتضمنها نصوصه والتي من أجلها جاءت هذه النصوص.
إلا أن هذا الفهم يصطدم بعدة اعتبارات نشير إليها فيما يلي :
من جانب أول نجد ان لفظ الخاصون يقابله بالمفهوم اللغوي لفظ العامون، حيث يفهم مصطلح العمال الخاصون بأنهم عمال القطاع الخاص، في حين يفهم مصطلح العمال العامون بأنهم من يعملون بالقطاع العام أي القطاع الحكومي. وعلى ذلك، لا ينصرف مصطلح عمال الزراعة والرعاة الخاصون إلى كل من لا يعمل بالقطاع العام من العمال العامون، ويظل من يعملون بالمنشآت والشركات الزراعية والرعوية مستبعدون من نطاق سريان نظام العمل.
ومن جانب آخر يتبين أن عبارة عمال الزراعة والرعاة الخاصون يقصد بها جميع عمال الزراعة والرعي بالقطاع الخاص، ويؤكد هذا الفهم أن الفقرة الثانية من المادة الخامسة يقضي بسريان أحكام نظام العمل على عمال الزراعة والرعي العاملون لدى الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة، وبالتالي وبمفهوم المخالفة فإن عمال الزراعة
والرعي بالمؤسسات والشركات الخاصة مستبعدون من الخضوع لأحكام النظام. وأن المنظم السعودي لو كان يريد معنى آخر من عبارة عمال الزراعة والرعاة الخاصة، الأورد لها تعريفا يحدد مفهوما خاصا لمصطلح الخاصون في المادة الثانية من النظام التي خصصها المنظم لتعريف المصطلحات التي وردت في نصوص النظام. أو كان عليه – على الأقل – أن يحدد معناها في النص ذاته بالقول مثلا عمال الزراعة والرعاة الخاصون الذين يعملون لدى الأفراد.
وطالما أن المنظم قد ترك الباب مفتوحا للتفسير فإن هذا الاحتمال قائم ويؤيده ما قدمناه من استنتاج منطقي لفهم النصوص، حيث أن اللغة القانونية تبنى على مقاصد محددة في اللغة ولا يمكن أن تبنى على فهم المعنى الكامن لدى واضع النص فقط، حيث أن النص بعد صياغته وسريانه يتحرر من فهم واضعه إلى مجال التفسير الرحب ما لم يتدخل المنظم مرة لبيان مقصوده ويكشف إرادته الحقيقية من النص عن طريق ما يعرف بالتفسير التشريعي اللاحق الذي يكون له نفس قيمة النص الأصلي من تاريخ سريانه.
وجدير بالذكر أن نص الفقرة د من المادة السابعة من نظام العمل في صياغته الجديدة أضفي مزيدا من الغموض عندما أضاف إلى فئة عمال الزراعة والرعاة الخاصون، عبارة ومن في حكمهم دون أن يكشف عن أي ضوابط أو معايير ثابتة يمكن من خلالها تحديد مدلول هذه العبارة، وهو الذي يزيد الأمر تعقيداً.
ونرى أن نص المادة السابعة فقرة د يظل معيبا وقاصرا حتى لوحاولنا تفسير عبارة عمال الزراعة والرعاة الخاصون على أنه يقصد به فقط استبعاد فئة من يعمل لدى الأفراد من الخضوع لأحكام النظام دون عمال المنشأت والشركات الزراعية والرعوية.
ورغم أن هذه المحاولة في التفسير تحقق مصالح بعض عمال الزراعة والرعي إلا أن الحماية تبقى قاصرة ومنحسرة عن أعداد كبيرة نسبياً مستبعدة بمقتضى صياغه النص في صورته الجديدة بعد التعديلات الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/46 وتاريخ 5/6/1436ه.
ومما لا شك فيه أن استبعاد فئة عمال الزراعة والرعاة الخاصون من الخضوع الأحكام نظام العمل وغياب قواعد خاصة تنظم شئون عملهم، يجعل هؤلاء العمال في منطقة فراغ تشريعي حيث لا تحكم ظروف تشغليهم أي قواعد تنظيمية. وأمام هذا الوضع، نتمنى أن يعيد المنظم السعودي النظر لبسط الحماية القانونية التي يكفلها
نظام العمل مرة أخرى على فئات عمال الزراعة والرعي التي كانت خاضعة للنظام بمقتضى حكم المادة الخامسة من نظام العمل قبل تعديلها بالمرسوم الملكي رقم م/46 وتاريخ 5/6/1436ه، أو أن يتدخل المنظم السعودي على الأقل بإصدار نظام أو لائحة خاصة تنظم حقوقهم والتزاماتهم في مواجهة صاحب العمل، أسوة بما تم مع عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم والذين صدرت بشانهم لائحة خاصة. أو أن يتدخل المنظم بشكل يقطع الجدل حول مفهوم عبارة "الخاصون" الواردة في نص الفقرة من المادة السابعة، بإضافة تعريف محدد لها ضمن التعريفات الواردة في المادة الثانية من النظام.

المطلب الخامس
بعض عمال البحر
وفقاً لنص المادة السابعة من نظام العمل السعودي الحالي يستثنى من تطبيق هذا النظام: "عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن". ويبدو أن ذلك الاستشاء جاء متسقا مع ما قرره المنظم بشأن عقد العمل البحري، حيث إنه لا يسري إلا على السفن التي تزيد حمولتها عن خمسمائة طن.
ووفقاً لما نصت عليه المادة 168 فإن عقد العمل البحري هو "كل عقد تشغيل بأجر يبرم بين صاحب سفينة أو مجهز سفينة أو ممثل عن أي منهما وبين بحار للعمل على ظهرها، وتسري على هذا العقد أحكام هذا النظام فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الباب والقرارات التي تصدر بمقتضاه".

المطلب السادس
بعض الأجانب
وفقا لنص المادة السابعة من نظام العمل الحالي يستثنى "العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد عن شهرين".
ويقتضي ذلك الاستثناء توافر الشروط التالية:
· أن يدخل الأجنبي المملكة لأداء مهمة محددة.
· أن تكون المهمة التي يقوم بها الأجنبي واحدة فقط.
· ألا تزيد مدة المهمة عن شهرين.
وكان ينبغي على النظام مراعاة التوافق بين نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية، وذلك بزيادة المهمة إلى ثلاثة أشهر بدلا من شهرين.
























القسم الثاني
عقد العمل الفردي










القسم الثاني
عقد العمل الفردي
يعتبر عقد العمل الفردي هو المصدر الأساسي لعلاقات العمل الفردية التي ينظمها نظام العمل، ومن ثم فإن أحكام ذلك العقد تمثل جوهر مضمون نظام العمل. لذلك وبعد أن أوضحنا تعريف نظام العمل وذاتيته وبينا مصادر ذلك النظام، الأحكام العامة التي تحكمه، وعرضنا - عند بيان نطاق تطبيق نظام العمل - لماهية عقد العمل من خلال تعريفه وخصائصه والتمييز بينه وبين بعض العقود الأخرى التي قد تتشابه معه في جوانب معينة، نعرض فيما يلي الأحكام عقد العمل الفردي في ضوء ما وضعه نظام العمل السعودي الجديد من قواعد لهذا العقد ننعلق بإنعقاده وآثاره وكذلك سنعرض الأحكام وقف إنتهاء عقد العمل، مع التركيز على الآثار المترتبة على إنهاء العقد.
وعلى هذا سنقوم بتقسيم الدراسة في هذا القسم إلى ثلاثة أبواب حيث تختص الكل موضوع بابا مستقلا وذلك على هذا النحو الأتي:
الباب الأول: ابرام عقد العمل .
الباب الثاني: آثار عقد العمل .
الباب الثالث: وقف عقد العمل وانحلاله.
















الباب الأول
إبرام عقد العمل









الباب الأول
إبرام عقد العمل
يقوم عقد العمل على ثلاثة أركان هي الرضا والمحل والسبب، وعقد العمل في هذه الأركان يخضع للقواعد العامة التي تحكم كافة العقود، إلا أن هناك بعض القواعد الخاصة التي تحكم عقد العمل. وقبل أن نتعرض لانعقاد عقد العمل من الناحية الفنية، ينبغي أن نوضح مدى حرية المتعاقدين في إجراء التعاقد، وذلك من حيث اختيار الطرف الآخر ومن حيث مدى إمكان الامتناع عن التعاقد أصلا، وترتبط هذه الحرية بما يسمى بمبدأ حرية العمل، إلا أنه يرد على تلك الحرية مجموعة من القيود التي سنتناولها تفصيلا، كما تنصرف تلك القيود إلى مبدأ حرية العمل في جانبه السلبي، وهو الجانب الذي يعطي لصاحب العمل مكنة رفض التعاقد، وينصرف البعض الآخر إلى الجانب الايجابي، أي مقدرة صاحب العمل على التعاقد.
وسوف نتناول انعقاد عقد العمل من خلال توضيح حرية التعاقد والقيود الواردة عليها في الفصل الأول، ثم نتناول مقدمات العقد في فصل ثان، ثم نتناول كيفية انعقاد عقد العمل في الفصل الثالث وذلك على النحو التالي:
الفصل الأول: حرية التعاقد على العمل وقيودها.
الفصل الثاني: مقدمات عقد العمل.
الفصل الثالث: كيفية انعقاد عقد العمل.
وسوف نتولى تبيان ذلك تفصيلاً














الفصل الأول
حرية التعاقد على العمل والقيود الواردة عليها









الفصل الأول
حرية التعاقد على العمل والقيود الواردة عليها
يمكن القول أن الأصل أن لكل فرد أن يقبل على التعاقد أو أن يرفضه بكامل حريته. وبالتالي يكون لكل من صاحب العمل والعامل، وفقا لهذه القاعدة العامة، أن يرفض التعاقد بغير تعقيب من الطرف الآخر. وجدير بالذكر أن حرية التعاقد هي الأصل العام المهيمن على كافة العلاقات العقدية، فالعامل حر في اختيار العمل الذي يريده، ولصاحب العمل نفس الحرية عند اختيار عماله([footnoteRef:296]). ولقد أعطى الإسلام للمسلم الحرية في اختيار العمل الذي يناسبه ويتفق مع ميوله ورغباته ولا يجبر على عمل من الأعمال قط، فقد أعطاه حرية اختيار المهنة وحرية التعاقد، فله أن يتعاقد مع أي إنسان كان أو شركة كانت، ومنحه كذلك حرية اختيار المكان فلا يمكن إجباره على العمل في مكان دون مكان. [296: ()  راجع، د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل السعودي الجديد، الطبعة الثانية، ص ۷۷.] 

ويعتبر أهم مظهر من مظاهر حرية العمل في الوقت الحاضر، هو حرية التعاقد على العمل سواء من قبل العامل أو من قبل صاحب العمل، فالعامل يستطيع أن يتعاقد مع من يشاء من أصحاب الأعمال، كما أن له أن يمتنع عن التعاقد مع صاحب عمل معين.
ويمكن القول أن اتصال القواعد المنظمة لعلاقات العمل بالنظام العام قد ضيق من نطاق حرية التعاقد على العمل بشكل ملحوظ، حيث يوجود عدد من القيود على هذه الحرية. وقد فرض المنظم السعودي مجموعة من القيود على ممارسة حرية العمل سواء بالنسبة لصاحب العمل أو بالنسبة للعامل. فكل منهما يخضع، عند إقدامه على التعاقد، لبعض القيود التي تبررها مصالح متعددة، منها ما يقوم على اعتبارات إنسانية، ومنها ما هو متصل بالصالح العام. وسوف نتناول تلك القيود التي تستند إلى اعتبارات إنسانية واجتماعية المبحث الأول، ثم نعرض للقيود التي تبررها اعتبارات وطنية أو تتصل بالصالح العام المبحث الثاني ، وذلك على النحو التالي:



المبحث الأول
القيود الواردة على حرية التعاقد على العمل الاعتبارات إنسانية وإجتماعية
يلتزم صاحب العمل في نظام العمل السعودي بمراعاة عدة قيود على مبدأ حرية التعاقد على العمل تقوم على اعتبارات إنسانية واجتماعية، كتنظيم تشغيل النساء والأحداث ( المطلب الأول)، فضلاً عن تشغيل نسبة معينة من المعوقين المؤهلين مهنياً بشروط معينة (المطلب الثاني).

المطلب الأول
قيود خاصة بتشغيل النساء والأحداث
تعرض للأحكام الخاصة بتشغيل النساء (أولاً) ثم نتبع ذلك ببيان أحكام تشغيل الأحداث (ثانياً) وذلك على النحو التالي :
أولاً: أحكام تشغيل النساء:
نظرا للفوارق الطبيعية بين المرأة والرجل، وطبيعة الدور الإجتماعي الخاص للمرأة، فقد کرست معايير العمل الدولية والعربية مجموعة من الأحكام تراعي حقوق المرأة العاملة سواء ما يتعلق بتأكيد المساواة بينها وبين الرجل في مجال التشغيل([footnoteRef:297])، أو حظر تشغيلها في بعض المهن والصناعات التي لا تتناسب مع طبيعتها، بالإضافة إلى حماية وظيفة المرأة من الفصل أو الإنهاء استنادا لظروف زواجها أو حملها أو وضعها. وقد أقر نظام العمل السعودي هذه الحقوق المقررة للمرأة في معايير العمل الدولية والعربية بما يوفر للمرأة الحماية القانونية اللازمة التي تراعي طبيعتها الإنسانية والمسئوليات الأسرية التي تقوم بها في المجتمع. ولذلك سيتم إلقاء الضوء على مظاهر الحماية القانونية للمرأة في نظام العمل السعودي وذلك على النحو التالي : [297: ()  د. محمد علي عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص ۱۱۲.] 

1] إقرار مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في مجال العمل :
کرست معايير العمل الدولية والعربية مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في مجال العمل([footnoteRef:298]): وأكدت نصوص نظام العمل السعودي هذا المبدأ حيث نصت المادة الثالثة منه على أنه: العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلاّ بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل . ويظهر من عبارات النص – بجلاء لا شك فيه – إقرار المنظم السعودي لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في حق العمل بإعتباره من الحقوق الأساسية. [298: ()  تجدر الإشارة إلى أن منظمة العمل الدولية قد سبق لها إرساء مبدأ تكافؤ الفرص في المعاملة بين الرجل والمرأة لأول مرة في إعلان فيلادلفيا الذي اعتمد سنة 1944 وأصبح جزءأ من دستور المنظمة وجدير بالذكر أيضا أن الاتفاقية الدولية رقم ۱۱۱ لسنة 1958 بشأن حظر التمييز في الاستخدام والمهنة تعد من الاتفاقيات الأساسية الصادرة عن منظمة العمل الدولية لمواجهة التمييز بين المرأة والرجل في مجالات الاستخدام والمهنة، كما تعد هذه الاتفاقية أكثر من مجرد وليد تكرس الإطار العام لتكافؤ الفرص، وذلك بحظرها جميع صور التمييز أو الاستثناء أو الفصل الذي من شأنه إبطال تكافؤ الفرص والمعاملة أو إنقاصه سواء عن طريق التشريعات أو السياسات أو الممارسات الوطنية التي تنتهجها الدول. وقررت المادة الثانية من الاتفاقية المذكورة إلزام الدول الأعضاء بصياغة وتطبيق سياسة وطيئة ترمي إلى تشجيع تكافؤ الفرص والمعاملة في الاستخدام والمهنة والقضاء على أي تمييز في هذا المجال، كما نصت المادة الثالثة من ذات الاتفاقية على الترم الدول بكفالة المساواة وعدم التمييز وأنشطة التوجيه المهني والتدريب المهني وخدمات التوظيف، أنظر صلاح محمد دياب – شرح وأحكام قانون العمل والتامينات الاجتماعيات الطبعة الأولى – منشورات جامعة البحرين المنامه ۲۰۱۳ ص ۱۲۸.] 

2] إفراد حماية قانونية خاصة للمرأة العاملة مراعاة لخصوصيتها :
حرص المنظم السعودي على توفير الحماية القانونية للمرأة العاملة، وذلك من خلال تهيئة بيئة العمل الصالحة لها، حيث حظر تشغيل المرأة في الأعمال الخطرة أ، الشاقة أو الصناعات الضارة أ، وكذلك حظر تشغيلها ليلاً  ب، ونعرض لذلك على النحو التالي :
1. حظر تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة :
تنص المادة 149 من نظام العمل في صياغتها الجديدة([footnoteRef:299])، بعد تعديلها بصدور المرسوم الملكي رقم م/46 وتاريخ 5/6/1436ه، على أنه: "يحظر تشغيل المرأة في المهن والأعمال الخطرة أو الضارة ، ويحدد الوزير. بقرار منه. المهن والأعمال التي تعد خطرة أو ضارة من شأنها أن تعرض النساء لأخطار أو أضرار محددة مما يجب معه حظر عملهن فيها أو تقييده بشروط خاصة". [299: ()  كانت المادة 141 من نظام العمل السعودي قبل تعديلها تنص على أنه: "مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة ما النظام تعمل المرأة في كل المجالات التي تتفق مع طبيعتها، ويحظر تشغيلها في الأعمال الخطرة أو الصناعات حد الوزير بقرار منه المهن والأعمال التي تعد ضارة بالصحة أو من شأنها أن تعرض النساء لأخطار محددة مما يجب معه حظر عملهن فيها أو تقييده بشروط خاصة".] 

ويتبين من النص أن المنظم السعودي قد حظر تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة وذلك إتساقا مع معايير العمل الدولية والعربية التي تحظر على المرأة العمل في بعض المهن والصناعات وعدم تكليفها بأعمال خطرة أو شاقة. وترك المنظم السعودي لوزير العمل تحديد هذه الأعمال الخطرة والصناعات الضارة المحظور تشغيل النساء فيها من خلال إصدار القرارات الوزارية المنفذة لنظام العمل في هذا الشأن. وترجع العلة في حظر تشغيل النساء في هذه الأعمال والصناعات إلى أنها لا تتناسب مع طبيعة المرأة ويمكن أن توثر على قدرة المرأة على الإنجاب أو على الحمل أو حالتها النفسية بصفة عامة، وهو ما يؤكد اهتمام المنظم السعودي بضرورة حماية المرأة ومراعاة طبيعتها الخاصة التي تستوجب عدم تكليفها بأعمال شاقة أو مرهقة لا تتناسب مع التكوين الجسماني لها([footnoteRef:300]). [300: ()  راجع في هذا المعنى : د. حسام الأهواني، شرح قانون العمل، القاهرة ۱۹۹۱ ص۳۱۶ وما بعدها، عبدالباسط عبدالمحسن، شرح قانون العمل، الجزء الأول، عقد العمل الفردي، دار النهضة العربية، القاهرة ۲۰۰۲، ص 545.] 

2. حظر تشغيل النساء ليلاً:
يعرض العمل الليلي النساء إلى مخاطر وأضرار لا تقف عند حد الأضرار الصحية التي يمكن أن تلحق بالمرأة العاملة، وإنما له بعض الانعكاسات على الحياة العائلية والاجتماعية للمرأة، وما يمكن أن يحدث من اضطرابات في الحياة اليومية داخل المنزل وفي حياة الأسرة([footnoteRef:301])، مما قد ينعكس سلبا على العلاقات الاجتماعية بين أفراد الأسرة([footnoteRef:302]). وتماشياً مع هذه الإعتبارات فقد نصت المادة 150 من نظام العمل السعودي على أنه : لا يجوز تشغيل النساء أثناء فترة من الليل لا تقل عن إحدى عشرة ساعة متتالية إلا في الحالات التي يصدر بها قرار من الوزير. [301: ()  لم تتضمن اللائحة التنفيذية لنظام العمل أي من الحالات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء أثناء فترة من الليل تطبيقة النص المادة 150 من نظام العمل وللاستزادة حول ذلك أنظر ورقة عمل حول الحماية القانونية للمرأة في تشريعات العمل العربية دراسة للواقع والمأمول في ضوء معايير العمل الدولية والعربية، الدكتور عبدالباسط عبد المحسن، مؤتمر قضايا المرأة وتحديات العصر، نحو وثيقة عربية لحقوق المرأة، ورشة الحقوق افقتصادية للمرأة العربية، المنامة - البحرين، نوفمبر ۲۰۱۳.]  [302: ()  وإيمانا من المشرع الاجتماعي في قوانين العمل العربية بضرورة حظر تشغيل المرأة في بعض الصناعات والمهن لیلاً حفاظا على صحتها وتمكينها من القيام بمسئولياتها الأسرية، فقد حظرت غالبية تشريعات العمل العربية عمل المراة الية والاستثناء السماح لها بالعمل في بعض المهن والأعمال التي يحددها القانون، وإضافة إلى سياسة نظام العمل السعودي المادة 150 من نظام العمل في هذا الشلان نجد أيضا تشريعات عربية أخرى تبنت نفس الأتجاه منها القانون الكويتي المادة ۲۲ من قانون العمل، القانون الإماراتي المادة ۲۷ من قانون تنظيم علاقات العمل، القانون القطري المادة 15 من قانون العمل، القانون العماني المادة 81 من قانون العمل، القانون السوداني المادة ۲۰۰ من قانون العمل، القانون اليمني المادة 46 من قانون العمل، القانون العراقي المادة 83 من قانون العمل، القانون الفلسطيني المادة ۱۰۱ من قانون العمل، القانون الجزائري المادة ۲۹ من قانون علاقات العمل، القانون التونسي المادة 16 من مجلة الشغل. أما تشريعاً العمل العربية التي أجازت حظر تشغيل المرأة في بعض المهن والصناعات کاستثناء من الأصل العام، القانون المصري المادة 89 من قانون العمل الموحد، والقانون البحريني المادة 3 من قانون العمل في القطاع الأهلي، القانون المغر المادة ۱۷۲ من مدونة الشغل.] 

ويتضح من النص سالف الذكر أن المنظم السعودي حظر – كأصل عام – تشغيل المرأة ليلا، وجعل الاستثناء جواز عملها ليلا في بعض الأعمال والمهن التي يحددها وزير العمل، وذلك عكس معايير العمل الدولية التي تجيز للمرأة العمل ليلا كأصل عام والاستثناء حظر عملها في بعض المهن والصناعات.
ثانياً: أحكام تشغيل الأحداث :
تعتبر ظاهرة عمل الأطفال ظاهرة عالمية([footnoteRef:303])، تترك آثار سلبية تنعكس على الطفل بشكل خاص، وعلى الأسرة والمجتمع بشكل عام. وقد أكد الإعلان العالمي لحقوق الطفل على وجوب كفالة وقاية الطفل من ضروب الإهمال والقسوة والاستغلال، وأن لا يتعرض اللاتجار به بأي وسيلة من الوسائل، وأن لا يتم استخدامه قبل بلوغ سن مناسب، وأن لا يسمح له بتولي حرفة أو عمل يضر بصحته أو يعرقل تعليمه أو يضر بنموه البدني أو العقلي أو الأخلاقي([footnoteRef:304])، ونصت اتفاقية حقوق الطفل والتي صدرت عام ۱۹۸۹ على ضرورة السعي لحماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح بأن يكون خطرا أو يمثل إعاقة لتعليمه أو ضرراً بصحته أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي. كما ألزمت الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول الأعضاء اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية التي تكفل هذه الحماية وبشكل خاص وضع حد أدنى لسن الالتحاق بالعمل ونظام ملائم لساعات العمل وظروفه وفرض عقوبات مناسبة لضمان فعالية تطبيق هذه النصوص([footnoteRef:305]). [303: ()  إن عمل الأطفال – كما يقول السيد ألبرت توماس أول مدير عام لمنظمة العمل الدولية عام ۱۹۱۹ – هو "الظاهرة الاكثر استفزازا للانسانية والتي لا يجوز أن يتحملها قلب الإنسان" وقد أظهرت العديد من الدراسات أن هناك العديد من الأسباب التي يعزي لها بانتشار ظاهرة عمل الأطفال. وفيما يلي أهمها:
السبب الاقتصادي ويشمل كل من الفقر وارتفاع معدل البطالة وتدني مستوى المعيشة، إن العديد من الأطفال يتجهون السوق العمل رغبة في زيادة دخل الأسرة أو بسبب عجز الأهل على الإنفاق على الطفل وخاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية غير المواتية 
أما السبب الثاني هو المشكلة التربوية، ومن أهمها التسرب من المدرسة. وتتنوع أسباب تسربهم من مقاعد الدراسة، فمنها غياب المتابعة من قبل المدارس في حال انقطاع الطالب عن الدراسة، والعنف المدرسي، وعدم الرغبة بالدراسة، وضعف التحصيل العلمي.
ويتمثل السبب الثالث بالمشاكل الإجتماعية، واهمها مشكلة التفكك الأسري، وحجم العائلة الكبير وتواضع المستوى الثقافي للأسرة، حيث لا تنظر الأسرة إلى أهمية وفائدة التعليم للطفل.
أما السبب الرابع فهو مرتبط بأصحاب العمل حيث أنهم يقدمون على تشغيل الأطفال، بسبب تدني أجورهم بالإضافة إلى ارغبتهم في التحلل من الشروط والالتزامات النظامية وتوفير ظروف وشروط عمل ملائمة لهم.]  [304: ()  هناك أربعة جوانب يتأثر بها الطفل نتيجة توجهه لسوق العمل في مرحلة عمرية مبكرة وهي:
التطور والنمو الجسدي: تتأثر صحة الطفل بطبيعة وبيئة العمل نظرا للمخاطر التي قد تعوق نموه، فالناحية العضوية للطفل العامل سوف تتأثر سلباً نتيجة عمله. حيث أن إصابات العمل وما ينطوي عليها من مخاطر من شأنها النيل من صحته، والإضرار بنموه الجسدي مع عدم تقديم رعاية صحية له. 
التطور المعرفي: يتأثر التطور المعرفي للطفل الذي يترك المدرسة ويتوجه لسوق العمل من خلال تأثر قدرته على القراءة والكتابة، مما يؤثر على تحصيله العلمي، والذي يقلل من الفرص المتاحه له مستقبلا في تحسين تطوره المعرفي.
التطور العاطفي: يتأثر الطفل نتيجة استمرار غيابه عن المنزل ولفترات طويلة نسبيا، ولتعرضه للإرهاق الذي يصيبه نتيجة العمل وما يصادفه من مشاكل في العمل إلى بطء أو تأخر تطوره العاطفي. 
التطور الاجتماعي والأخلاقي: ونتيجة بعد الطفل عن الأسرة خلال فترة العمل في بيئة غريبة عليه، أو شعوره بعدم الأمان، والخوف من المجهول، وعدم القدرة على التفاعل في بيئة العمل فإنه يفقد القدرة على التمييز بين الصواب والخطأ، الأمر الذي يعرضه للإستغلال والتعرض للإساءة والعنف.]  [305: ()  د. محمد علي عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص ۱۰۷.] 

واتساقاً مع هذه المعايير العالمية، جاءت نصوص نظام العمل السعودي متوازنة من خلال وضع ضوابط تنظم عمل الأحداث لحمايتهم من مخاطر العمل المحتملة وذلك للحد من تأثيره السلبي على نموهم البدني والذهني والنفسي. وقد كان الدافع لهذا التنظيم هو تحقيق قدر من الرعاية والحماية لصغار السن خاصة بالنسبة لبعض
الصناعات التي يمثل العمل فيها إرهاقا لا تحتمله قدرة الصغير الصحية والبدنية. ولذلك تبني المنظم السعودي الضوابط التالية:

1- حظر تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة:
حرص المنظم السعودي على حماية الأحداث عن طريق حظر استخدامهم في الأعمال التي تضر بصحتهم أو تفسد اخلاقهم او تسبب خطرا على حياتهم. فقد نصت المادة 161 من نظام العمل السعودي على أنه : لا يجوز تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة، أو في المهن والأعمال التي يحتمل أن تعرض
صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، بسبب طبيعتها أو الظروف التي تؤدي فيها. ويحدد الوزير بقرار منه الأعمال والصناعات والمهن المشار إليها([footnoteRef:306]). [306: ()  لم تتضمن اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بقرار الوزير رقم 693/1 وتاریخ 29/2/1428ه. أي تحديد لهذه الأعمال والصناعات والمهنة التي أشارت إليها المادة 161 من نظام العمل، ونظرا لأهمية هذا التحديد كان يلزم أن يصدر مثل هذا القرار نظرا لما تمثله هذه الأعمال من خطورة على صحة الأحداث، ونجد من المستغرب عدم صدور هذا القرار بالرغم أن المملكة من الدول المنضمة لاتفاقية حقوق الطفل وقد صادقت أيضا على الاتفاقية الدولية المتعة بعمالة الأطفال.] 

2- حظر تشغيل الأحداث قبل بلوغ سن معينة:
حظر المنظم السعودي تشغيل الأحداث وعدم السماح لهم بدخول أماكن العمل قبل بلوغ سن الخامسة عشرة، حيث نصت المادة ۱۹۲ على أنه: لا يجوز تشغيل أي شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره ولا يسمح له بدخول أماكن العمل، وللوزير أن يرفع هذه السن في بعض الصناعات أو المناطق أو بالنسبة لبعض فئات الأحداث بقرار منه... ([footnoteRef:307]). واستثناء من القاعدة سالفة الذكر أجاز النظام لوزير العمل أن يسمح بتشغيل [307: ()  لم تتضمن اللائحة التنفيذية لنظام العمل رفع السن المشار إليه في المادة ۱۹۲ من نظام العمل.] 

3- حظر تشغيل الأحداث ليلاً:
يعرض العمل الليلي الأحداث إلى مخاطر وأضرار جسيمة سواء كانت صحية أو أخلاقية والتي يمكن أن تعوق نموهم الطبيعي. لذلك حرص نظام العمل السعودي في المادة 163 على حظر تشغيل الأحداث أثناء فترة من الليل لا تقل عن اثنتي عشرة ساعة متتالية إلا في الحالات التي يحددها الوزير بقرار منه([footnoteRef:308]). [308: ()  لم تتضمن اللائحة التنفيذية لنظام العمل هذه الحالات تطبيقا لنص المادة 163 من نظام العمل.] 

4- الحد الأقصى لساعات التشغيل الفعلي للأحداث وضوابط تطبيقه:
وفقا لنص المادة 164([footnoteRef:309]) من نظام العمل السعودي يتبين ضرورة الالتزام بعدد من الضوابط تتمثل فيما يلي : [309: ()  تنص المادة 164 من نظام العمل السعودي على أنه: لا يجوز تشغيل الأحداث تشغيلاً فعلياً أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد لسائر شهور السنة، عدا شهر رمضان فيجب ألا تزيد ساعات العمل الفعلية فيه على أربع ساعات. وتنظم ساعات العمل بحيث لا يعمل الحدث أكثر من أربع ساعات متصلة، دون فترة أو أكثر للراحة والطعام والصلاة، لا تقل في المرة الواحدة عن نصف ساعة، وبحيث لا يبقى في مكان العمل أكثر من سبع ساعات. ولا يجوز تشغيل الأحداث في أيام الراحة الأسبوعية أو في أيام الأعياد والعطلات الرسمية والإجازة السنوية. ولا تسري عليهم الاستثناءات التي نصت عليها المادة السادسة بعد المائة من هذا النظام.] 

· لا يجوز تشغيل الأحداث تشغيلا فعليا أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد السائر شهور السنة، عدا شهر رمضان فيجب ألا تزيد ساعات العمل الفعلية فيه على أربع ساعات.
· تنظم ساعات العمل بحيث لا يعمل الحدث أكثر من أربع ساعات متصلة، دون فترة أو أكثر للراحة والطعام والصلاة، لا تقل في المرة الواحدة عن نصف ساعة.
· لا يجوز أن يبقى الحدث في مكان العمل أكثر من سبع ساعات.
· لا يجوز تشغيل الأحداث في أيام الراحة الأسبوعية أو في أيام الأعياد والعطلات الرسمية والإجازة السنوية.
· لا تسري على الأحداث الاستثناءات التي نصت عليها المادة السادسة بعد المائة من نظام العمل([footnoteRef:310]). [310: ()  تنص المادة 106 من نظام العمل السعودي على أنه: يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بأحكام المواد الثامنة والتسعين والأولى بعد المائة والفقرة 1 من المادة الرابعة بعد المائة من هذا النظام في الحالات الآتية:
أعمال الجرد السنوي، وإعداد الميزانية، والتصفية، وقفل الحسابات والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة والاستعداد اللمواسم، بشرط ألا يزيد عدد الأيام التي يشتغل فيها العمال على ثلاثين يوما في السنة.
إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر، أو إصلاح ما نشأ عنه، أو تلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف.
إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي.
الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من الوزير.
ولا يجوز في جميع الحالات المتقدمة أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في اليوم، أو ستين ساعة الأسبوع . ويحدد الوزير بقرار منه الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية التي يسمح بها في السنة.] 

5- ضرورة إستيفاء ضوابط إدارية معينة :
يجب على صاحب العمل قبل تشغيل الحدث أن يستوفي منه مجموعة من المستندات وأن يقوم بحفظها في ملفه الخاص وهي:
· بطاقة الهوية الوطنية أو شهادة رسمية بميلاده.
· شهادة باللياقة الصحية للعمل المطلوب، صادرة من طبيب مختص، ومصدق عليها من جهة صحية.
·  موافقة ولي أمر الحدث.
ويجب على صاحب العمل أن يخطر مكتب العمل المختص عن كل حدث يستخدمه خلال الأسبوع الأول من تشغيله، وأن يحتفظ في مكان العمل بسجل خاص للعمال الأحداث يبين ما فيه إسم الحدث وعمره والاسم الكامل لولي أمره ومحل إقامته وتاريخ استخدامه.


6- جزاء مخالفة أحكام تشغيل الحداث :
إذا خالف صاحب العمل أي حكم من الأحكام السابقة الخاصة بضوابط تشغيل الأحداث، تطبق الجزاءات الواردة في المادة ۲۲۹ من نظام العمل في صياغتها الجديدة التي تنص على أنه :
1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام أخر، يعاقب لك من يخل بأي حكم من أحكام هذا النظام أو لائحته أو القرارات الصادرة تنفيذا له، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:
1. غرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريال.
2. إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما.
3. إغلاق المنشأة نهائيا.
2- يجوز مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار ارتكاب المخالفة.
3- تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة في شأنهم([footnoteRef:311]). [311: ()  جدير بالذكر أن الجزاء على مخالفة أحكام تشغيل الأحداث قبل صدور تعديلات نظام العمل بالمرسوم الملكي رقم م/46 وتاريخ 5/6/1436هـ كان الغرامة التي لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد عن خمسة الاف ريال وفقا لنص المادة ۲۳۹ والمادة 240 من نظام العمل السعودي قبل التعديلات.] 


المطلب الثاني
قيود خاصة بتشغيل المعوقين المؤهلين مهنية
يعتبر الحق في العمل من الحقوق الأساسية لجميع أفراد المجتمع رجالا ونساء وسواء كانوا من الأصحاء أو من ذوي الإحتياجات الخاصة أو من المعوقين، طالما كانوا قادرين على العمل([footnoteRef:312]). فالعمل وسيلة لتحقيق الذات وإثبات القدرات واستغلال الطاقات وصيانة الكرامة بكسب الرزق الحلال. ولم يغفل النظام الأساسي للحكم الإشارة الصريحة لحق المواطنين في العمل حيث نصت المادة ۲۸ منه على أنه تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل. وبرهن المنظم السعودي على رعايته للمعوقين عندما أصدر نظام رعاية المعوقين رقم م/37 لسنة 1421ه بتاريخ 23/9/1421ه والذي نشر بالجريدة الرسمية أم القرى بتاريخ 24/10/1421ه. وأكد نظام العمل السعودي على ضمان حق المعوقين في العمل عن طريق إدماجهم في المنشآت العمالية التي تتوافر فيها شروط معينة وذلك بعد حصولهم على التدريب والتأهيل المناسبين لسوق العمل([footnoteRef:313]). ونعرض فيما يلي لمفهوم المعوق قبل بيان ضوابط تشغيل المعوق وفقا لنظام العمل السعودي. [312: ()  د. هيثم حامد المصاروة، الحماية القانونية لحق المعوق في العمل، مجلة جامعة الملك سعود، الحقوق والعلوم السياسية، يناير 2014، صفر 1435، ص ۲۱۷ وما بعدها.]  [313: ()  المادة ۲۸ وما بعدها من نظام العمل السعودي.] 

أولاً: مفهوم المعوق :
أورد نظام رعاية المعوقين السعودي تعريفا للمعوق في المادة الأولى منه والتي نصت على أن المعوق: كل شخص مصاب بقصور كلي أو جزئي بشكل مستقر في قدراته الجسمية أو الحسية أو العقلية أو التواصلية أو التعليمية أو النفسية إلى المدى الذي يقلل من إمكانيات تلبية متطلباته العادية في ظروف أمثاله من غير المعوقين . كما إهتمت الإتفاقية العربية الخاصة بتأهيل وتشغيل المعوقين رقم 17 لسنة ۱۹۹۳ م والتي أقرها مؤتمر العمل العربي في الدورة ۲۱ بتعريف المعوق بأنه الشخص الذي يعاني من نقص في بعض قدراته الجسدية أو الحسية أو الذهنية نتيجة مرض أو حادث أو سبب خلقي أو عامل وراثي أدى لعجزه كليا أو جزئيا عن العمل، أو الإستمرار به ...... وتعرضت الإتفاقية الدولية بشأن التأهيل المهني والعمالة المعوقون لتعريف الشخص المعوق بأنه: فرد انخفضت بدرجة كبيرة احتمالات ضمان عمل مناسب له والإحتفاظ به والترقي فيه نتيجة قصور بدني أو عقلي معترف به قانوناً([footnoteRef:314]). [314: ()  د. هيثم حامد المصاروة، الحماية القانونية لحق المعوق في العمل، المرجع السابق، ص ۲۲۱.] 

ثانياً: ضوابط تشغيل المعوقين :
تناول المنظم السعودي حق المعوق في التأهيل والتدريب بغية تطوير قدراته بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل 1، وضرورة توافر مراكز التأهيل الخاصة بذلك بالإضافة إلى الوسائل التدريبية([footnoteRef:315])، وأكد نظام العمل السعودي كذلك على ضمان حق المعوقين في العمل. [315: ()  د. هيثم حامد المصاروة، الحماية القانونية لحق المعوق في العمل، المرجع السابق، ص 225.] 

1) حق المعوقين في التدريب والتأهيل لسوق العمل :
أكد نظام رعاية المعوقين السعودي الصادر عام 1421ه على واجب الدولة في تدريب المعوقين وتأهيلهم حيث نص في مادته الثانية على أن: تكفل الدولة حق المعوق في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل ..... ويعتبر التأهيل والتدريب من الحقوق الهامة للمعوق التي تساعده على التدريب المهني المناسب الذي يساهم في تطوير قدراته وفقاً الاحتياجات سوق العمل ويساعده في الحصول على فرص متكافئة في مجال العمل بما يتناسب مع مؤهلاته وظروفه، وما يترتب على ذلك من آثار هامة تتمثل في تمكين المعوق من العمل وكسب العيش بطريقة كريمة تجعله يتجاوز العديد من المشاعر السلبية تجاه إحساسه بنظرة المجتمع لحالته.
2) حق المعوقين في العمل :
مما لاشك فيه أن العمل حق لكل إنسان، وبالضرورة يعتبر العمل حق لكل معوق حتى يكون قادرا على كسب رزقه والحياة بطريقة كريمة. وقد نصت المادة 28 من نظام العمل السعودي على أنه: على كل صاحب عمل يستخدم خمسة وعشرين عاملا فأكثر، وكانت طبيعة العمل لديه تمكنه من تشغيل المعوقين الذين تم تأهيلهم مهنياً أن يشغل 4% على الأقل من مجموع عدد عماله من المعوقين المؤهلين مهنياً، سواء أكان ذلك عن طريق ترشيح وحدات التوظيف أو غيرها، وعليه أن يرسل إلى مكتب العمل المختص بيانا بعدد الوظائف والأعمال التي يشغلها المعوقون الذين تم تأهيلهم مهنياً، وأجر كل منهم . كما نصت المادة ۲۹ من نفس النظام على أنه إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه توظيفه في العمل المناسب بالأجر المحدد لهذا العمل. ولا يخل هذا بما يستحقه من تعويض عن إصابته. ويتضح من النصوص السابقة أن نظام العمل السعودي ألزم كل صاحب العمل بتشغيل المعاقين في حالتين:
الحالة الأولى :
ألزم نظام العمل كل صاحب عمل يستخدم خمسة وعشرين عاملا فأكثر وكانت طبيعة العمل لديه تمكنه من استخدام المعاقين الذين تم تأهيلهم مهنيا أن يستخدم 4% من مجموع عدد عماله منهم سواء كان ذلك عن طريق ترشيح مكاتب التوظيف أو من غير هذا الطريق، وعليه أن يرسل إلى مكتب التوظيف بيانا بعدد الوظائف والأعمال التي يشغلها العاجزون الذين تم تأهيلهم مهنيا وأجر كل منهم.
وجدير بالملاحظة أن المنظم إشترط أن يكون المعوق قد تم تأهيله مهنية وكذلك أن تكون طبيعة العمل بالمنشأة تسمح بتشغليهم.
الحالة الثانية:
إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، وجب على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل عنده توظيفه في العمل المناسب بالأجر المحدد لهذا العمل. وتتناول هذه الحالة ضوابط تشغيل العامل الذي لحقت به إعاقة أثناء عمله أصابته بعجز جزئي دائم أو نقص في قدراته المعتادة يمنعه من مزاولة عمله الأصلي، حيث يتعين على صاحب
العمل الذي يعمل لديه مثل هذا العامل، إعادة تشغيله في عمل آخر في المنشأة بشروط معينة([footnoteRef:316]): [316: ()  د. هيثم حامد المصاروة، الحماية القانونية لحق المعوق في العمل، المرجع السابق، ص 234.] 

· أن تكون الإصابة التي لحقت بالعامل من إصابات العمل([footnoteRef:317]). [317: ()  إصابة العمل هي كل إصابة تلحق بالعامل نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه، إذ يعد في حكم حادث العمل ما يقع بيعامل أثناء ذهابه لمباشرة العمل أو أثناء عودته من العمل وهو ما يطلق عليه حادث طريق العمل.] 

· أن تكون الإصابة التي لحقت بالعامل قد سببت له عجزاً جزئياً دائماً. ويخرج عن ذلك حالة العجز الكلي الدائم وحالة العجز الجزئي المؤقت والتي يترتب عليهما آثاراً قانونية مختلفة.
· ألاّ يمنع هذا العجز الجزئي الدائم من إمكانية قيام العامل بأداء عمل آخر غير عمله الأصلي قبل الحادث.
· أن يتوافر لدى صاحب العمل بالمنشأة عمل آخر يتناسب مع حالة العامل بعد الحادث الذي نتج عنه عجز جزئي دائم.
يتقاضى العامل الأجر المخصص للعمل الجديد حتى ولو كان أقل من أجره عن العمل الأصلي قبل الإصابة.
لا يمس إعادة تشغيل العامل وفقا للضوابط السابقة بحقوقه الناشئة عن إصابته كحقه في التعويض.

المبحث الثاني
القيود الواردة على حرية التعاقد على العمل
الإعتبارات الصالح الوطني العام
سبق أن أوضحنا أن مبدأ الحرية التعاقدية يعني أن يتمتع كل شخص بحرية العمل، فالعامل له حق في اختيار العمل الذي يرغب فيه، ولصاحب العمل الحق في اختيار العامل الذي يناسبه. إلا أن هذه الحرية إذا تركت دون تنظيم، فإنها تؤدي إلى نتيجتين اما اختلال سوق العمل، أو الإضرار بمصالح وطنية. لذلك، يتدخل المشرع
فيضع قيودا على حرية العمل لمصلحة العامل، كما هو الحال في القيود الواردة على الحرية التعاقدية في مجال العمل لإعتبارات إجتماعية وإنسانية والتي سبق عرضها آنفا. أو قيودا على الحرية التعاقدية تجد أساسها ومبررها في رعاية المصلحة الوطنية، وهي القيود التي ترد على تشغيل العمالة الأجنبية لصالح العمالة الوطنية، والتي تعرض للضوابط الحاكمة لها فيما يلي:
أولاً: العمل حق للمواطن لا يجوز لغيره ممارسته إلا على سبيل الإستثناء :
تعمل كافة الدول بما فيها البلدان التي تعتمد بصفة كبيرة على الأيدي العاملة الأجنبية على ضمان الحماية الكاملة للأيدي العاملة الوطنية بمختلف الوسائل القانونية والتنظيمية. وإنطلاقا من هذا المبدأ وتحقيقا لهذا الهدف، أكد المنظم السعودي في المادة الثالثة من نظام العمل على أن العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره
ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل. يتضح من النص – وبكل جلاء – أن العمل حق للمواطن السعودي ولا يجوز لغير السعوديين ممارسة العمل إلا إذا توافرت الشروط المنصوص عليها نظاما، وأن العمال السعوديون متساوون في حق العمل في جميع مناطق المملكة بدون تمييز. وفي هذا الإطار، لا يجوز لغير المواطن السعودي ممارسة العمل في المملكة إلا وفقا لشروط وضوابط معينة، وذلك لحماية الأيدي العاملة السعودية من مزاحمة ومنافسة الأيدي العاملة الأجنبية، بحيث لا تضر هذه المنافسة بحق وفرص المواطن السعودي في العمل. 
ثانياً: إلزام أصحاب العمل بتشغيل العمال السعوديين وتدريبهم وتأهيلهم :
وفي إطار حماية الأيدي العاملة الوطنية، ألزم المنظم في المادة ۲۹ من نظام العمل جميع المنشآت العمالية في مختلف أنشطتها، وأيا كان عدد العاملين فيها، بالعمل على استقطاب السعوديين وتوظيفهم، وتوفير وسائل استمرارهم في العمل، وإتاحة الفرصة المناسبة لهم لإثبات صلاحيتهم للعمل، عن طريق توجيههم وتدريبهم وتأهيلهم للأعمال الموكولة إليهم. وأوجبت المادة سالفة الذكر ألا تقل نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75% من مجموع عماله. وأجازت لوزير العمل في حالة عدم توافر الكفايات الفنية أو المؤهلات الدراسية، أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين أن يخفض هذه النسبة مؤقتاً.
وعلى كل صاحب عمل إعداد عماله السعوديين مهنيا، وذلك للحلول محل غير السعوديين وذلك بتحسين مستواهم في الأعمال الفنية التي يمارسها العمال غير السعوديين بحيث يحل العامل السعودي محل غير السعودي، وعلية أن يعد سجلا يقيد فيه أسماء العمال السعوديين الذين أحلهم محل غير السعوديين وذلك حسب القواعد
التي يقررها وزير العمل([footnoteRef:318]). [318: ()  انظر المادة 46 من نظام العمل السعودي الحالي، ولم تتضمن اللائحة التنفيذية لنظام العمل تحديدا للقواعد التي أشار إليها هذا النص.] 

ثالثاً: الإلتزام بالقيود والضوابط الواردة على تشغيل العمال الأجانب:
نظرا للطفرة الإقتصادية المتنامية في المملكة منذ ظهور النفط، تجلت الحاجة إلى الإستعانة بالأيدي العاملة الأجنبية - في ضوء عدم كفاية العمالة الوطنية – للمساهمة في سوق العمل الذي يحتاج جهود العمال الذين تتوافر فيهم المهارة والمهنية العالية التحقيق النهضة والإزدهار في كافة المجالات. ولم يترك المنظم السعودي عمل الأجانب داخل المملكة دون ضوابط، بل وضع نظام العمل قيودا وأحكاما تنظم تشغيل الأجانب بالمملكة لحماية العمالة الوطنية بحيث لا يسمح بتشغيل الأجانب إلا إستثناء وبتوافر شروط وضوابط معينة إجرائية وموضوعية.
(1) الضوابط الإجرائية
لا يجوز السماح بإستقدام الأجنبي وبقصد العمل ومنحه رخصة العمل إلا بعد إستيفاء شروط شكلية وضوابط إجرائية معينة:
1. ضرورة حصول العامل الأجنبي على رخصة إقامة نظامية بقصد العمل :
لا يجوز استقدام الأجانب بقصد العمل أو التصريح لهم بمزاولته لدى الشركات والمؤسسات الخاصة إلا بعد موافقة وزير العمل([footnoteRef:319])، وينبغي على صاحب العمل الحصول على رخصة العمل ورخصة الإقامة للعامل الأجنبي الذي يتم استقدامه خلال 90 يوما من تاريخ وصول العامل للبلاد، وفي حالة عدم استخراج رخصة العمل ورخصة الإقامة يكون صاحب العمل مسئولا عن الغرامات المترتبة على ذلك، ويكون عمل العامل في هذه الحالة قد تم بصورة مخالفة للنظام والقرارات المنظمة لاستخدام غير السعوديين، وينبغي على العمال في مثل هذه الظروف إبلاغ مكاتب العمل المختصة لاتخاذ الإجراء اللازم تجاه صاحب العمل([footnoteRef:320]). [319: ()  ومن التطبيقات القضائية ما ذهب إليه القضاء العمالي السعودي في ظل نظام العمل السابق من ان تشغيل الأجنبي الذي قدم للمملكة بتأشيرة زيارة أو حج أو عمرة يشكل مخالفة لأحكام نظام العمل، أنظر القرار رقم 36 ل 97 في 10/3/1397، والقرار رقم 235 ل ۹۸ في 22/11/۱۳۸۸، والقرار رقم 233 ل 400 في 7/9/1400، والقرار رقم 31 ل 401 في 1/2/1401هـ.]  [320: ()  راجع نظام الإقامة السعودي الصادر بالتصديق الملكي العالي رقم 17-2/25/1337هـ 11/9/11371هـ.] 

2. ضرورة حصول العامل الأجنبي على رخصة العمل :
لا يتم منح رخصة العمل للأجنبي إلا إذا توافرت عدة شروط منها أن يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة مشروعة([footnoteRef:321])، ومصرحا له بالعمل. وعلى ذلك، لا يجوز منح الأجنبي رخصة للعمل إذا كان قد دخل البلاد بطريقة غير شرعية هاربا أو متسللاً عبر الحدود([footnoteRef:322]). كما لا يجوز تشغيل الأجنبي الذي دخل البلاد بطريقة مشروعة لأداء فريضة الحج أو لأداء العمرة أو الزيارة أو كمرافق لزوجه أو محرما لأخته أو والدته، حيث لا يحق له العمل إلا بعد استيفاء الشروط النظامية([footnoteRef:323]). [321: ()  تنص المادة ۲ من نظام الإقامة السعودي على أنه لا يعتبر دخول الأجنبي إلى المملكة العربية السعودية أو خروجه منها مشروعا إلا إذا كان يحمل جواز سفرة قانونية صادرة من حكومة بلاده أو وثيقة تعتبرها حكومة المملكة قائمة مقام الجواز ولا يصرح بدخول الأجنبي البلاد أو النزول على أراضيها أو المرور بها ما لم يحمل جوازه القانوني أو ونيته تأشيرة دخول ممنوحة من السلطات القنصلية أو الدبلوماسية لحكومة جلالة الملك في الخارج أو رخصة قدوم صادره وزارة الخارجية في حالة قدوم الأجنبي القادم من بلاد ليس فيها ممثل لحكومة صاحب الجلالة الملك ويستثنى من التأشيرة الحجاج القادمون من جهات ليس فيها سفارات أو مفوضيات أو قنصليات الحكومة صاحب الجلالة أو من يقوم من مقامها.]  [322: ()  تنص المادة المادة 3 من نظام الإقامة على أنه: لا يعتبر دخول الأجنبي إلى أراضي المملكة أو خروجه منها مشروعاً إلا إذا كان: 
عن طريق البحر - من الموانئ المخصصة لذلك 
عن طريق البر - من مراكز الحدود المعدة لذلك.
عن طريق الجو - من المطارات المدنية المصرح بالهبوط فيها.]  [323: ()  تنص المادة 44 من نظام الإقامة على أن : القادم للعمل في البلاد دون سابق اتفاق أو عقد بينه و بين أي جهة مالية أو صناعية أو نحوها بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة الخامسة، يمنح حق الإقامة إذا توافر فيه أحد الشرطين الأول أو الثاني والشرط الثالث والرابع:
أولاً: أن يكون من ذوي الكفاءات الفنية أو الصناعية أو العلمية التي لا يوجد من يتمتع بمثلها بين أبناء البلاد على أن يثبت ذلك بالشهادات التي يحملها .
ثانياً: أن تقتنع الجهة المختصة في المملكة بعد التحقيق من أن كفاءته الفنية أو الصناعية أو العلمية من الكفاءات التي تحتاج إليها البلاد.
ثالثاً: أن يكون له و لعائلته - إن وجدت - مورد رزق ثابت حمله معه حين قدومه من الخارج أو يأتيه من مصدر مرضي اعلة في الخارج او الداخل يكفي للقيام بأوده و أود أسرته إلى أن يصبح قادرا على الارتزاق من كفاءته او عمله.
رابعاً: يكون قد قدم رصيدة مالية أو كفيلا بترحيله إلى البلد الذي منح فيه تأشيرة الدخول عند اللزوم.] 

(2) الضوابط الموضوعية:
لا يجوز السماح بإستقدام الأجنبي ومنحه رخصة العمل إلا بشروط موضوعية معينة:
· أن يكون من ذوي الكفايات المهنية أو المؤهلات الدراسية التي تحتاج إليها البلاد، ولا يوجد من أبناء البلاد من يحملها أو كان العدد الموجود منهم لا يفي بالحاجة. أو أن يكون الأجنبي من فئة العمال العاديين التي تحتاج إليها البلاد – أن يكون الأجنبي متعاقدة مع صاحب عمل وتحت مسؤوليته. ويستوي في ذلك نوع هذا العمل المتعاقد عليه، سواء كان صناعيا أو تجاريا أو زراعيا أو غيره، وأياً كانت المهنة أو الحرفة التي سوف يقوم بها.
· السلامة الصحية للعامل الأجنبي، حيث يجب أن يكون العامل لائقا طبيا للعمل المستقدم لأدائه، وخاليا من الأمراض بموجب شهادة طبية خاصة بكل عامل صادرة من إحدى الجهات الطبية المختصة في المملكة وفقا للتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
جزاء مخالفة أحكام تشغيل الأجانب:
ينتهج المنظم السعودي سياسة سعودة العمالة، حيث تعد الأحكام المنظمة لعمل الأجانب متعلقة بالنظام العام، ولذلك رصد المنظم جزاء جنائيا على مخالفة الأحكام المتعلقة بإعداد العمال السعوديين مهنيا لكي يحلوا محل غيرهم من العمال، ويتمثل ذلك الجزاء الجنائي وفقا لحكم المادة ۲۲۹ من نظام العمل في صياغتها الجديدة – الصدارة بالمرسوم الملكي رقم م/ 46 وتاريخ 5/6/1436ه – التي تنص على أنه :
1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام أخر، يعاقب لك من يخل بأي حكم من أحكام هذا النظام أو لائحته او القرارات الصادرة تنفيذا له، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:
1. غرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريال.
2. إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما.
3. إغلاق المنشأة نهائية.
2- يجوز مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار ارتكاب المخالفة. 
3- تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة في شأنهم.
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الفصل الثاني
مقدمات عقد العمل
تمثل تلك المقدمات مرحلة متقدمة من مراحل إبرام العقد، تتيح لصاحب العمل أن يقف بشكل واضح على قدرات العامل ومهاراته المختلفة ومدى توافقة مع الوسط المهني داخل المشروع، وتتيح للعامل كذلك التحقق من ظروف العمل بالنسبة له، وتساعده كذلك على التعرف على زملاء العمل الجدد وقياداته.
ولقد اختص المنظم عقد العمل الفردي بالتنظيم التشريعي وحدد فيه المراحل التمهيدية لإبرامه، وتهدف تلك المراحل في المقام الأول إلى التيسير على العامل ومساعدته حتى يتم تحقيق التوازن بين العرض والطلب، ويعتبر من أهم مقدمات عقد العمل الوساطة في إبرام عقد العمل، ويتم ذلك عن طريق مكاتب التوظيف واستثناء عن طريق وكلاء الاستخدام، وتنظيم التدريب المهني، وعقد العمل تحت بشرط التجربة([footnoteRef:324]). [324: ()  النظر د.حسام الدين الأهرانی، شرح قانون العمل مرجع سابق، ص ۳۲۰، د. السيد عيد نايلي، الوسيط في شرح في العمل والتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل السعودي الجديد، الطبعة الثانية، ص ۸۳، د. عبد العزيز المرسي، د. فاطمة محمد الرزاز، شرح قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص ۱۱۰.] 

وقد سبق تناول عقد التأهيل والتدريب، وسوف نتعرض للوساطة في إبرام عقد العمل في (المطلب الأول)، ثم عقد العمل بشرط التجربة في (المطلب الثاني) وذلك على النحو التالي:

المبحث الأول
الوساطة في إبرام عقد العمل
يبرم عقد العمل بصفة عامة بالاتفاق بين طرفيه، وقد يمر العقد ببعض المراحل التمهيدية حتى يخرج في صورته النهائية، وذلك مراعاة للاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية المحيطة بذلك العقد وما يتصل به من تنظيم أوضاع تتعلق بالمصلحة العامة. ويهدف المشرع أساساً من تلك المراحل التمهيدية مساعدة العامل المتعطل عن العمل للحصول على عمل مناسب، وكذلك مساعدة صاحب العمل في الحصول على العامل المناسب، مما ينعكس بدوره على توفير قاعدة بيانات موضحاً بها معدلات انتشار البطالة، ويؤدي إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المتعطلين([footnoteRef:325]).
وفي أغلب الأحيان يقوم صاحب العمل بابرام عقد العمل مع العامل مباشرة، دون تدخل أحد بينهما، ولكن قد يتم التعاقد عن طريق وسيط يقرب وجهات النظر بين صاحب العمل والعامل الذي يسعى للحصول على العمل.
نتعرف في (المطلب الأول) على موقف المنظم السعودي من الوساطة في إبرام عقد العمل، ثم نتناول طرق تلك الوساطة في (المطب الثاني) وذلك على النحو التالي: [325: ()  د. أحمد حسن البرعي، الوسيط في القانون الاجتماعي، الجزء الثاني، شرح عقد العمل الفردي وفقا لأحكام القانون ۱۲ لسنة ۲۰۰۳، مرجع سابق، ص347، د. السيد عيد نايل، قانون العمل الجديد، المرجع السابق، ص ۱۱۸.] 


المطلب الأول
موقف نظام العمل السعودي من الوساطة
تعد عملية تشغيل العمال واستخدامهم لدى أصحاب الأعمال من المسائل التي تحتاج إلى معالجة اجتماعية وقانونية خاصة، نظرا لأن الالتزام بالعمل يختلف عن سائر الالتزامات، فضلا عن أن تفاقم أزمة البطالة قد تدفع بعض أصحاب الأعمال إلى التعسف والمغالاة عند اختيار العاملين لديهم.
يرجع اللجوء إلى الوساطة في إبرام عقد العمل إلى أسباب أهمها عدم معرفة صاحب العمل بالأيدي العاملة التي يحتاج إليها، أو عدم معرفة العمال بأصحاب العمل الراغبين في تشغيلهم والجهات التي تحتاج إلى أيدي عاملة داخل الدولة وخارجها([footnoteRef:326]). ولكن الوساطة أيضا قد تستخدم كوسيلة لاستغلاله وفرض الشروط التعسفية عليه، فقد تؤدي حاجة العامل المتعطل إلى العمل إلى قبوله العمل في ظروف غير مناسبة أو دفع مبالغ كبيرة للوسطاء، لهذا كان تدخل المنظم ضروريا لتنظيم الوساطة في إبرام عقد العمل. [326: ()  انظر السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل السعودي الجديد، الطبعة الثانية، ص ۸۳.] 

وفي سبيل التقليل من الجوانب السلبية للوساطة، انشأ نظام العمل السعودي وحدات للتوظيف تابعة لوزارة العمل وتحت اشرافها، وتقدم هذه الوحدات خدماتها اللأفراد دون مقابل المادة ۲۲ من نظام العمل الجديد. وتقوم هذه الوحدات كما سماها نظام العمل بتسجيل الوظائف الخالية وأسماء طالبي العمل المادة ۲۵ وقد نص نظام العمل السعودي في المادة ۲۷ على أنه يجوز لوزير العمل عند الاقتضاء أن يلزم أصحاب العمل في بعض الصناعات وفي بعض المناطق بعدم تشغيل العمل الا بعد تسجيلهم في وحدات التوظيف بالشروط والأوضاع التي يحددها بقرار منه .
وعند عدم وجود مكتب للتوظيف تابع للوزارة أو لهيئة معتمدة منها – فمن الجائز في هذه الحالة أن يتولى أي شخص التوسط كوكيل استخدام أو مقاول توريد للعمال اوسماها بالمكاتب الأهلية لتوظيف المواطنين بشرط الترخيص لهذه المكاتب مسبقاً بممارسة هذا النشاط. كما انشأت الوزارة مكاتب خاصة لتشغيل غير السعودين، اوقصر الترخيص لهذه المكاتب على السعوديين حيث نصت المادة 30 من نظام العمل الجديد على أنه "لايجوز لغير السعودي أن يمارس عملا بهذا الوصف إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة .

المطلب الثاني
طرق الوساطة في إبرام عقد العمل
أولاً: وحدات التوظيف
نظم المشرع السعودي مسألة توظيف السعوديين وإنشاء وحدات التوظيف في الفصل الأول من الباب الثاني من نظام العمل الجديد بعنوان تنظيم وحدات التوظيف.
فلقد نصت المادة الثانية والعشرون على أن: "توفر الوزارة وحدات للتوظيف دون مقابل في الأماكن المناسبة لأصحاب العمل والعمال، تقوم بما يأتي :
1- مساعدة العمال في الحصول على الأعمال المناسبة، ومساعدة أصحاب الأعمال في إيجاد العمال المناسبين .
2- جمع المعلومات الضرورية عن سوق العمل وتطوره وتحليلها؛ لكي تكون في متناول مختلف الهيئات العامة والخاصة المعنية بشؤون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي .
3- تنفيذ الواجبات الآتية :
· تسجيل طالبي العمل .
· الحصول على بيانات بالأعمال الشاغرة من أصحاب الأعمال.
· إحالة طلبات العمال للأعمال الشاغرة الملائمة.
· تقديم النصح والمعونة إلى طالبي العمل فيما يختص بالتأهيل والتدريب المهني، أو بإعادة التدريب اللازم للحصول على الأعمال الشاغرة.
غير ذلك من الأمور التي تقررها الوزارة. 
ويتضح من نص المادة السابقة أن وزارة العمل تلتزم بإنشاء مكاتب للتوظيف في الأماكن المناسبة لأصحاب العمل والعمال وتكون تحت إشرافها، وتقدم هذه المكان خدماتها بدون مقابل من أجل مساعدة العمال في إيجاد الأعمال المناسبة، وأصحاب الأعمال في إيجاد العمال المناسبين، وتلتزم تلك المكاتب بمجموعة من 0
الموضحة بصلب المادة السابق عرضها.
وينبغي على صاحب العمل إبلاغ مكتب العمل المختص بخطاب مسجل أو بأي وسيلة تثبت الاستلام عن الوظائف والأعمال المستخدمة أيا كان نوعها، مع بيان نوع كل منها ومكانها والأجر المخصص لها والشروط التي يجب توافرها لهذه الوظيفة والتاريخ المحدد لشغلها، وذلك في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ خلوها أو استحداثها([footnoteRef:327]). [327: ()  انظر نص المادة 75 من نظام العمل السعودي الحلي: على كل صاحب عمل أن يرسل إلى مكتب العمل المختص ما يأتي: 
بياناً بالأعمال الشاغرة والمستحدثة، وأنواعها، ومكانها، والأجر المخصص لها، والشروط اللازم توافرها لشغلها،
وذلك في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ شغورها أو استحداثها .
إشعار أبما اتخذه بشأن توظيف المواطن الذي رشحته وحدة التوظيف خلال سبعة أيام من تاريخ تسلم خطاب الترشيح.
بياناً بأسماء عماله، ووظائفهم، ومهنهم، وأجورهم، وأعمارهم، وجنسياتهم، وأرقام رخص العمل لغير السعوديين
وتواريخها وغير ذلك من البيانات التي تحددها اللائحة
تقريراً عن حالة العمل وظروفه وطبيعته، والنقص والزيادة في الأعمال المتوقعة خلال السنة التالية لتاريخ التقرير.
ترسل البيانات المشار إليها في الفقرتين 3، 4 من هذه المادة خلال شهر محرم من كل عام.] 

وينبغي أن يكون ذلك الإخطار مكتوبا ، ومن ثم فلا يعفى صاحب العمل من المسئولية المترتبة على مخالفة ذلك الالتزام إذا تم إخطار مكتب عمل غير مختص، أو إذا تم الإخطار في صورة شفهية، ويلاحظ أنه لا يشترط إفراغ تلك الكتابة في شكل معين، فالمهم أن يتم الإخطار آیا كان الشكل الذي يتم إفراغه فيه.
وينبغي على كل صاحب عمل إشعار مكتب العمل المختص سنويا خلال شهر محرم من كل عام بمجموعة من البيانات التي تشمل عدد عماله وأسمائهم ووظائفهم ومهنهم وجنسياتهم ورقم رخص عملهم وتاريخها، فضلا عن بيان بالوظائف والأعمال الخالية والمستحدثة وأنواعها وأجورها ، بالإضافة إلى تقريرا عن حالة العمل وظروفه وطبيعته والنقص والزيادة المنتظرين في عدد الوظائف وذلك خلال السنة التالية لتاريخ التقرير.
وحرصاً من المنظم السعودي على إلزام أصحاب الأعمال بتنفيذ تلك الالتزامات، نصت المادة ۲۲۹ من نظام العمل في صياغتها الجديدة التي على أنه :
1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام أخر، يعاقب لك من يخل بأي حكم من أحكام هذا النظام أو لائحته أو القرارات الصادرة تنفيذا له، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:
1. غرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريال. 
2. إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما.
3. إغلاق المنشأة نهائية.
2- يجوز مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار ارتكاب المخالفة.
3- تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة في شأنهم.
ثانياً: المكاتب الأهلية لتوظيف المواطنين ومكاتب الاستقدام الأهلية
القد تناول المنظم السعودي تلك المسألة في الفصل الثالث من الباب الثاني بعنوان المكاتب الأهلية لتوظيف المواطنين ومكاتب الاستقدام الأهلية. وقد نصت المادة ۳۰ من نظام العمل الحالي على أنه "لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمارس نشاط توظيف السعوديين أو نشاط استقدام العمال ما لم يكن مرخصا له بذلك من الوزارة .
وتحدد اللائحة مهمات كل من هذين النشاطين، وشروط منح الترخيص لكل منهما وتجديده والواجبات  المحظورات، وقواعد عدم تجديد الترخيص أو إلغائه، والآثار المترتبة على ذلك ، وغير ذلك مما يكون ضروريا من الشروط والضوابط لضمان حسن سير العمل بها". ويلاحظ أن العمال السعوديين الذين أسهمت تلك المكاتب في توظيفهم، وكذلك العمال الذين تم استقدامهم نيابة عن أصحاب العمل، يعدون عمالاً لدى صاحب العمل ويرتبطون به بعلاقة عقدية مباشرة([footnoteRef:328]). [328: ()  انظر المادة ۳۱ من نظام العمل السعودي.] 

وكل من يخالف الأحكام السابقة يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على ثلاثين ألف ريال([footnoteRef:329]). [329: ()  انظر المادة ۲۳۲ من نظام العمل السعودي.] 


المبحث الثاني
عقد العمل بشرط التجربة
قد يتم الإتفاق في عقد العمل بشرط التجربة بين صاحب العمل والعامل ألا يكون العقد بينهما باتا، حيث يظهر منه أن كل منهما يريد أن يعطي لنفسه فترة من الوقت اليتحقق هل من مصلحته الإستمرار في العقد أم لا([footnoteRef:330]). [330: ()  د. محمد علي عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص ۱۳۷.] 


المطلب الأول
التعريف بعقد العمل بشرط التجربة وطبيعته
يلجأ طرفا العقد عند إبرامه إلى شرط التجربة في بعض الأحيان، وهي بمثابة فترة اختبار يتحقق خلالها صاحب العمل من قدرات العامل وإمكاناته الفنية للتأكد من مدى صلاحيته للعمل لديه([footnoteRef:331])، وعلى الطرف الأخر أن يتحقق من ظروف وطبيعة العمل ومدى ملاءمته له، وبانقضاء تلك المدة يحدد كل طرف موقفه من ذلك العقد، إما أن يستمر في علاقة العمل أو يتم إنهاؤها بشروط ميسرة([footnoteRef:332]). [331: ()  انظر د. خالد موسى، أثر التقدم التكنولوجي على تطور أحكام عقد العمل، مرجع سابق، ص ۲۲۷.]  [332: ()  ويتعين أن نميز في هذا الصدد بين عقد العمل بشرط التجربة وصورة أخرى قد تختلط به وتتمثل في الاختبار المحدود، الذي يمر به العامل قبل التحاقه بالعمل EPREUVE D’ESSAI والذي لا يستغرق وقتاً طويلاً. ومن قبيل ذلك اإختبار سرعة عامل الآلة الكاتبة، اختبار مهارة العامل في تشغيل الآلات، إخضاع العامل لاختبار شفهي أو تحريري...  ففي مثل هذه الصور نكون بصد اختبار يترتب عليه التحاق العامل أو عدم التحاقه بالعمل أصلاً، وهو لا يستغرق في العادة سوى بضع ساعات على الأكثر، ولا يكون إجرأوه علاقة قانونية بالمعنى الكامل، د. حمدي عبد الرحمن، د. خالد حمدي، شرح أحكام قانون العمل، المرجع السابق، رقم ۹۷.] 

وقد يكون شرط التجربة مقررا لمصلحة صاحب العمل ليتحقق من كفاءة العامل أو عدم كفاءته، فإذا ثبت لديه صلاحية العامل فإنه يستمر في عقد العمل، وإذا ثبت لديه عدم صلاحيته فيكون له إنهاء العقد أثناء فترة الإختبار أو التجربة دون أن يكون ملتزماً في هذه الحالة بالتعويض. وقد يكون شرط التجربة مقررا لمصلحة العامل، وذلك إذا أراد أن يتأكد من مدى ملاءمة العمل أو ظروف العمل له ثم يقرر الإستمرار في العقد
أو إنهاء العقد إذا وجد أن العمل وظروفه لا تناسبه([footnoteRef:333]). وقد يكون شرط التجربة مقررة المصلحة الطرفين معا في ذات الوقت بحيث يجوز لكل طرف منهما إنهاء العقد بإرادته المنفردة إذا تبين له عدم نجاح التجربة في تحقيق مصلحته. [333: ()  د. محمد علي عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص ۱۳۸.] 

والعامل في ذلك العقد ليس صبيا متدرجا لا علم له بفن الحرفة بل هوعامل على دراية كاملة بأصول الحرفة وفنونها([footnoteRef:334]). وينبغي عدم الخلط بين عقد العمل بشرط التجربة وبين مدة التدريب اللازم لتعلم المهنة أو الحرفة كالدورات التدريبية التي تعقدها المنشأة لعمالها الجدد لتدريبهم على بعض الأجهزة الحديثة، حيث يبرم العقد  في تلك الحالة بصفة نهائية ولا يجوز التحلل منها خلال فترة التدريب أو بعدها([footnoteRef:335]). [334: ()  د. إهاب إسماعيل، الوجيز في قانون العمل والتأمينات الاجتماعية، الجزء الأول عقد العمل الفردي، مطبعة القاهرة والكتاب الجامعي، ۱۹۷۷، بند 95 ص ۱۱۸، د. عبد الودود يحيي، شرح قانون العمل، مرجع سابق ص 142، د. عبد العزيز المرسي، د. فاطمة محمد الرزاز، شرح قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص118.]  [335: ()  انظر: نقض اجتماعي فرنسي في ۲۹ مايو 1962، الأسبوع القانوني 1962-20-12825.] 

ويختلف عقد العمل بشرط التجربة عن عقد التأهيل والتدريب، وذلك لأن الأخير يقصد به تلقين المتدرب مهنة أو حرفة، بينما العقد الذي نحن بصدده عقد مكتمل الأركان، يقصد منه أن يتأكد طرفاه أو أحدهما من مدى صلاحية العقد بالنسبة له([footnoteRef:336]). [336: ()  د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل السعودي الجديد، الطبعة الثانية، ص 86.] 


المطلب الثاني
أحكام عقد العمل بشرط التجربة
بمقتضى التعديلات الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/46 وتاريخ 5/6/1436ه تتويجا لقرار مجلس الوزراء رقم 258 والصادر في تاريخ 3/6/1436ه والخاص بتعديل نظام العمل والمنشور في الصحيفة الرسمية أم القرى يوم الجمعة 5 رجب 1436ه الموافق 24 ابريل 2015م في العدد رقم 4563، تنص المادة 53 من نظام العمل السعودي على أنه: "إذا كان العامل خاضعا لفترة تجربة، وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديدها بوضوح بحيث لا تزيد على تسعين يوما، ويجوز باتفاق مكتوب بين العامل وصاحب العمل تمديد فترة التجربة، على ألا تزيد على مائه وثمانين يوماً، ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى والإجازة المرضية ولكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نصا يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما"([footnoteRef:337]). [337: ()  كانت المادة 53 من نظام العمل السعودي قبل تعديلها تنص على أنه : إذا كان العامل خاضعة لفترة تجربة وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديدها بوضوح، بحيث لا تزيد على تسعين يوما ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى والإجازة المرضية ، ويكون لكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال ها ما لم يتضمن العقد نصأ يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما.] 

وتنص المادة 54 من ذات النظام على أنه: "لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة وإحدى لدى صاحب عمل واحد واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد – كتابة – إخضاع العامل لفترة تجربة أخرى بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر، أو أن يكون قد مضى على انتهاء علاقة العامل بصاحب العمل مدة لا تقل عن ستة أشهر، وإذا أنهى العقد خلال فترة التجربة فإن أيا من الطرفين لا يستحق تعويضا، كما لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك"([footnoteRef:338]). [338: ()  كانت المادة 54 من نظام العمل السعودي قبل تعديلها تنص على أنه: لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد، واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد إخضاع العامل لفترة تجربة ثانية لا تتجاوز مدتها تسعين يوماً، بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر. وإذا أنهى العقدخلال فترة التجربة فإن أياً من الطرفين لا يستحق تعويضاً، كما لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة  عن ذلك..] 

وسوف نتناول أحكام عقد العمل بشرط التجربة من خلال تحليل القواعد الواردة في هذين النصين سالفي الذكر وذلك على النحو التالي:
أ- مدة التجربة
تتحدد مدة التجربة باتفاق الطرفين عند إبرام العقد ولكن حريتهما في هذا التحديد ليست مطلقة، فقد حدد المنظم السعودي في المادة 53 من نظام العمل حدا المدة التجربة التي يمكن الاتفاق عليها – كأصل عام – بمدة تسعين يوما. ولكنه من جانب أخر أجاز بمقتضى التعديلات الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/46 وتاريخ 5/6/1436ه، ووفقا لنص المادة 53 من النظام أن يتم تمديد فترة التجربة باتفاق مكتوب بين العامل وصاحب العمل، على ألا تزيد على مائة وثمانين يوما، وإذا اتفق المتعاقدان على مدة تجربة تزيد عن ذلك كان اتفاقهما باطلا فيما يتعلق بالزيادة، وأنقصت المدة إلى الحد الأقصى المحدد نظاما. وإذا صرح المتعاقدان في العقد أنه بشرط التجربة ولكنهما لم يحددا مدة التجربة فإن مدة هذا الشرط تكون تسعين يوماً.
وترجع الحكمة من تحديد حدا أقصى لمدة التجربة إلى رغبة المشرع في سد الباب أمام أصحاب الأعمال للتحايل على أحكام عقد العمل، فلا يعمدون إلى إبرام عقودهم مع العمال بشرط التجربة ليتمكنوا من إنهاء العقد في أي وقت دون سابق إخطار، ودون حصول العامل على أي مكافأة مما يجعل مركز العامل قلقا وغير مستقر([footnoteRef:339]). [339: ()  انظر: د./ عبد الناصر توفيق العطار، شرح أحكام قانون العمل مرجع سابق، ص66، د. عبد الله مبروك النجار، مبادئ تشريع العمل وفقاً لأحكام القانون ۱۲ لسنة ۲۰۰۳، مرجع سابق، ص ۲۲۱.] 

ب- عدم جواز تعيين العامل بشرط التجربة في نفس العمل أكثر من مرة عند صاحب عمل واحدة:
نصت المادة 54 من نظام العمل السعودي على أنه لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة وإحدى لدى صاحب عمل واحد واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد – كتابة – إخضاع العامل لفترة تجربة أخرى بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر، أو أن يكون قد مضى على انتهاء علاقة العامل بصاحب العمل مدة لا تقل عن ستة أشهر، ......
ويهدف هذا النص أساسا إلى حماية العامل من التلاعب بحقوقه المتعلقة باستقرار علاقته القانونية، وبدون ذلك يستطيع صاحب العمل أن يقوم بتعيين العامل بشرط التجربة لمدة تسعين يوما، ثم يقوم بتمديدها باتفاق كتابي مع العامل لتصبح مائة وثمانين يوما، ثم يعين نفس العامل تحت الاختبار لمدة أو المدد أخرى، كي يحتفظ
صاحب العمل دائما بمكنة إنهاء العمل وقتما يشاء.
جـ- إستثناء: جواز إعادة تعيين العامل بشرط التجربة عند نفس صاحب العمل:
استثناء من القاعدة السابقة بعدم جواز تعيين العامل بشرط التجربة أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل، أجازت المادة 54 من نظام العمل اتفاق طرفي العقد العقد – كتابة – إخضاع العامل لفترة تجربة أخرى بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر، أو أن يكون قد مضى على انتهاء علاقة العامل بصاحب العمل مدة لا تقل عن ستة أشهر([footnoteRef:340]). [340: ()  وقد ثار التساؤل في ظل نظام العمل السابق الصادر في عام ۱۳۸۹ حول مدى انطباق حظر تعيين العامل بشرط التجرية أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد على حالة اختلاف العمل المكلف به العامل في المرة الثانية عن العمل الذي كلف به في المرة الأولى؟ ويذهب البعض إلى أنه في حالة تعيين العامل تحت الاختبار للقيام بعمل معين ثم انتهى العقد وتم إعادة تعيينه تحت الاختبار مرة أخرى للقيام بعمل آخر يختلف عن العمل الأول اختلافاً جوهرياً وعند ذات صاحب العمل فذلك أمر جائز لأنه ينطوي على التوسعة على العمال بإتاحة المزيد من فرص العمل أمامهم، ولا ينطوي على تحايل من جانب أصحاب العمل، لأن العمل الجديد يختلف عن العمل السابق اختلافأ جوهرياً، كما أن تقدير ذلك يخضع لرقابة القضاء فلايوجد ثمة ما يمنع من إعادة تعيين العامل تحت الاختبار عند ذات صاحب العمل، إذا فشلت التجربة الأولى في القيام بعمل معين، فلا يوجد ما يحظر على صاحب العمل من أن يعهد إليه بعمل آخر تحت شرط الاختبار كذلك. ويذهب اتجاه فقهي آخر إلى أنه ينبغي التقيد بظاهر النص، ومن ثم يجب عدم تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة عند صاحب عمل واحد انظر: د./ أحمد حسن البرعي، الوسيط في القانون الاجتماعي، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص 432، د. عبد الناصر توفيق العطار، شرح أحكام قانون العمل، مرجع سابق، ص 66. انظر: د. فتحي عبد الصبور، الوسيط في قانون العمل الجزء الأول، علاقات العمل الفردية بدون ناشر، طبعة 1995 بند 275 ، د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل و التأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل السعودي الجديد، الطبعة الثانية، ص ۸۸.] 

وقد أقر المنظم السعودي هذا الإستثناء لأنه ينطوي على التوسعة على العمال بإتاحة المزيد من فرص العمل أمامهم، ولا ينطوي على تحايل من جانب أصحاب العمل، لأن العمل الجديد يختلف عن العمل السابق اختلافا جوهريا، كما أن تقدير ذلك يخضع الرقابة القضاء. وبالتالي، فلا يوجد ثمة ما يمنع من إعادة تعيين العامل بشرط التجربة عند ذات صاحب العمل، إذا فشلت التجربة الأولى في القيام بعمل معين، فلا يوجد ما
يحظر على صاحب العمل من أن يعهد إليه بعمل آخر تحت شرط التجربة. 
وأجاز المنظم السعودي في التعديلات الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/46 وتاريخ 5/6/1436ه تتويجاً لقرار مجلس الوزراء رقم 258 والصادر في تاريخ 3/6/1436هـ والمنشور في الصحيفة الرسمية أم القرى يوم الجمعة 5 رجب 1436ه في العدد رقم 4563، بمقتضى نص المادة 54 من النظام إمكانية إعادة تعيين العامل بشرط التجربة يكون قد مضى على إنتهاء علاقة العامل بصاحب العمل مدة لا تقل عن سنة أشهر.
ومقتضى النص على إمكانية إخضاع العامل لفترة تجربة ثانية، أنه لا يجوز تعيينه الفترة تجربة ثالثة حتى وإن كان ذلك في عمل جديد يختلف عن ما تم تجربته فيه في المرتين السابقتين، والقول بغير ذلك معناه أن ينتقل العامل من تجربة إلى أخرى لدى نفس صاحب العمل وهذا بلا شك يهدر حقوقه ويحرمه من الإستقرار.

المطلب الثالث
إنهاء عقد العمل بشرط التجربة
يستطيع طرفا العقد إنهاء عقد العمل بشرط التجربة في أي وقت خلال تلك الفترة المحددة سلفا، فإذا كان صاحب العمل هو صاحب المبادرة الأولى في إنهاء العقد فلا يلتزم بإخطار العامل برغبته في ذلك، إذ أن الإخطار ليس من مستلزمات العقد خلال فترة التجربة، كما أنه غير ملتزم كذلك بثمة تعويض مقابل ذلك الإنهاء، وفي حالة إنهاء العقد من جانب العامل فلا يلتزم كذلك بأي التزام مما سبق. ولا يمكن القول بأن يكون اللجوء إلى عقد العمل بشرط التجربة وسيلة للتخلص من القيود الشكلية والموضوعية لإنهاء العقد.
والأصل أن شرط التجربة يتقرر لمصلحة كل من العامل وصاحب العمل، ولكن يجوز الاتفاق على أن يكون ذلك الشرط مقررا لمصلحة أحدهما فقط وغالبا ما يكون صاحب العمل، وعليه فإن ميزة الإنهاء دون تعويض أو إخطار تكون مقصورة على ذلك المتعاقد بمفرده، أما الطرف الثاني فلا يعفى من إخطار الطرف الآخر برغبته في الإنهاء قبل انقضاء تلك الفترة([footnoteRef:341]). وإذا لم يحدد العقد من تقرر ذلك الشرط لمصلحته، فالأصل
أن يكون ذلك الشرط مقرراً لمصلحة كلا من الطرفين، ويستطيع أي منهما أن يطالب بحقه في إنهاء العقد. [341: ()  انظر: د. عبد الودود يحيي، شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص 145، 144، د. حسام الدين الأهواني، شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص 361، د. عبد الله مبروك النجار، مبادئ تشريع العمل، مرجع سابق، ص ۲۲۲.] 

بانتهاء فترة التجربة المحددة في العقد دون أن يستخدم أحد طرفي العقد الرخصة المخولة لمصلحته في إنهاء العقد خلال تلك الفترة، يصبح عقد العمل باتا لمدة محددة أو المدة غير محددة بحسب ما يتضح من إرادة الطرفين. ويأخذ حكم إنتهاء مدة التجربة بنجاح وصيرورة عقد العمل باتاً، عدم وصول إخطار صاحب العمل بانتهاء التجربة سلباً للعامل بشرط التجربة إلاّ بعد انتهاء مدة الاختبار، ما لم يثبت أن العامل بشرط التجربة قد استخدم بعض الوسائل الاحتيالية لتأخير وصول الإخطار له بإنهاء صاحب العمل للعقد عندما علم بنية صاحب العمل.




المطلب الرابع
تكييف عقد العمل بشرط التجربة
اختلف الفقهاء في تكييف عقد العمل بشرط التجربة، فذهب جانب من الفقه إلى أن عقد العمل بشرط التجربة هو عقد معلق على شرط واقف، وهذا الشرط هو نجاح التجربة([footnoteRef:342]). [342: ()  أنظر في عرض هذا الرأي والرد عليه د. محمد علي عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص ۱۳۹. د. حمدي عبد الرحمن، د. خالد حمدي، شرح أحكام قانون العمل، المرجع السابق، رقم ۹۸.] 

وقد وجه النقد إلى هذا الرأي من جانب بعض الفقهاء([footnoteRef:343])، لأنه إذا كان من الممكن أن يصبح هذا التكييف صحيحا في حالة العقود الفورية كعقد البيع، إلا أنه في حالة العقود المستمرة كعقد غير مقبول، إذ أن عقد العمل يبدأ تنفيذه فور انعقاده، فيقوم العامل بأداء التزامه بالعمل، ويقوم صاحب العمل بأداء التزامه بدفع الأجر، كل هذا يتم دون انتظار لنتيجة التجربة، فكيف يمكن تأسيس هذه الالتزامات إذا تخلف الشرط
وفشلت التجربة، وقد ذهب البعض من أنصار هذا الرأي إلى أن العقد عند فشل التجربة يصير عقدا مؤقتا وغير مسمى، وهذا الأمر يمكن الرد عليه بسهولة، إذ أنه مخالف الإرادة المتعاقدين، كما أنه يصبغ على العقد وصفين مختلفين تبعا لتخلف الشرط أو تحققه، فهو تارة عقد مؤقت وغير مسمى، وتارة عقد معلق على شرط واقف([footnoteRef:344]). [343: ()  أنظر في عرض الرأي والنقد الموجه له، د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل السعودي الجديد، الطبعة الثانية، ص ۸۹.]  [344: ()  د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول نظام العمل السعودي الجديد، الطبعة الثانية، ص ۸۹.] 

وذهب جانب آخر من الفقه أن عقد العمل بشرط التجربة عقد معلق على شرط فاسخ هو عدم التجربة. ويؤدي هذا الرأي إلى امكانية تأسيس الالتزامات المترتبة على أحكام عقد العمل، كما أنه يتفق مع قصد المتعاقدين إذ أنهما يهدفان إلى قيام عقد يمكن نسخه بالإرادة المنفردة، لأنه تحت الاختبار. فإذا تخلف الشرط الفاسخ ونجحت التجربة تأكد الرضا نهائيا بأثر رجعي، أي أن أقدمية العامل تحسب من تاريخ العقد لا من تاريخ تخلف الشرط، وأما إذا فشلت التجربة وتحقق الشرط الفاسخ فهنا ينفسخ العقد بدون اثر رجعي، أي أن أثر الفسخ يتحقق من تاريخ الفسخ لا من تاريخ العقد([footnoteRef:345]). [345: ()  د. محمد علي عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص ۱۹۰، د. حمدي عبد الرحمن، د. خالد حمدي، شرح أحكام قانون العمل، المرجع السابق، رقم ۹۸.] 











الفصل الثالث
كيفية انعقاد عقد العمل









الفصل الثالث
كيفية انعقاد عقد العمل
يقوم عقد العمل كغيره من العقود على ثلاثة أركان أساسية هي الرضا والمحل والسبب. وتمثل هذه الأركان الثلاثة شروط إنعقاد العقد، كما أن هناك شروطاً أخرى من شروط صحة العقد وهي ضرورة توافر الأهلية اللازمة في أطراف العقد بالإضافة إلى خلو الرضا من العيوب. وجدير بالذكر أن نظام العمل السعودي لم يتضمن قواعد
خاصة تتعلق بانعقاد عقد العمل، وعلى ذلك، يخضع هذا العقد لقواعد انعقاد العقد بصفة عامة، وينبغي الرجوع إلى الأحكام العامة فيما يتعلق بتلك القواعد. ويعتبر عقد العمل الفردي من العقود الرضائية التي تنعقد بمجرد تبادل طرفا العقد التعبير عن إرادتين حرتين متطابقتين، وذلك بقصد قيام أحدهما بالعمل لحساب الطرف الآخر، وتحت إدارته أو إشرافه نظير أجرا معينا، وينبغي أن تكون تلك الإرادة سليمة وصحيحة وغير مشوبة بعيوب الإرادة([footnoteRef:346]). [346: ()  أنظر د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل و التأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل السعودي الجديد، الطبعة الثانية، ص ۹۱، د. أحمد عبد التواب محمد بهجت، دروس في القانون الاجتماعي "الجزء الأول" إبرام عقد العمل الفردي الطبعة الثانية دار النهضة العربية، القاهرة، ۲۰۰۷، ص ۲۱.] 

وقد يتخلف شرط من شروط انعقاد عقد العمل، وفي هذه الحالة يبطل العقد بطلانا مطلقا، ويتحقق هذا الأمر عندما ينعدم الرضا، أو إذا وقع العقد على محل غير ممكن أو غير مشروع، أو كان سبب العقد غير مشروع، أو إذا كان الرضا مخالفاً للقواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام. وأما إذا تخلف شرط من شروط صحة العقد فإن العقد يكون باطلاً بطلاناً نسبياً، ويحدث هذا الأمر عندما لا تتوافر الأهلية اللازمة للتعاقد على عقد العمل في أحد المتعاقدين أو إذا شاب إرادة أحد المتعاقدين عيب من عيوب الرضا.
ونتناول فيما يلي بيان طرفي عقد العمل المبحث الأول ثم نعرض بعدها أحكام التراضي على عقد العمل المبحث الثاني.
المبحث الأول
طرفا عقد العمل
وفقاً لنص المادة 80 من نظام العمل السعودي، يرتبط العامل بصاحب العمل بموجب عقد عمل ينظم تلك العلاقة ويرسم حدودها، وسنتعرف على المتعاقد الأساسي في تلك العلاقة وهو العامل، ثم تنتقل إلى الطرف الثاني وهو صاحب العمل.
المطلب الأول
العامل
عرفت المادة الثانية من نظام العمل السعودي العامل بأنه "كل شخص طبيعي يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، ولو كان بعيداً عن نظارته". فالعامل هو كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه([footnoteRef:347])، فالعبرة بأن يعمل الشخص الطبيعي في خدمة صاحب العمل بصرف النظر عن نوع العمل أو درجته، فيستوي أن يشغل العامل منصبا صغيراً أو أن يكون من ذوي المناصب العليا([footnoteRef:348]). وقد يطلق على العامل المستخدم أو الأجير أو الموظف، وفي جميع الحالات بعد القائم بالعمل عاملا وينطبق عليه نظام العمل مادام يعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته أو أشرفه مقابل أجر. [347: ()  د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل و التأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول نظام العمل السعودي الجديد، الطبعة الثانية، ص ۹۲.]  [348: ()  انظر: د. ممدوح محمد على مبروك، التبعية في نطاق علاقة العمل الفردية، مرجع سابق، ص ۱۱.] 

ولا يشترط كون العامل محترفا، فمن يقوم بالعمل العرضي يعتبر عاملا ويخضع لنظام العمل مادام يقوم بعمله تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.
ولقد نص المنظم السعودي في المادة 162 من نظام العمل الحالي على أنه لا يجوز تشغيل أي شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره، ولا يسمح له بدخول أماكن العمل، وفي بعض الأحوال الاستثنائية يجوز للوزير المختص أن يسمح بتشغيل أو عمل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين الثالثة عشر حتى الخامسة عشر في بعض الأعمال الخفيفة([footnoteRef:349]). [349: ()  الحدث: هو الشخص الذي أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يبلغ الثامنة عشرة انظر المادة 2/6 من نظام العمل السعودي الحالي.] 

ويمكن القول أنه يتعين حتى نكون بصدد عامل يخضع لأحكام نظام العمل، ينبغي أن نكون بصدد شخص طبيعي([footnoteRef:350])، وألا يقل عمره عن خمس عشرة عاما وقت إبرام العقد. ومؤدى ذلك أن المشرع قد تطلب أن يكون العامل شخصا طبيعيا، وذلك لأن الشخص الاعتباري لا يشمل ضمن تقسيماته الذكر والأنثى وذلك خلافا للشخص الطبيعي([footnoteRef:351]). [350: ()  د. محمد علی عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص 119.]  [351: ()  انظر: د. سعد عبد السلام حبيب ، عقد العمل في القانون الموحد ، دار النهضة المصرية، 1959، بند 63 ص۱۸۸، 189.] 

أضف إلى ذلك أنه ينبغي أن يؤدي العامل عمله بنفسه، ولا يستطيع الشخص الاعتباري أن يقوم بأداء أعماله بنفسه وفقا لطبائع الأمور، وإنما يتم ذلك من خلال ممثليه وهم دائماً من الأشخاص الطبيعيين([footnoteRef:352]). [352: ()  انظر: د. أحمد حسن البرعي، الوسيط في القانون الاجتماعي الجزء الثاني شرح عقد العمل الفردي وفقا لأحكام القانون ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ قانون العمل الجديد، دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة ۲۰۰۳، ص ۱۲۲: ۱۲۳، انظر: د/ حسام الدين الأهواني، شرح قانون العمل، بدون ناشر، طبعة ۱۹۹۱، ص۱۲۷، د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل السعودي الجديد، الطبعة الثانية، ص۹۳.] 

ويستفاد مما سبق أن العامل لابد وأن يكون شخصا طبيعيا، ويرجع السبب وراء ذلك أن موضوع قانون العمل ينصب على العمل الإنساني حيث إن الهدف الرئيسي له يتمثل في حماية الطابع الإنساني والاجتماعي للعمل، ولا يعقل سريانه إلا على الإنسان([footnoteRef:353]). إلاّ أن صفة الشخص الطبيعي للعامل ليست محل إجماع فقهي، فلقد ذهب رأي فقهي إلى أن أداء العمل يتطلب من العامل بذل جهدا عضلية أو عقليا، وذلك لا يكون أمراً
ممكنا إلا إذا كان العامل شخصا طبيعياً.  [353: ()  د. حسام الدين الأهواني، شرح قانون العمل، بدون ناشر طبعة ۱۹۹۱، ص ۱۲۷. د. محمد علي عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص ۱۱۹.] 

وتعرض هذا الإتجاه لسهام النقد على اعتبار أن الشخص الاعتباري يمكنه ممارسة نشاطه من خلال ممثليه، وهم غالبا ما يكونون أشخاصا طبيعيين يعملون بإسمه ولمصلحته، ومن ثم يكون في مكنته القيام بالجهد والعمل كالأشخاص الطبيعيين. مما دفع البعض إلى أن يذهب أن السبب الذي من أجله تطلب المشرع كون العامل شخصاً طبيعياً، يرجع إلى هدف قانون العمل في المقام الأول وهو حماية الطابع الإنساني القائم بالعمل، وذلك لا يكون متوافرا إلا في جانب الأشخاص الطبيعيين، حيث يستطيع الشخص الاعتباري أن يقوم بالتعاقد لإتمام مقاولة لحساب صاحب العمل، وحيث إن عقد المقاولة يرد على العمل، وبذلك يكون أساس استبعاد الشخص الاعتباري كامنا في الطابع الإنساني لقانون العمل([footnoteRef:354]). [354: ()  انظر: د. حسام الدين الأهواني، المرجع السابق، ص ۱۲۷، د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل السعودي الجديد، الطبعة الثانية، ص ۹۳.] 

في المقابل ذهب اتجاه فقهي آخر إلى أن المشرع قد تطلب ذلك لأن القيام بالعمل يتطلب منه بذل جهدا محددا، ويقتصر ذلك على الشخص الطبيعي دون الاعتباري، كما أن رابطة العمل نفسها تتميز بالطابع الإنساني والاجتماعي، وذلك لا يتوافر إلا في جانب الأشخاص الطبيعية كذلك([footnoteRef:355]). [355: ()  انظر: د. عبد الودود يحيي، شرح قانون العمل، دار النهضة العربية، الطبعة الثالثة، ۱۹۸۹، بند ۳ ص 14، اوللمزيد من التفاصيل حول تلك الجزئية انظر: د. أحمد عبد التواب محمد بهجت، دروس في القانون الاجتماعي، مرجع سابق، ص4۲: 45.] 


المطلب الثاني
صاحب العمل
وفقاً لنص المادة الثانية من نظام العمل السعودي الجديد، فإن صاحب العمل هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يشغل عاملا أو أكثر مقابل أجر. ومن ثم، يجوز أن يكون صاحب العمل شخصا طبيعيا أو معنويا ما دام يمارس نشاطا، ويستعين في سبيل تحقيق ذلك النشاط بجهود أشخاص طبيعيين يعملون تحت إشرافه لقاء أجر([footnoteRef:356]). [356: ()  انظر في عرض هذا الإتجاه : د. حسن کيرة، عقد العمل، مرجع سابق، ص ۲۶۸، د. جمال الدين زکی في القانون المصري، مرجع سابق، ص 43.] 

ذهب رأي في الفقه([footnoteRef:357]) إلى أن صاحب العمل ينبغي أن يكون محترفا للعمل الذي يزاوله لأنه لولم يقصد المشرع بأن صاحب العمل ينبغي أن يكون محترفا لاكتفى للدلالة عليه بعبارة المتعاقد الآخر، ولكن المشرع قد حرص على استخدام عبارة صاحب العمل، بما مؤداه أنه ينبغي أن يكون صاحب العمل محترفا للعمل الذي يزاوله سواء كان مهنياً أو حرفيا، والعبرة بألفاظ قانون العمل. [357: ()  د. محمد علي عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص ۱۲۰.] 

ونعتقد أن الإتجاه الفقهي السابق محل نظر، فلا نرى ضرورة أن يكون صاحب العمل محترفا لعمله، فقد يتعاقد شخص لبناء منزل أو لصناعة الأثاث ورغم ذلك يتوافر له صفة صاحب العمل ويخضع لأحكام عقد العمل الفردي([footnoteRef:358]). [358: ()  د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول نظام العمل السعودي الجديد، الطبعة الثانية، ص 94.] 

وقد يكون ذلك الشخص الاعتباري عبارة عن شركة أو مؤسسة أو جمعية طالما أنه يمارس نشاطا، ويستعين في سبيل تحقيق ذلك النشاط بجهود شخص أو مجموعة من الأشخاص الطبيعيين الذين يعملون تحت إدارته وإشرافه، ويتسع بذلك مفهوم صاحب العمل عن مفهوم العامل([footnoteRef:359]). [359: ()  انظر: د./ حسام الدين الأهواني، شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص114.] 

ويجب عدم الخلط بين شخصية الممثل القانوني للشخص الاعتباري وبين شخصية المدير المسئول عن إدارة المنشأة بوصفها أحد الأشخاص الاعتبارية. فصاحب العمل الاعتباري هو وحده المدين بالالتزامات الناجمة عن علاقة العمل وذلك لأنه هو الطرف الآخر في العلاقة العقدية، في حين أن المدير المسئول لا يعدو أن يكون عاملا تابعة صاحب العمل الاعتباري، ولا تثور تلك الجزئية عندما يكون الممثل القانوني لصاحب العمل الاعتباري هو نفسه المدير المسئول.
وقد يرتكز نشاط صاحب العمل على النشاط الإنتاجي أو يقوم على أداء خدمات، ومن ثم فلا أهمية للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل، وقد يكون هدف صاحب العمل هو تحقيق الربح أوقد لا يهدف إلى ذلك أساساً([footnoteRef:360]). [360: ()  د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، النظام العمل السعودي الجديد، الطبعة الثانية، ص 94.] 

وقد يصعب تحديد صاحب العمل تحديدا دقيقا بالنسبة لعمال المقاول من الباطن، ونكون بصدد مقاولة من الباطن عندما يعهد المقاول الأصلي وتحت مسؤوليته إلى شخص آخر يسمى المقاول من الباطن بتنفيذ كل أو بعض عقد المقاولة الذي تم إبرامه مع صاحب العمل، كأن يتعاقد مصنع للأحذية مع بعض الحرفيين الصغار لمساعدته القاء أجور محددة، وثار التساؤل في مثل ذلك الفرض حول تكييف علاقة المصنع بهؤلاء الحرفيين([footnoteRef:361]). [361: ()  انظر: د. حمدي عبد الرحمن، د. خالد حمدي, شرح أحكام قانون العمل، مرجع سابق، ص ۸۷، د. حسن كيرة، أصول قانون العمل، مرجع سابق، فقرة 45، د. لبيب شنب، شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص95. ] 

نلاحظ في مثل هذه الحالة وجود علاقة ثلاثية الأطراف بين صاحب العمل والمقاول الأصلي والمقاول من الباطن، وفي إطار قانون العمل فإن المقاول من الباطن يكون هو صاحب العمل بالنسبة للعمال الذين يستخدمهم لإتمام عملية المقاولة من الباطن، فهو الذي يختار هؤلاء العمال وله سلطة الإشراف عليهم وكذلك دفع أجورهم، ولا توجد ثمة صلة بين المقاول الأصلي أو صاحب العمل وعمال المقاول من الباطن([footnoteRef:362]). [362: ()  د. حسن کيرة، أصول قانون العمل، مرجع سابق، فقرة 45، د. لبيب شنب، شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص95.] 

كذلك يثور السؤال حول تحديد صاحب العمل بالنسبة للعاملين من منازلهم، فقد يقوم أحد الأشخاص بتنفيذ عمل معين تم التعاقد عليه مع منشأة معينة، إلا أنه يقوم بتنفيذ ذلك العمل بعيد عن صاحب العمل، فقد يتخذ من بيته مكانا للقيام بالعمل المسند إليه، ويزداد الأمر تعقيدا عندما يتعاقد ذلك العامل مع أكثر من صاحب عمل في ذات الوقت، فلمن يخضع العامل في مثل تلك الفروض العملية؟
هنا يجب البحث في مدى توافررابطة التبعية القانونية من عدمه، فإذا كان العامل
في منزله خاضعا لسلطة صاحب العمل في تحديد مقدار الإنتاج ونوعيته ومواعيد فهنا نكون بصدد عقد عمل بين العامل وصاحب العمل. أما إذا كان العامل في تنفین اللأعمال المسندة إليه يتمتع بقدر من الاستقلال في العمل ولا يخضع لصاحب العمل من حيث الرقابة أو الإشراف عليه، كأن يتحكم العامل في مواعيد العمل ومواعيد التسليم أو يعمل لدى أكثر من صاحب عمل في ذات الوقت، فهنا نكون بصدد عقد مقاولة وليس عقد عمل([footnoteRef:363]). [363: ()  راجع ما سبق بشأن التمييز بين عقد العمل وعقد المقاولة.] 

وقد تثار بعض الصعوبات أيضا عند تحديد صاحب العمل وذلك عندما يكون هناك أكثر من صاحب عمل يتعاقد معهم العامل، كما لوتعاقد العامل مع شركة لا تتمتع بالاستقلال الاقتصادي لخضوعها لسيطرة ورقابة شركة أخرى، فهل يعتبر صاحب العمل هو الشخص الاعتباري الذي تعاقد معه العامل، أم أن تحديد صاحب العمل يتم في ضوء الوحدة الاقتصادية التي ترتبط بها مجموعة الشركات.
وتبدو خطورة تلك المسألة في ظل انتشار الشركات متعددة الجنسيات، أو في حالة وجود شركة أم تسيطر على عدة شركات وليدة، كما هو الحال في مجال العديد من شركات البترول([footnoteRef:364]). فالأصل أن كل شركة من تلك الشركات تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن بقية الشركات وذلك من الناحية القانونية، أما من الناحية الاقتصادية والاجتماعية فتوجد وحدة اقتصادية بين مجموعة الشركات بحيث تقوم كل منها بدورها في تلك المجموعة الاقتصادية، فتختص إحدى تلك الشركات بعملية التمويل والأخرى تقوم بعملية الإنتاج والثالثة تتولى أمور التسويق وهكذا، وفي تلك الحالة يكون العامل في مواجهة عدة أشخاص اعتبارية يتمتع كل منها بالشخصية المعنوية المستقلة([footnoteRef:365]). [364: ()  د. حسام الدين الأهواني، شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص۱۱۹.]  [365: ()  د. حسام الدين الأهواني، شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص۱۱۹.] 

يرى البعض أن صاحب العمل هو الشركة التي تعاقد معها العامل، ولا توجد ثمة علاقة قانونية بين العامل وبين مجموعة الشركات الأخرى في نفس المجموعة([footnoteRef:366]). [366: ()  د. أحمد الزقرد، شرح قانون العمل، مرجع سابق، بند ۷۱ ص 74، د. حسام الدين الأهواني، شرح قانون العمل مرجع سابق، ص۱۱۹.] 

وقد تعرض ذلك الرأي للانتقاد، باعتبار أنه ليس بالضرورة أن الشركة التي تعاقدت مع العامل تكون هي صاحب العمل الاعتباري من بين مجموعة الشركات، فقد
يكون الغرض من تأسيس تلك الشركة هو فقط اختيار العمال اللازمين للقيام بنشاط مجموعة الشركات، دون أن يكون من صميم عملها أن تتولى الإشراف على مجموعة العمال المعينين أثناء أداء أعمالهم، كما أنه ليس بالضرورة أن الشركة الملتزمة بدفع أجر العامل هي صاحبة العمل الاعتباري، فقد تكون تلك الشركة كذلك متخصصة فقط في دفع أجور العمال التي سبق أن تسلمتها من الشركات الأخرى بالمجموعة. وينتهي أنصار ذلك الرأي إلى أن العبرة في تحديد شخصية الشركة صاحبة العمل في مثل ذلك الفرض، بالشركة المستفيدة من أداء العامل لعمله، وعليه فإن صاحب العمل الاعتباري في ذلك الفرض يتمثل في الشركة التي يعمل العامل لحسابها، ولو لم تكن هي الشركة التي عينته وأبرمت معه العقد بالفعل([footnoteRef:367]). [367: ()  د. حسام الدين الأهواني، شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص۱۱۹.] 

وذهب رأي آخر إلى التفرقة بين فرضين: ما إذا كانت شركات المجموعة الاقتصادية يمكن الفصل بينها، أم أنها عبارة عن وحدة اقتصادية غير قابلة للانفصال([footnoteRef:368])، وذلك على النحو التالي : [368: ()  انظر في عرض ذلك تفصيلاً: انظر: د. حسام الدين الأهواني شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص ۱۱۹ إلى ص122، د. أحمد عبد التواب، دروس في قانون التأمينات الاجتماعية، مرجع سابق، ص104 إلى ص 106، انظر د. أحمد الزقرد، شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص ۷۹.] 

الفرض الأول: إذا كانت مجموعة الشركات تمثل وحدة اقتصادية متداخلة يتعذر الفصل بينها:
يصعب على العامل التمييز في ذلك الفرض بين مجموعة الشركات بالرغم من تعدد الشخصية المعنوية، وعليه فإن فكرة وحدة المشروع تلعب دورا هاما في تحديد صاحب العمل، فمجموعة الشركات تعتبر مشروعا واحدا منذ أن تختلط الشركات في نظر العامل([footnoteRef:369]). [369: ()  د. حسام الدين الأهواني، شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص۱۱۹ وما بعدها.] 

ولكن متى يحدث التداخل أو الاختلاط بين مجموعة الشركات بحيث يمكن اعتبارها مشروعا واحدا في إطار علاقات العمل؟
يتحقق ذلك بالنسبة للعامل إذا كان مركزها الرئيسي واحدا، وكذلك في حالة وحدة الأوراق والمكاتبات الصادرة عن المجموعة، وأيضا من وحدة الخطوط التليفونية ومن تداخل الأنشطة والمصالح. ويستطيع العامل أن يرجع بحقوقه على أي شركة من شركات المجموعة في مثل ذلك الفرض، ولا يستطيع الرجوع على المجموعة ذاتها لعدم
تمتعها بالشخصية المعنوية([footnoteRef:370]). [370: ()  د. حسام الدين الأهواني، شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص ۱۱۹ وما بعدها.] 

الفرض الثاني: إذا كانت مجموعة الشركات الاقتصادية تقبل الانفصال فيما بينها:
ويتم تحديد صاحب العمل الاعتباري في ذلك الفرض بالبحث عن الشركة التي تعاقد معها العامل والتزمت بالأجر تجاهه والمستفيدة من ممارسة نشاط العامل([footnoteRef:371]). [371: ()  د. أحمد عبد التواب، دروس في قانون التأمينات الاجتماعية، مرجع سابق، ص104 وما بعدها.] 


المبحث الثاني
التراضي في عقد العمل
يعتبر التراضي من الأركان الأساسية لقيام أي عقد ويتمتع المتعاقدان بمطلق الحرية في تحديد مضمون التراضي طالما أنهما لم يخرجا على القواعد الآمرة ولم يخالفا النظام العام والآداب. ويعد عقد العمل من العقود الرضائية التي لا يتطلب المنظم إفراغها في قالب شكلي معين([footnoteRef:372])، وينعقد العقد كسائر العقود بالتراضي بين طرفيه، وإن كانت المادة 51 من نظام العمل السعودي قد تطلبت ضرورة كتابة العقد من نسختين، فمن الواضح أن الكتابة مشترطة للإثبات وليس للانعقاد. ويجب أن يكون كل من الإيجاب والقبول معبرا عن إرادة معتبرة في إنشاء العقد، وأن يكون القبول موافقاً للإيجاب، وأن يعلم كل عاقد بما صدر من الآخر وأن يتصل القبول بالإيجاب في مجلس العقد. [372: ()  د. محمد علي عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص ۱۲۳.] 

ويقصد بالتراضي في هذا المقام أن يرتبط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول المتعاقد الآخر على وجه يظهر أثره في المعقود عليه، وأن يصدر ذلك التراضي عن إرادتين حرتين خاليتين من عيوب الإرادة، فضلا عن تمتع طرفيه بالأهلية اللازمة الإبرامه.
وسوف نوضح ذلك من خلال تقسيم ذلك المطلب إلى فرعين على النحو التالي:
المطلب الأول: وجود التراضي.
المطلب الثاني: صحة التراضي.

المطلب الأول
وجود التراضي
يجب أن يتم التراضي على العناصر الجوهرية في العقد، وهي العمل والأجر والمدة، ويتضمن العقد غالبا هذه العناصر مع ترك التفصيلات التحكمها قواعد نظام العمل أو لائحة النظام الأساسي للعمل، وإن كان ليس هناك ما يمنع التراضي على هذه التفصيلات([footnoteRef:373])، وذلك بشرط عدم الاتفاق على ما يخالف قواعد نظام العمل المتعلقة بالنظام العام العادي؛ أما قواعد النظام ذات الطابع الحمائي للعامل، فيمكن الاتفاق على ما يخالف أحكامها، بشرط أن يكون ذلك لمصلحة العامل. [373: ()  من النادر في مجال عقد العمل أن يقوم المتعاقدان بتحديد كافة المسائل التفصيلية، كتحديد موعد دفع الأجور، وأوقات الراحة ونظام دفع العلاوات ومواعيد الترقيات. فهذه الأمور تترك لكي تنظمها لائحة العمل، وعلى هذا يقتصر التراضي في مجال عقد العمل على تحديد مدة العقد ومقدار الأجر. وأما بخصوص اللائحة الداخلية فيقوم صاحب المنشأة بوضعها، وفيها يحدد التفاصيل الخاصة بوقت بدء العمل ووقت نهائية ، ومواعيد الأجور ومواعيد العلاوات والترقي واحتياطات الأمن إلى غير ذلك من الأمور التفصيلية.] 

ويتم التراضي بتبادل الطرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين بقصد قيام أحد الطرفين بالعمل لقاء أجر لحساب الطرف الآخر وتحت إدارته أو إشرافه([footnoteRef:374]). [374: ()  د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل السعودي الجديد، الطبعة الثانية، ص 95.] 


الفرع الأول
التراضي على نوع العمل
يجب أن ينصب التراضي على العمل الذي سوف يقوم به العامل، فيتم تحديد العمل المطلوب وأن يقبله الطرف الثاني في العقد ويتم التراضي عليه، فإذا اتجه قصد العامل إلى القيام بعمل معين، واتجه قصد صاحب العمل إلى القيام بعمل آخر، فلا ينعقد العقد في تلك الحالة لعدم التراضي على العمل، فينبغي تعيين العمل في العقد
أو على الأقل بيان الأسس التي تسمح بتعيينه مستقبلاً، وإذا حدث اختلاف على نوعية العمل فلن ينعقد العقد ابتداء، أما في حالة السكوت عن تحديد العمل فيتم الرجوع إلى القواعد العامة([footnoteRef:375]). [375: ()  يتم تحديد نوع الخدمة بالرجوع إلى نوع العمل ومداه إلى ما يقوم به عامل مماثل لدى رب العمل، وإلا فيتم الرجوع إلى العرف الجاري في المهنة أو الجهة، أو يتم تطبيق مقتضيات العدالة.] 

"وقد يتم تعيين العمل تعيينا صريحاً أو ضمنياً، ويستخلص التعيين الضمني من ظروف وملابسات الحال، ويكفي في تعيين العمل بيان جنس الخدمة المطلوبة من العامل ولا يحتاج إلى تحديد نوع الخدمة ولا مداها([footnoteRef:376]). "فيكفي مثلا لانعقاد عقد العمل أن يذكر فيه أن العامل التزم بأن يعمل ميكانيكيا لدى صاحب العمل ويتم تحديد نوع الخدمة المطلوبة منه ومداها بالرجوع إلى الأعمال التي يقوم بها أمثاله لدى صاحب العمل، فإذا لم يوجد غيره تحددت الخدمة بالرجوع إلى عرف المهنة وعرف الجهة التي يؤدي فيها العمل، فإن لم يوجد تولت هيئة تسوية خلافات العمل المختصة تحديدها وفقاً لمقتضيات العدالة"([footnoteRef:377]) . [376: ()  انظر د. أكلم الخولى، مرجع سابق، ص ۱۷۸، رقم ۱۰۸.]  [377: ()  د. محمد علي عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص ۱۲۷، السيد عيد نايل مرجع سابق، ص۹۷.] 

ولا يكفي لانعقاد عقد العمل توافق الإرادتين على العناصر الجوهرية للعقد صراحة أو ضمنا فقط، بل يلزم كذلك أن يكون محل التزام كل من العامل وصاحب العمل ممكناً ومشروعاً، ويأخذ حكم المحل غير المشروع، أداء أعمال غير مرخص للعامل القيام بها، كعلاج المرضى أو إدارة صيدلية أو ممارسة المحاماة، حين يفتقد العامل الصفة المهنية المزاولة تلك الأعمال.
وينبغي كذلك أن يكون سبب التزام كل من العامل وصاحب العمل مشروعا، فإذا كان العمل المكلف به العامل مشروعا من حيث المحل كأعمال الخدمة المنزلية، إلاّ أنها غير مشروعة من حيث السبب الباعث على التعاقد لم ينعقد العقد في مثل تلك الحالات، كما لو كانت الخدمة في المثال السابق بمنزل دار لأعمال منافية للآداب([footnoteRef:378]). [378: ()  انظر د. سعد عبد السلام حبيب، عقد العمل في القانون الموحد، دار النهضة المصرية، طبعة ۱۹۵۹، ص ۲۷۳، د. عبد الصبور، الوسيط في قانون العمل، الجزء الأول، علاقات العمل الفردية، بدون ناشر، طبعة ۱۹۹۰، ص 401.] 

الفرع الثاني
التراضي على الأجر
يتطلب التراضي على الأجر أن يتم تعيين الأجر في عقد العمل أو على الأقل أن يكون قابلا للتعيين ببيان الأسس التي يقوم عليها تعيينه في المستقبل، وقد يكون هذا التعيين صريحاً أوضمنياً، ومتى حدد المتعاقدان الأجر فلا يجوز تعديله أو تغييره إلا باتفاقهما. واذا عرض أحد الطرفين أجراً معيناً ولم يقبله الطرف الآخر فلا ينعقد العقد، وإذا قصد العامل أن يقوم بالعمل مقابل أجر في حين قصد صاحب العمل قيام العامل بعمله
مجاناً فلا ينعقد العقد أيضاً.
ويلاحظ أنه إذا لم يتضمن العقد أي تحديد صريح أو ضمني للأجر، ولم يتضمن كذلك بيان الأسس التي تسمح بتحديده، سواء كان إغفال تحديده سهوا أو عمداً، فإن العقد ينعقد صحيحاً، وذلك طالما لم يرجئ الطرفان تحديده إلى اتفاق لاحق بل اتجهت إرادتهما إلى انعقاد العقد بالرغم من عدم تحديد الأجر([footnoteRef:379]). [379: ()  د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل السعودي الجديد، الطبعة الثانية، ص ۹۹.] 

وإذا سكت الطرفان عن تحديد الأجر فإنه يفترض في أداء الخدمة أن يكون بأجر إذا كان قوام هذه الخدمة عملا لم تجر العادة بالتبرع به، أو عملا داخلا في مهنة من أداه([footnoteRef:380]). وفي حالة عدم تعيين الأجر، يتم تحديد الأجر بإتباع الأسس التي نصت عليها المادة 95/1  من نظام العمل السعودي الحالي وهي تنص على أنه: 1- إذا لم ينص عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل على الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل يؤخذ بالأجر المقدر لعمل من النوع ذاته في المنشأة إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدي فيها العمل، فإن لم يوجد تولي القضاء العمالي تقدير الأجر وفقاً المقتضيات العدالة . [380: ()  د. محمد علي عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص ۱۲۹.] 


الفرع الثالث
التراضي على المدة
يعتبر عقد العمل من العقود الزمنية، وعلى ذلك يعد عنصر المدة من العناصر الجوهرية فيه، وإذا التزم أحد المتعاقدين بالعمل لمدة معنية، فقبل الأخر العمل لمدة مختلفة فلا ينعقد العقد لعدم التراضي على مدته.
وتجدر الإشارة إلى أن التراضي بين المتعاقدين على مدة العقد ليس شرطا لانعقاده، لأنه إذا لم يتضمن الإيجاب ولا القبول الإشارة إلى مدة العقد، اعتبر أن الطرفين قد تراضيا على عدم تحديد هذه المدة، وينعقد العقد إلا أنه يكون غير محدد المدة.
وعقد العمل قد يكون محدد المدة وقد يكون غير محدد المدة، والعقد محدد المدة هو العقد الذي تراضي طرفاه على أن ينتهي بعد مدة معينة أو في تاريخ معين أو بتنفيذ عمل معين([footnoteRef:381])، ولا يكون العقد محدد المدة إلا إذا اتفق المتعاقدان على ذلك صراحة أو ضمناً([footnoteRef:382]). [381: ()  تنص المادة 55 من نظام العمل السعودي على أنه: ۱- ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه ع العقد مجددأ لمدة غير محددة. مع مراعاة ما نصت عليه المادة السابعة والثلاثون من هذا النظام بالنسبة إلى غير السعوديين. ۲- إذا تضمن العقد المحدد المدة شرطا يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، فإن العقد يتجدد للمدة المتفق عليها، فإن تعدد التجديد مرتين متتاليتين، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد ثلاث سنوات أيهما أقل وأستمر الطرفان في تنفيذه، تحول العقد إلى عقد غير محدد المدة ".]  [382: ()  د. محمد علي عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص ۱۲۸.] 

ولقد نص المنظم السعودي في المادة 52 من نظام العمل الحالي على أنه ينبغي أن يحتوي عقد العمل على مدته إن كان محدد المدة، مع مراعاة ما نصت عليه المادة 37 من هذا النظام([footnoteRef:383]). وتنص المادة 74 من نظام العمل الحالي على أنه" ينتهي عقد العمل إذا انتهت المدة المحددة في العقد، مالم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام فيستمر إلى أجله. [383: ()  تنص المادة 5۲ من نظام العمل السعودي الحالي على أنه: "يجب أن يحتوي عقد العمل بصورة أساسية على: اسم صاحب العمل ومكانه، وإسم العامل وجنسيته، وما يلزم لإثبات شخصيته، والأجر المتفق عليه، ونوع العمل ومكانه، وتاريخ الإلتحاق به، ومدته إن كان محدد المدة. مع مراعاة ما نصت عليه المادة السابعة والثلاثون من هذا النظام". وقد انصت المادة 37 من النظام على إعتبار عقد العامل الأجنبي محدد المدة دائماً.] 

أما العقد غير محدد المدة فهو العقد الذي لم يتراض طرفاه على انتهائه بن أمر مستقبل أو إنجاز عمل معين ، ومن ثم فهو لا يحتاج إلى التراضي على مدته فهار لم يثبت أن إرادة الطرفين قد اتجهت إلى تحديد مدة العقد فإنه يعتبر غير محدد المدة.
أما إذا عرض أحد المتعاقدين مدة معنية ولكن المتعاقد الأخر رفض هذه المدة وأصر على إبرام عقد غير محدد المدة، فلا ينعقد العقد لعدم التراضي على المدة.




المطلب الثاني
صحة التراضي
ينبغي لانعقاد أي عقد، ضرورة تحقق التراضي بين طرفيه، ولكي يكون ذلك الرضا صحيحا فيشترط، أولا، خلو الإرادة من العيوب التي تشوبها، وأن تكون، ثانياً، صادرة عن شخص تتوافر له الأهلية اللازمة للتعاقد، فينعقد العقد بوجود التراضي ولكن دوام العقد يفترض سلامة الرضا حتى لا يظل العقد مهددا بالزوال([footnoteRef:384]). [384: ()  د. محمد علی عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص ۱۲۸ . السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل السعودي الجديد، الطبعة الثانية، ص ۱۰۰.] 

ينتج عن ذلك أنه لكي يكون الرضا صحيحا في عقد العمل، فلا بد من توافر شرطين هما أولا، الأهلية، وثانيا، خلو الإرادة من العيوب. وبخصوص شرط الأهلية يجب أن نفرق بين أهلية العامل وأهلية صاحب العمل. وأما في مجال خلو الإرادة من العيوب فاننا نجد عيوب الإرادة المعروفة في مجال العقود وهي الغلط والتدليس والإكراه
والاستغلال. وسوف نتناول العيوب التي قد تشوب إرادة أحد المتعاقدين في عقد العمل في فرع أول ثم الأهلية اللازمة لإبرام العقد في فرع ثان، وذلك على النحو التالي:

الفرع الأول
سلامة الإرادة من العيوب
لا ينفرد عقد العمل بأحكام خاصة في شأن إستلزام خلو الإرادة من العيوب حتى يكون التراضي صحيحاً منتجا لآثاره. وقد أورد نظام العمل السعودي حالتين من حالات التدليس التي قد تقع من أحد الطرفين على الأخر. وسوف نتناول عيوب الإرادة وفقاً القواعد العامة، وذلك على النحو التالي:
أولاً: الغلط :
يمكن تعريف الغلط بأنه تصور مخالف للحقيقة، يتوهمه المتعاقد فيندفع إلى إبرام العقد، ولو كان قد تبين الأمر على حقيقته قبل التعاقد لما أقدم عليه. ويرجعه البعض إلى الحالة النفسية التي تقوم بالنفس فتوهم صاحبها بغير الواقع([footnoteRef:385]).
ولما كان عقد العمل من العقود التي تقوم على الإعتبار الشخصي، فقد يكون العامل أو صاحب العمل ضحية ذلك الغلط، كما قد يتصور حدوث الغلط في صفة موضوعية في المتعاقد أو في صفة شخصية متصلة به([footnoteRef:386]). فقد يعتقد صاحب العمل على سبيل الخطأ أن العامل الذي تعاقد معه صانع ماهر متخصص في مجال الالكترونيات ثم يتبين له بعد ذلك أنه متخصص في الكهرباء، أو أنه جراح متخصص في عمليات زراعة القلب ثم يتبين أنه مازال ممارس عام وذلك يعد من قبيل الخطأ في بعض الصفات الموضوعية للعامل. [385: ()  د. أحمد سلامه، منكرات في نظرية الالتزام، الكتاب الأول، مصادر الالتزام، القاهرة، ۱۹۷۰، ص۱۲۳، د. محسود جمال الدين زكي، عقد العمل في القانون المصري، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة الثانية، ۱۹۸۲، بند 65 ص۱۱۸، د. محمد علي عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص ۱۲۹.]  [386: ()  د. محمود جمال الدين زكي، عقد العمل في القانون المصري، مرجع سابق، بند ۱۹۰ ص ۹۹۸، ۹۹۹، د. أحمد عبد التواب محمد بهجت، الخصوصية في عيب الغلط والتدليس في بعض العقود المدنية، دار النهضة العربية، ۲۰۰۳، ص ۳۰.] 

ومن قبيل الخطأ في بعض الصفات الشخصية اعتقاد صاحب العمل أن العاملة التي تعاقد معها تتمتع بسمعة طيبة وأخلاق حميدة باعتبارها ستعمل مربية أطفال، أو أن العامل يتمتع بقدر كبير من الأمانة باعتباره سيعمل محصلا في أحد البنوك أو الشركات الكبرى، ثم يتبين لصاحب العمل عكس ذلك([footnoteRef:387]). [387: ()  انظر: د. محمود جمال الدين زكي، عقد العمل في القانون المصري، مرجع سابق، بند ۱۹۰ ص ۹۹۹، د. أحمد الزقرد، شرح قانون العمل، دار أم القرى بالمنصورة، الطبعة الثانية، ۱۹۹۳، ص ۱۳۸.] 

ولا يؤثر الغلط في عقيدة العامل الدينية أو أفكاره السياسية على صحة العقد أو رضاء صاحب العمل، وذلك على اعتبار أن هذه الصفات تعتبر من قبيل خصوصيات العامل فلا صلة لها بأداء العمل المطلوب منه([footnoteRef:388]). [388: ()  انظر: د. إهاب إسماعيل، الوجيز في قانون العمل والتأمينات الاجتماعية الجزء الأول- عقد العمل الفردي مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، طبعة ۱۹۷۷، ص ۱۷۰، د./ فتحي عبد الصبور، الوسيط في قانون العمل، مرجع سابق، ص ۹۱۱.] 

ثانياً: التدليس
يقصد بالتدليس إيقاع المتعاقد في غلط يدفعه إلى التعاقد بإستخدام وسائل إحتيالية تدفعه للظن أن العقد في مصلحته على خلاف الواقع([footnoteRef:389]) فقد يقع أحد طرفي عقد العمل في الغلط الناتج من فعل الطرف الثاني أو الغير، وذلك باستعماله أحد الوسائل الاحتيالية لتضليله بقصد إيقاعه في الغلط فبدون إتباع هذه الوسائل الاحتيالية ما أقدم على إبرام العقد أصلاً([footnoteRef:390])، ومن قبيل ذلك خداع صاحب العمل وإيهامه بأنه هو الشخص المناسب للوظيفة المعلن عنها من جانب صاحب العمل، أو خداع صاحب العمل وإيهامه بأنه عامل ذو خبرة وكفاءة معينة أو يحمل مجموعة من المؤهلات الفنية العالية، وقدم تأكيدا لذلك بعض الشهادات المزورة أوقام بانتحال اسم شخص آخر لكي يثبت بلوغه الحد الأدنى لسن التشغيل وقدم شهادة ميلاد مزورة لمن قام بانتحال شخصيته([footnoteRef:391])، ويجوز للعامل كذلك أن يتمسك ببطلان عقد العمل للتدليس الصادر من صاحب العمل أو من الغير، متى كان يعلم به صاحب العمل أو يفترض علمه به. [389: ()  انظر: د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، مرجع سابق، ص ۳۶۲، بند ۱۷۹ تنص المادة 125 من القانون المدني المصري على أنه يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين أو نائب عنه، من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد".]  [390: ()  د. محمود جمال الدين زكي، عقد العمل في القانون المصري، مرجع سابق، ۷۹ ص ۱۳۸، السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل السعودي الجديد، الطبعة الثانية، ص ۱۰۲. د. أحمد عبد التواب محمد بهجت، دروس في القانون الاجتماعي الجزء الأول، إبرام عقد العمل الفردي، مرجع سابق، ص 475، د. محمد علي عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص ۱۲۹.]  [391: ()  انظر: د. أحمد حسن البرعي، الوسيط في القانون الاجتماعي، الجزء الثاني، شرح عقد العمل الفردي، دار النهضة العربية، طبعة ۲۰۰۳، ص ۱۲۲، د. فتحي عبد الصبور، الوسيط في قانون العمل، مرجع سابق، ص 4۱۲.] 

وقد أورد نظام العمل السعودي الحالي حالتين لتدليس أحد المتعاقدين في إبرام عقد العمل، على المتعاقد الآخر:
الحالة الأولى :
وفقاً لحكم الفقرة الخامسة من المادة 80 من نظام العمل الحالي "لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار العامل أو تعويضه إلا في الحالات الآتية، وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ: إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل. وهذه الصورة خاصة بتدليس العامل على صاحب العمل، عن طريق تقديم شهادات مزورة، بأن له خبرة في العمل أو أنه حاصل على شهادة في
تخصص معين، ثم يتضح بأن هذه الشهادات غير حقيقية. 
الحالة الثانية :
بمقتضى نص الفقرة ۲ من المادة 81 من نظام العمل الحالي "يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار، مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها، وذلك في أي من الحالات الآتية:إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه. وتتعلق تلك الحالة بتدليس صاحب العمل على العامل، وذلك بإدخال الغش عليه وقت التعاقد، وذلك فيما يتعلق بشروط أو ظروف العمل.
وفي كلا الحالتين السابقتين، جعل المنظم السعودي أثر هذا التدليس هو حق المتعاقد المدلس عليه في فسخ عقد العمل.
ثالثاً: الإكراه :
يعتبر الإكراه من العيوب التي قد تشوب إرادة أحد المتعاقدين، وهو عبارة عن عمل مادي أو معنوي يبعث في نفس الشخص رهبة أو خوفاً يحمله على التعاقد، فالمكره لا يرغب في التعاقد ولكن الرهبة التي ولدها الإكراه لديه تدفعه إلى التعاقد، ومن ثم كانت إرادته معيبة بأحد عيوب الإرادة([footnoteRef:392]). والأصل في عيب الإكراه أن التعاقد لم ينتزع من المتعاقد عنوة، كمن يمسك بيد شخص عنوة ويضع بصمة إصبعه الإبهام على العقد، ففي ذلك الفرض يكون العقد باطلا بطلانا مطلقا، ولكن الفرض الذي نحن بصدده هو أن المتعاقد قد قام بإبرام العقد باعتباره أهون الضررين عند تعرضه للأذى الذي قد يلحقه على يد المهدد له، فهنا يصبح العقد قابلا للإبطال وليس باطلاً([footnoteRef:393]). [392: ()  د. عبد المنعم فرج الصدة، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية، ۱۹۸۹، ص244، د./ أحمد عبد التواب محمد بهجت، دروس في القانون الاجتماعي الجزء الأول، إبرام عقد العمل الفردي، مرجع سابق، ص 486، د. محمد علي عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص ۱۲۹، د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل السعودي الجديد، الطبعة الثانية، ص103.]  [393: ()  راجع في هذا المعنى، د. محمود جمال الدين زكي، الوجيز في النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني المصري، مطبعة جامعة القاهرة، الطبعة الثالثة، ۱۹۷۸، ص ۱۰۱.] 

ويُعد الإكراه من عيوب الإرادة التي يمكن تصورها في مجال عقود العمل، خاصة أن العامل قد يضطر إلى التعاقد مع صاحب العمل تحت ظروف الحاجة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها، وليس من النادر أيضا أن يقع العامل أو صاحب العمل ضحية البعض صور الضغط النفسي أو الرهبة الشديدة أو التهديد الذي يدفعه إلى التعاقد وإن كان ذلك بصورة نادرة نسبياً.
ويخضع عقد العمل لأحكام الإكراه الواردة بالقواعد العامة، ومن قبيل ذلك أن يقوم العامل بتهديد صاحب العمل بالإضراب المفاجئ أو بالتوقف عن تنفيذ العمل قبيل حلول أجل بدء التنفيذ، فمن شأن ذلك أن يصاب صاحب العمل بأضرار جسيمة.
ويذهب البعض إلى أنه يندر أن يصدر من أحد المتعاقدين أو من شخص من الغير إكراها لحمل المتعاقد على إبرام العقد، وإنما يتوقع الإكراه أثناء نفاذ العقد وذلك بغية التوصل إلى شروط أفضل([footnoteRef:394]). [394: ()  د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، انظام العمل السعودي الجديد، الطبعة الثانية، ص ۱۰۳.] 

ولقد قضى القضاء الفرنسي ببطلان عقد العمل للإكراه، حيث هدد الممثل بعدم القيام بدوره الرئيسي قبيل رفع الستار ما لم يتم زيادة أجره، وكذلك امتناع إحدى الفرق الموسيقية عن العزف قبيل بدء العزف مباشرة ما لم يتم زيادة أجورهم، ويقع عبء إثبات صدور ذلك التهديد الصادر من العامل أو من الغير على عاتق صاحب
العمل وذلك باعتباره هو الذي يتمسك ببطلان العقد للإكراه([footnoteRef:395]). [395: ()  واعتبرت محكمة النقض الفرنسية أن استعمال صاحب العمل سلطته للضغط على العامل لقبول العمل لدى أخر بمزايا أقل من قبيل الإكراه. نقض اجتماعي فرنسي في 5 يوليو 1965، الأسبوع القانوني 2-2-27602، د. محمود جمال الدين زكي، عقد العمل في القانون المصري، مرجع سابق، ص ۷۰۲.] 

ويستطيع العامل كذلك أن يتمسك ببطلان عقد العمل للإكراه الذي يشوب إرادته، كما لوقام صاحب العمل بتهديده بنفسه أو عن طريق أحد أتباعه بعدم تجديده للتعاقد إذا لم يرضخ العامل لشروط صاحب العمل المنتقصة لحقوقه، ويقع عبء إثبات صدور ذلك التهديد الصادر من صاحب العمل أو من غيره، على عاتق العامل باعتباره هو الذي يتمسك ببطلان العقد للإكراه الذي شاب إرادته([footnoteRef:396]). [396: ()  د. محمود جمال الدين زكي، عقد العمل في القانون المصري، المرجع السابق، ص ۷۰۳.] 

ولقد تباينت أراء الفقهاء حول مدى اعتبار الظروف المادية الصعبة والحاجة الملحة التي يمر بها العامل، تعتبر من قبيل الإكراه الواقع على العامل والتي تدفعه إلى قبول التعاقد في مثل تلك الظروف فيذهب البعض إلى أنه لا يمكن القول بأن الحاجة المادية الصعبة للعامل تعتبر من قبيل الإكراه الذي يدفعه إلى التعاقد، لأنه في مكنه العامل ألا يرضخ للشروط التي يمليها عليه صاحب العمل ومن ثم يرفض ذلك التعاقد، ويستطرد أنصار ذلك الرأي بأن الاعتداد بالحاجة المادية الصعبة للعامل، كذريعة لإبطال العقد للإكراه الواقع على العامل يفتح الباب على مصراعيه لسيل من الدعاوى التي لن تنتهي، حيث سيدعى كل عامل أن إبرامه لعقد العمل كان تحت ضغط وتأثير الحاجة الملحة للمال([footnoteRef:397]). [397: ()  د. أحمد حسن البرعي، الوسيط في القانون الاجتماعي، مرجع سابق، ص 451، د. محمود جمال الدين زكي، عقد العمل في القانون المصري، مرجع سابق، ص 704، د. مصطفى عبد الحميد عدوي، د. رضا العبد، الوجيز في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص ۱۹۳.] 

رابعاً: الاستغلال:
ويقصد بالاستغلال أو الغبن عدم التعادل بین تعهدات كل من المتعاقدين على نحو يكون معه عدم التعادل مثل اختلالا فادحا بين حقوق والتزامات كل من الطرفين العامل وصاحب العمل([footnoteRef:398]). وينبغي عدم الخلط بين الغبن والاستغلال، فالغبن معياره مادي، بالنظر إلى ما أخذ المتعاقد وما أعطى، والعادة أن يجاوز عدم التعادل حداً معيناً، حيث من النادر أن يتساوى البدلان تماما في عقود المعاوضات، بل هناك قدرا من عدم التعادل لا يؤثر في العقود، لذلك لا تثور مسألة الغبن إلا إذا بلغ عدم التعادل حدا يجاوز المألوف في التعامل، أما الاستغلال فهو أمر له علاقة بالحالة النفسية للمتعاقد كالطيش البين أو الهوى الجامح([footnoteRef:399]). [398: ()  د. محمود جمال الدين زكي، الوجيز في النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني، ص ۱۹۳.]  [399: ()  د. حسام الدين الأهواني النظرية العامة للالتزام المصادر الإرادية، الطبعة الثالثة، سنة ۲۰۰۰، ص ۲۳۷، د. السيد عید نایل، قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص ۱۹۱.] 

ويُتصور حدوث الاستغلال في عقود العمل بصفة عامة، كأن يستغل صاحب العمل طيشا بينا في العامل ليحمله على العمل لديه في مهمة محفوفة بالمخاطر أو لا تكون متفقة مع سن العامل أو حالته، أو لا تتعادل تلك الوظيفة رغم خطورتها مع الأجر الذي يحصل عليه العامل. ويتصور أيضا قيام العامل باستغلال صاحب العمل، كأن يستغل العامل حاجة صاحب العمل الملحة لتخصص العامل الفني النادر في مجال معين،
ويشترط عليه أجرا كبيرا مبالغ فيه. 
ولا يمكن للعامل أو صاحب العمل أن يتمسك ببطلان عقد العمل وذلك لعيب الاستغلال إلا بتوافر شرطين أساسين:
· عدم التعادل بين التزامات وحقوق كل من العامل وصاحب العمل، وهو ما يطلق عليه العنصر المادي للاستغلال.
· أن يستغل أحد الطرفين في الآخر قلة خبرته أو استغل طيشه البين أو هواه الجامح، كأن يكون صاحب العمل قد أعطى العامل أجرة زهيدة ما كان يقبله أي عامل آخر في مثل ظروفه، أو أن صاحب العمل قام بإعطاء العامل أجراً مبالغاً فيه لا يمكن أن يقبله أي صاحب عمل آخر في نفس ظروفه([footnoteRef:400]). [400: ()  انظر: د. إهاب إسماعيل، الوجيز في قانون العمل والتأمينات الاجتماعية - الجزء الأول عقد العمل الفردي، مرجع سابق، ص ۱۷۷، د. عبد الودود يحيي، شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص ۱۷۱.] 


الفرع الثاني
ضرورة توافر الأهلية اللازمة لإبرام عقد العمل
يعتبر ضرورة توافر الأهلية اللازمة لإبرام العقد بمثابة الشرط الثاني من شروط صحة التراضي على عقد العمل، حيث يجب توافر الأهلية اللازمة لدى طرفي العلاقة وهما العامل وصاحب العمل([footnoteRef:401]). وجدير بالبيان أن نظام العمل السعودي لم يضع قواعد خاصة في مجال أهلية صاحب العمل، ولذلك فإن القواعد العامة هي التي تطبق في هذا المجال، وأما بخصوص أهلية العامل فقد وضع نظام العمل السعودي بعض القواعد يجب أن نشير إليها، ونعرض لذلك على النحو التالي: [401: ()  د. محمد علي عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص ۱۲۱.] 

أولاً: أهلية العامل
وفقا للقواعد العامة في المملكة فإن الشخص الذي بلغ من العمر ثمانية عشر عاماً يعتبر كامل الأهلية. وحيث أن عقد العمل يعتبر من العقود التي تدور بين النفع والضرر بالنسبة للعامل، يصح العقد بلا شك إذا كان العامل قد بلغ سن الرشد القانوني. ويكون العقد صحيحا ولكن قابلا للإبطال إذا أبرمه القاصر ناقص الأهلية وفقاً للقواعد العامة. ونظرا للظروف الإقتصادية غير المواتية، تدفع الحاجة والعوز من ليس لديهم مورد للرزق إلى تشغيل الأطفال. وقد وضع المنظم السعودي بعض الضوابط المنظمة التشغيل الأحداث للموازنة بين الحاجات الإقتصادية وبين مصلحة هؤلاء الأحداث. وقد سبق أن تعرفنا على ذلك([footnoteRef:402])، حيث نص المنظم في المادة 162 من نظام العمل الحالي على عدم جواز تشغيل الأحداث قبل بلوغ سن الخامسة عشرة، مع إلزام صاحب العمل عند تشغيله للحدث أن يستوفي منه المستندات اللازمة ومنها موافقة ولي أمر الحدث([footnoteRef:403]). [402: ()  راجع تفصيلا ما سبق بشأن تنظيم عمل الأحداث.]  [403: ()  تنص المادة الحادية والستون بعد المائة من نظام العمل على أنه لا يجوز تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة، أو في المهن والأعمال التي يحتمل أن تعرض صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، بسبب طبيعتها أو الظروف التي تؤدي فيها. ويحدد الوزير بقرار منه الأعمال والصناعات والمهن المشار إليها. كما تنص المادة الثانية والستون بعد المائة من ذات النظام على أنه :
لا يجوز تشغيل أي شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره ولا يسمح له بدخول أماكن العمل، وللوزير أن يرفع هذه السن في بعض الصناعات أو المناطق أو بالنسبة لبعض فئات الأحداث بقرار منه.
استثناء من الفقرة 1 من هذه المادة يجوز للوزير أن يسمح بتشغيل أو عمل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13 – 15 سنة في أعمال خفيفة، يراعى فيها الأتي:
2/1-  ألاّ يحتمل أن تكون ضارة بصحتهم أو نموهم.
2/2-  ألاّ تعطل مواظبتهم في المدرسة واشتراكهم في برامج التوجيه أو التدريب المهني، ولا تضعف قدرتهم على الاستفادة من التعليم الذي يتلقونه .] 

ثانياً: أهلية صاحب العمل
سبق أن ذكرنا أن أهلية صاحب العمل تحكمها القواعد العامة، ويعتبر عقد العمل بالنسبة لصاحب العمل من الأعمال الدائرة بين النفع والضرر، لذلك ينبغي أن تتوافر فيمن يبرم عقد عمل باعتباره صاحب عمل أهلية إبرام الأعمال الدائرة بين النفع والضرر، وتثبت تلك الأهلية لكل من بلغ سن الرشد، إلا أنها قد تثبت استثناء لغيره في بعض الأحوال. ويمكن القول بأن الأهلية المطلوبة لإبرام عقد العمل هي أهلية الإدارة، أي أن القاصر المسموح له بالإدارة يمكن أن يبرم عقد العمل في الحدود التي تقتضيها إدارة أمواله.















الباب الثاني
آثار عقد العمل









الباب الثاني
آثار عقد العمل
تنبني العلاقة بين العامل وصاحب العمل على أساس مبدأ الإحترام المتبادل للحقوق والواجبات بينهما([footnoteRef:404]). وقد أحاط نظام العمل تنفيذ هذه الالتزامات المتقابلة بضمانات كثيرة توفر الحماية للعامل في أن يحصل على أجره وكافة مستحقاته، وتضمن لصاحب العمل أن يقوم العامل بأداء عمله على أكمل وجه. ولا يقتصر التنظيم القانوني لعقد العمل بصفة عامة على التزام العامل بتأدية العمل والتزام صاحب العمل بدفع الأجر،
وإنما يتعدى ذلك إلى إنشاء مجموعة أخرى من الالتزامات الهامة التي تقع على عاتق الطرفين([footnoteRef:405])، وكل التزام من هذه الالتزامات يعتبر حقا للطرف الأخر له حق اقتضائه، وما الالتزامات الأخرى التي تقع على عاتق العامل إلا تفريعا عن ذلك الالتزام([footnoteRef:406]). [404: ()  د. طلبة وهبة خطاب، الوسيط في شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص ۳۰۹.]  [405: ()  وقد وردت التزامات طرفي العقد في قانون العمل على سبيل المثال وليس الحصر، ومن ثم فيجوز لصاحب العمل أن يضمن لائحة تنظيم العمل بعض الالتزامات الأخرى متى كانت غير متعارضة مع النظام العام أو تعرض العامل للخطر، وكذلك فيمكن للعامل أن يشترط بعض الحقوق التي تزيد عما ورد بنصوص القانون طالما تهدف إلى تحقيق مصلحته، ولا يستطيع صاحب العمل التنصل منها متى تم الاتفاق عليها بين الطرفين.]  [406: ()  د. أحمد حسن البرعي، عقد العمل، دار النهضة العربية، القاهرة ۲۰۰۱، ص ۳۹۹، د. حسام الدين كامل الأهوائی، مع قانون العمل، دار النهضة العربية، القاهرة ۱۹۹۱، ص 443، د. محمد علي عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص 147.] 

وسوف نتناول آثار عقد العمل في فصلين، نتعرف على التزامات العامل في الفصل الأول، ثم نتناول التزامات صاحب العمل في الفصل الثاني.
الفصل الأول: التزامات العامل. 
الفصل الثاني: التزامات صاحب العمل.
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التزامات العامل









الفصل الأول
التزامات العامل
يعتبر عقد العمل من العقود الملزمة للجانبين، التي ترتب التزامات على عاتق كل من العامل وصاحب العمل. ويلاحظ أن هذه الالتزامات قد وردت على سبيل المثال وليس الحصر، ومن ثم يمكن إضافة التزامات أخرى غير المنصوص عليها في نظام العمل، طالما لم تخالف النظام العام أو الآداب. وبالنظر إلى التزامات العامل، نجد منها ما يتعلق بتنفيذ العمل ومنها ما يتعلق بالعناية بوسائل الإنتاج وأدوات العمل والمحافظة على أسرار العمل، ونجد من الإلتزامات ما يوجب على العامل إستعمال وسائل الوقاية المقررة لمهنته([footnoteRef:407]). فينبغي ابتداء أن يؤدي العامل العمل المسند إليه بنفسه وأن يبذل في آدائه عناية الرجل العادي وذلك وفقا لما يقتضيه مبدأ حسن النية، على أن يكون ذلك في إطار توجيهات وإشراف صاحب العمل، كما يلتزم كذلك بعدم إفشاء أسرار العمل وأن يمتنع عن منافسة صاحب العمل. ولقد تناول المنظم السعودي أهم تلك الالتزامات بموجب المادة 65 من نظام العمل السعودي. [407: ()  د. طلبة وهبة خطاب، الوسيط في شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص ۳۰۹.] 

وسوف نتناول أهم التزامات العامل في المبحث الأول ثم نعرض في المبحث الثاني للجزاء المترتب على إخلال العامل بهذه الإلتزامات وذلك على النحو التالي:
المبحث الأول: مضمون التزامات العامل .
المبحث الثاني: جزاء اخلال العامل بالتزاماته






المبحث الأول
مضمون التزامات العامل
يلتزم العامل، وفقاً لمقتضى المادة 65 من نظام العمل السعودي([footnoteRef:408])، بأن يقوم بأداء العمل بنفسه وأن يبذل في تأديته عناية الشخص المعتاد وعليه من خلال قيامه بهذا العمل أن يأتمر بأوامر صاحب العمال طالما أن هذه الأوامر لا تخالف العقد ولا النظام العام والآداب. ولا تعرض العامل للخطر، وأن يحافظ على الأشياء المسلمة إليه، من أجل تأدية عمله، وألا يقوم بالخروج على شرط عدم المنافسة وأن يؤدي عمله بحسن نيه، ويلتزم العامل أيضا بأن يحتفظ بأسرار العمل حتى بعد إنقضاء العقد، ونقوم بمعالجة هذه الالتزامات على النحو التالي: [408: ()  تنص المادة 65 من نظام العمل السعودي على أنه: "بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقا له، يجب على العامل:
أن ينجز العمل وفقا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل، إذا لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف العقد أو النظام أو الآداب العامة، ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر.
أن يعتلي عناية كافية بالألات والأدوات والمهمات والخامات المملوكة لصاحب العمل الموضوعة تحت تصرفه، أو التي تكون في عهدته، وأن يعيد إلى صاحب العمل المواد غير المستهلكة 
أن يلتزم حسن السلوك والأخلاق أثناء العمل 
أن يقدم كل عون ومساعدة دون أن يشترط لذلك أجرأ إضافية في حالات الكوارث والأخطار التي تهدد سلامة مكان العمل أو الأشخاص العاملين فيه
أن يخضع – وفقاً لطلب صاحب العمل . للفحوص الطبية التي يرغب في إجرائها عليه قبل الالتحاق بالعمل أو إثناءه، التحقق من خلوه من الأمراض المهنية أو السارية.
أن يحفظ الأسرار الفنية والتجارية والصناعية المواد التي ينتجها، أو التي أسهم في إنتاجها بصورة مباشرة أو غير المباشرة، وجميع الأسرار المهنية المتعلقة بالعمل أو المنشأة التي من شان إفشائها الإضرار بمصلحة صاحب العمل.] 


المطلب الأول
الالتزام بأداء العمل
يعتبر الالتزام بأداء العمل الالتزام الرئيس الملقى على عاتق العامل، وقد نص نظام العمل السعودي في المادة 65 على أنه يجب على العامل: "أن ينجز العمل وفقا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل، إذا لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف العقد أو النظام أو الآداب العامة، ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر".
وفي ضوء هذا النص يمكن القول بأن العامل يلتزم أن يؤدي العمل المطلوب منه([footnoteRef:409]). ويمكن تحديد هذا العمل بالرجوع إلى موضوع العقد، وما ورد به من شروط، فإذا كانت هذه الشروط غير كافية، فمن الممكن الرجوع الى إرادة الطرفين والنية المشتركة فإذا عجزنا عن تحديد العمل أمكن اللجوء إلى العرف لكي تحدد نوع العمل المتفق عليه. [409: ()  فلا وجود لهذا العقد دون تأدية العمل المتفق عليه، ومن التطبيقات القضائية في هذا الصدد أنه إذا كان العامل لم يعد يعمل لدي كفيله صاحب العمل وإنما عمل لدي الغير فترات متقطعة فلا يحق له مطالبة كفيله بما ورد بعقد العمل من مستحقات لعدم قيامه بالعمل فعلا، وهو ما يعني إنتفاء علاقة العمل بين العامل وكفيله، راجع قرار الدائرة الثانية بالهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بجدة الصادرة برقم 1062/432 بتاريخ 27/12/1432هـ، ص411.] 

ويلعب العرف دورا هاما في تحديد زمان العمل ومكانه. والأمر الغالب هو أن يقوم العامل بالعمل في موطن صاحب العمل. فالعامل يؤدي عمله في مصنع رب العمل أو في متجره. إلا أن العرف قد يستقر على تأدية العامل للعمل في موطنه أو لدى الغير. مثل الممثلين التجاريين أو على تأديته في البحر أو الجو أو في الطريق العام كموزع الاعلانات. كما يلعب العرف دورا هاما في تحديد وقت أداء العمل في الحالات التي لم يعالج فيها
النظام أوقات العمل، كما يجب على صاحب العمل أن يعطي للعامل الفرصة الكافية لكي يؤدي واجباته الدينية والعائلية وتنظيم حياته الخاصة. ويلتزم العامل بمجموعة من الضوابط في أداء العمل نعرض لأهمها فيما يلي:
أولاً: بذل العامل عناية الشخص المعتاد :
يجب على العامل أن يبذل في أداء عمله عناية الشخص المعتاد ويعتبر هذا الالتزام المحور الرئيسي في الموضوع وأما باقي الالتزامات الأخرى فهي متفرعة عنه([footnoteRef:410]). ويقصد بذلك أداء العامل لعمله بنفس المستوى المهاري المطلوب للشخص المعتاد بنفس خبرته ومؤهلاته في ذات الظروف. ويمكن للمتعاقدين الاتفاق على عناية أكبر من عناية الشخص المعتاد([footnoteRef:411])، أو الرضا بعناية أقل من هذه العنايه، وقد يكون هذا الاتفاق صريحا أو ضمنيا.
وعلى العامل أن يلتزم بدرجة العناية المتفق عليها. [410: ()  د. محمد علی عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص 154، د. طلبة وهبة خطاب الوسيط في شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص ۳۱۰، د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل السعودي الجديد، الطبعة الثانية، ص ۱۰۸.]  [411: ()  ويستخلص ذلك من ظروف العقد كما لو قبل عامل بأجر أكبر من الأجر المعتاد لعامل مثله مما يدل على ضرورة بذل عناية تزيد عن العناية المعتادة.] 

وعلى هذا يعتبر العامل مخلا بالتزامه بأداء العمل وفقا للعناية المتفق عليها([footnoteRef:412])، إذا تعمد التباطؤبهدف التقليل من الانتاج كسلاح للضغط على صاحب العمل. وعلى العامل أن يحافظ على الأشياء المسلمة إليه لتأدية عمله، يستوي أن تكون هذه الأشياء أدوات أو مواد أولية يستعملها في أداء عمله، أو منتجات تم تسليمها إليه ليقوم بحراستها([footnoteRef:413]). [412: ()  وتقضي عناية الشخص المعتاد إلزام العامل بالحفاظ على وسائل الإنتاج والأدوات المتعلقة بالعمل، والمواد الأولية والخامات اللازمة للصناعة وكافة الأشياء المسلمة إليه لتأدية عمله.]  [413: ()  وإذا تسبب العامل في فقد أو إتلاف أو تدمير مهمات أو آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو كانت في عهدته وكان ذلك ناشئا عن خطأ العامل وجب أن يتحمل المبلغ اللازم نظير ذلك وفقا للضوابط المنصوص عليها في نظام العمل. ويلاحظ أن التزام العامل لا يقتصر على مجرد الحفاظ على وسائل الإنتاج والأدوات المتعلقة بالعمل الموضوعة تحت اتصرفه وإنما يمتد إلى اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لحفظها وصيانتها وسلامتها كأجراء أعمال الصيانة للسيارة المسلمة إليه والكشف على جهاز التوقيف بها بما يضمن سلامتها.] 

فإذا قام العامل بالاخلال بهذا الالتزام كان مسئولا في مواجهة صاحب العمل. وأما إذا قام العامل ببذل عناية الشخص المعتاد في المحافظة على هذه الآلات أو المنتجات فإنه يكون قد وفي بالتزامه .
ثانياً: يجب أن يؤدي العامل العمل بنفسه :
على العامل أن يؤدي العمل بنفسه. فالالتزام بأداء العمل له طابع شخصي. فقد يراعي صاحب العمل اعتبارات شخصية معينة من العامل عند ابرامه العقد معه حتى ولو كان العمل يدويا. ولكن التزام العامل بأن يؤدي العمل بنفسه أمر غير مرتبط بالنظام العام. وعلى هذا فمن الممكن للطرفين الاتفاق صراحه أو ضمنا على إمكانية استعانة العامل بغيره أو أن يحل شخصا آخر محله في أداء العمل([footnoteRef:414]). [414: ()  د. محمد علی عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص 154، د. طلبة و هية خطاب، الوسيط في شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص ۳۱۰.] 

والقاعدة العامة بالنسبة لصاحب العمل أنه لا يجوز له أن يحيل حقه قبل العامل إلى الغير، فلا يلزم العامل بأداء العمل الصالح شخص آخر. ولكن هذا الأمر ليس مطلقا، حيث يمكن أن يشترط صاحب العمل على العامل أداء العمل لمصلحة الغير.
ثالثاً: أداء العمل المتفق عليه :
ليس لصاحب العمل أن يقوم بإرادته المنفردة – بغير موافقة العامل([footnoteRef:415]) – بتعديل العقد وتكليف العامل بعمل آخر غير العمل المتفق عليه ولكن هذه القاعدة ليست مطلقة([footnoteRef:416]). إذ يجوز الخروج عليها وهذا ما نص عليه نظام العمل السعودي في المادة 60 بقوله "لايجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافا جوهريا عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية، إلا في حالات الضرورة وبما تقتضيه طبيعة العمل ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في السنة". [415: ()  من التطبيقات القضائية في هذا الشأن في ظل قانون العمل السعودي السابق، أنظر القرار رقم ۱۹ ل ۹۸ في 23/1/1398هـ. والذي قرر أن: الاتفاق الذي يبيح لصاحب العمل تشغيل العامل في غير المهنة الواردة بعقد العمل لا يجيز لصاحب العمل عند تغييره مهنة العامل لعدم صلاحيته لها تخفيض أجره المتفق عليه ما دام لم يصرح له في العقد بهذا التخفيض.]  [416: ()  انظر تفصيلاً: د. عبد العزيز المرسي حمود، تحديد نطاق سلطة رب العمل في الانفراد بتعديل عناصر عقد العمل غير محدد المدة، دار النهضة العربية، ۱۹۹۸، ص ۱۲، د. محمد علي الخطيب، سلطة القاضي في تعديل العقد، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة عين شمس، ۱۹۹۳.] 

ومن هذا النص يتضح أن النظام قد سمح في حالتين لصاحب العمل بأن يطالب العامل بأداء عمل آخر غير العمل المتفق عليه، وهي حالة عدم الاختلاف الجوهري بين العمل الأصلي والعمل الجديد وحالة الضرورة.

1) حالة عدم الاختلاف الجوهري بين العمل الأصلي والعمل الجديد :
أراد المنظم أن يضفي قدراً من المرونة على سلطة صاحب العمل في إجراء بعض التعديلات في نوعية العمل المتفق عليه، وذلك دون ضرورة الحصول على موافقة العامل في بعض الأحيان، ولكن بشرط عدم الاختلاف الجوهري في طبيعة العمل. فيجوز الصاحب العمل أن يكلف العامل بعمل آخر غير عمله الأصلي بشرط عدم وجود اختلاف جوهري بينهما، وذلك لأن صاحب العمل لديه المقدرة على تحديد وتقرير كفاية العمال ووضعهم في المكان المناسب حسب طبيعة عملهم، كإسناد أعمال التطريز إلى العامل الذي يقوم بأعمال الخياطة، وتقدير ما إذا كان التعديل جوهريا من عدمه أمراً متروكاً القاضي الموضوع يستقل بتقديره حسب ظروف كل حالة([footnoteRef:417])، ويسترشد القاضي في ذلك بمؤهلات العامل وخبراته، والمقارنة بين العمل المتفق عليه والعمل الجديد المسند إلى العامل([footnoteRef:418]). [417: ()  انظر قرار اللجنة العليا لتسوية الخلافات العمالية رقم 19 لسنة ۱۳۹۸ الصادر في 23/۱۳۹۸ والذي قرر أن الإتفاق الذي يبيح لصاحب العمل تشغيل العامل في غير المهنة الواردة بعقد العمل لا يجيز لصاحب العمل عند تغييره مهنة العامل العدم صلاحيته لها تخفيض أجره المتفق عليه ما دام لم يصرح له في العقد بهذا التخفيض، اجتهادات الدوائر القضائية العليا في بعض القضايا العمالية، وزارة العمل والشئون الإجتماعية، إدارة البحث والتوجيه والإرشاد والتوجيه، غير منشورة، ص۳ وانظر في هذا الصدد أيضأ قرار الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية رقم 199/1 وتاریخ 6/2/1435هـ.]  [418: ()  د. أحمد حسن البرعي الوسيط في القانون الاجتماعي، مرجع سابق، ص589، د. السيد عيد نايل، الوسيط في اشرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل السعودي الجديد، الطبعة الثانية، ص۱۰۹.] 

وحق صاحب العمل في تكليف العامل بعمل آخر غير المتفق عليه ولكن لا يختلف عنه إختلافا جوهريا منوط بأن يحقق هذا التغيير الصالح العام للمنشأة. وأما إذا كان الغرض من التغيير هو مجرد الكيد للعامل. فإن صاحب المنشأة يكون متعسفاً في استعمال حقه. ويعتبر التعديل في غير مصلحة العمل إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالعامل، أو كانت المصالح التي يستهدفها قليلة الأهمية، بحيث لا تتناسب مع ما يصيب العامل من ضرر بسببها، أو كان صاحب العمل يرمي لتحقيق مصالح غير مشروعة. فصاحب العمل له السلطة المطلقة في تنظيم عمله بما يراه كفيلاً ليحقق مصلحته ولا معقب عليه في ذلك، إلا أن يكون قد تعسف في مباشرته هذه السلطة أو أساء استعمالها بما ينتقص من حقوق العامل.
ولا يعتبر التغيير غير الجوهري بمثابة تعديل للعقد بل يعد من قبيل السلطة التنظيمية التي يتمتع بها صاحب العمل، فالتعديل في شروط وظروف العمل لا ينطوي في الواقع على تعديل عقد العمل وإنما هو تطبيق لأحكام العقد نفسه، ورفض العامل لمثل تلك التعديلات ينطوي على إخلال بالتزاماته العقدية([footnoteRef:419]). [419: ()  د. محمد علي عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص 152، د. حسام الدين الأهواني، شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص 456.] 

وقد يكون العمل الجديد الذي يرغب صاحب المنشأة في تكليف العامل به يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل السابق وفي هذه الحالة يلزمه الحصول على الموافقة الكتابية للعامل، إلا إذا كان ذلك في حالة الضرورة([footnoteRef:420]) . [420: ()  من التطبيقات القضائية في هذا الشأن في ظل قانون العمل السعودي السابق، أنظر القرار رقم ۷۱ في 2/6/1392هـ. والذقرر: لا يعتد بتعهد العامل بالقيام بأي عمل يسند إليه طالما أن هذا العمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه ولم يكن بصفة مؤقتة تقتضية حالة الضرورة ومقتضيات العمل اعمالا لنص المادة 79 من نظام العمل.] 

2) حالة الضرورة :
يجوز لصاحب العمل أن يكلف العامل بعمل يختلف عن العمل الذي ألزم به في حالة الضرورة، فقد يحدث أثناء قيام العامل بتنفيذ التزاماته العقدية أن توجد حالة ضرورة، مما يضطر معها صاحب العمل إلى التعديل في التزامات العاملين لديه وتكليفهم ببعض الأعمال التي قد تختلف اختلافا جوهريا عن الأعمال الموكولة إليهم،
وفي مثل تلك الأحوال لا يجوز للعامل أن يعترض على ذلك بدعوى اختلاف عمله الأصلي عن العمل المسند إليه خلال استمرار حالة الضرورة([footnoteRef:421]). [421: ()  د. محمد علي عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص 149، د. السيد عيد نايل الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل السعودي الجديد، الطبعة الثانية، ص ۱۱۰.] 

ولم يرد بنظام العمل السعودي تعريفا لحالة الضرورة. وفيما يتعلق بالقوة القاهرة فقد ورد نص المادة 65/4 من نظام العمل السعودي على "أنه أن يقدم كل عون ومساعدة دون أن يشترط لذلك أجراً إضافياً في حالات الكوارث والأخطار التي تهدد سلامة مكان العمل أو الأشخاص العاملين فيه".
فتستوجب حالة الضرورة أو القوة القاهرة تضافر الجهود لمواجهتهما، فيجوز الصاحب العمل أن يكلف العامل ببعض الأعمال غير المتفق عليها وذلك لمواجهة مثل تلك الحالات، كما لو تعرضت المنشأة لحريق أو تهدم جزء منها أو حدث انفجار في بعض الآلات، أو في حالة إصابة بعض العاملين ببعض الأمراض([footnoteRef:422]). [422: ()  د. رمزي فريد مبروك، مدى سلطة صاحب العمل في الانفراد بتعديل عقد العمل غير محدد المدة، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق جامعة المنصورة، العدد ۱۲، أكتوبر ۱۹۹۲، ص 274، د. محمد عبد الغفار البسيوني، سلطة ارب العمل في الانفراد بتعديل عقد العمل، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة عين شمس، 1995، ص 58.] 

وينبغي أن يكون ذلك التكليف بصفة مؤقتة وبالقدر الذي تقتضيه حالة الضرورة، بحيث ينبغي على صاحب العمل أن يقوم بإعادة العامل إلى عمله الأصلي بمجرد زوالها([footnoteRef:423]). [423: ()  انظر: د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل و التأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل السعودي الجديد، الطبعة الثانية، ص ۱۱۰.] 

ويهدف المشرع من وراء ذلك معاونة صاحب العمل لمواجهة حالة الضرورة، لذلك يجوز لصاحب العمل أن يكلف العامل بأي عمل يراه حتى لو كان هناك اختلاف جوهري بين ذلك العمل والعمل المكلف به العامل ابتداءا، وبمجرد إنتهاء هذه الظروف يرجع العامل إلى عمله الأصلي الموكول إليه، ويرجع عبء إثبات قيام حالة الضرورة على عاتق صاحب العمل.
وقد تتوافر حالة الضرورة في غير الحالات التي نص المنظم عليها، فتلك الحالات قد جاءت على سبيل المثال وليس الحصر، فجواز تغيير العمل المتفق عليه يمثل ضرراً خفيفا إذا ما قورن بالضرر الذي يتم تفاديه([footnoteRef:424]). وقد وضع نظام العمل السعودي عدة شروط يلزم توافرها لتكليف العامل بعمل غير المتفق عليه : [424: ()  د. حسام الدين الأهواني، شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص 448.] 

يجب أن تكون هناك حالة ضرورة تتطلب القيام بهذا التغيير ومثال ذلك أن يكون وجود العامل في المكان الجديد يمنع وقوع حادث مثلا أو أنه من المستحيل على صاحب العمل ایجاد عامل متخصص يقوم بالعمل الجديد.
أن يكون التغيير بصفة مؤقتة، فبمجرد زوال حالة الضرورة يعود العامل إلى وضعه الأصلي ، وبشرط أن لاتتجاوز ثلاثين يوما في السنة الواحدة، حيث قدر المنظم أن المدة التي تتجاوز ال 30 يوما لم تعد حالة ضرورة بحيث يستطيع معها صاحب العمل ترتيب أوضاعه على نحو تنتفي معة حالة الضرورة .
أن يكون التغيير مما تقتضيه طبيعة العمل فلا يكون الباعث عليه هو مجرد الكيد للعامل.
تكليف العامل بأحد الأعمال المختلفة وفقا للتطور التقني في المنشأة :
قد يحدث أثناء تنفيذ العامل لالتزاماته العقدية -خاصة في العقود طويلة المدة أو غير محددة المدة - أن تستجد بعض الظروف التي لم تكن متوقعة عند إبرام العقد، وقد يضطر صاحب العمل كذلك إلى تغيير وتطوير بعض الوسائل الفنية التي يعمل بها أو تغيير موقع المنشأة، وذلك كله يؤدي إلى تعديل في علاقة العمل التي يلتزم بها
العامل. وفي هذا الصدد، نصت المادة 42 من نظام العمل السعودي الحالي "على كل صاحب عمل إعداد عماله السعوديين، وتحسين مستواهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية وغيرها ". وتجدر الإشارة إلى أن ذلك النص يتفق مع التطورات التكنولوجية والاقتصادية المستمرة في كافة الأسواق العالمية، ويهدف إلى المحافظة على مصلحة طرفي العقد حتى لا يضطر صاحب العمل إلى الاستغناء عن عماله بدعوى عدم مسايرتهم للتطورات التكنولوجية المستمرة في عالم العمل، أو بدافع الاعتبارات الاقتصادية المتمثلة في تطوير طريقة الإنتاج حتى تتمكن المنشأة من الاستمرار في المنافسة"، وبذلك يكون المشرع قد قطع الطريق على أصحاب الأعمال الذين قد يرغبوا في إنهاء بعض عقود عمالهم لأسباب اقتصادية .
فقد أجاز المشرع لصاحب العمل تكليف العامل بعمل جديد يختلف جوهرياً عن عمله السابق، حتى لو كان ذلك العمل الجديد له طابع الدوام والاستمرار بشرط أن يتم تدريب العامل وتأهيله على ذلك العمل الجديد، ولكن ينبغي أن يتم ذلك كله في إطار عدم الإضرار بالعامل ماديا أو أدبيا، حتى لا يتخذ أصحاب العمل ذلك ذريعة للإضرار بالعمال.
وإذا امتنع العامل عن التدريب أو التأهيل في تلك الحالة، أو تم تدريبه ولكنه رفض القيام بالعمل الجديد فإن ذلك يعتبر مبررا لفصله، بشرط أن تكون مصلحة العمل في المنشأة هي التي اقتضت ذلك مع عدم المساس بحقوقه([footnoteRef:425]). [425: ()  انظر قرار اللجنة العليا لتسوية الخلافات العمالية رقم 199/1 وتاريخ 6/2/1435هـ.] 

وتجدر الإشارة أخيرة إلى أنه لا يوجد ثمة ما يمنع طرفا عقد العمل من تعديل اتفاقهما وفقا للقواعد العامة، فيمكن للعامل أن يوافق على تعديل العمل المسند إليه، وقد تكون تلك الموافقة ضمنيه مستفادة من استمرار العامل في عمله دون انقطاع أو تحفظ أو احتجاج، وكذلك قد تكون موافقته على تعديل الاتفاق صريحة([footnoteRef:426]). [426: ()  د. أحمد حسن البرعي، الوسيط في القانون الاجتماعي، مرجع سابق، ص584.] 

رابعاً: آداء العمل في المكان المتفق عليه :
يعتبر مكان العمل عنصراً رئيساً من عناصر عقد العمل، لذلك ينبغي على طرفي العقد ضرورة تحديد مكان تنفيذ العقد، خاصة أنه يحتل قدراً كبيراً من الأهمية في الوقت الحالي في ظل انتشار المشروعات المختلفة وتعدد فروعها وتوزيعها على مختلف المناطق. أضف إلى ذلك أن العامل على الطرف المقابل يحتاج إلى الاستقرار المكاني مما ينعكس عليه هو وأفراد أسرته. والأصل أنه لا يجوز تغيير المكان المتفق عليه لتنفيذ العمل بنقل العامل إلى مكان آخر إلا بإتفاق الطرفين([footnoteRef:427])، أو إذا توافرت شروط معينة. [427: ()  د. إسماعيل غانم، قانون العمل، مرجع سابق، ص 243.] 

1) تغير مكان العمل باتفاق بين الطرفين:
قد يتفق طرفا عقد العمل على إمكانية التعديل في مكان العقد، فينبغي احترام ذلك الاتفاق حيث إن العقد شريعة المتعاقدين([footnoteRef:428])، فإذا تناول العقد مسألة تعديل المكان بالإجازة أو الحظر فيتعين الالتزام بذلك، كما أن حظر التعديل قد يستفاد ضمناً من ظروف التعاقد وملابساته، ومن ثم فلا يجوز لصاحب العمل تغيير المكان المتفق عليه دون الرجوع إلى العامل وأخذ موافقته على ذلك([footnoteRef:429]). [428: ()  د. محمد حسین منصور، قانون العمل، دار الجامعة الجديدة، ۱۹۹۸، ص 469.]  [429: ()  د. أحمد حسن البرعي، الوسيط في القانون الاجتماعي، مرجع سابق، ص 593 إلى ص 594.] 

فإذا تعاقد العامل مع صاحب العمل على أن يعمل في منشأة لها عدة فروع، وورد بالعقد على أن العامل سوف يقتصر عمله على أحد تلك الفروع تحديدا، فلا يجوز لصاحب العمل نقله إلى فرع آخر، حتى ولو كان ذلك الفرع لم يتم فتحه إلا بعد التعاقد، وإلا كان ذلك النقل مخالفاً لعقد العمل وفيه تعسفاً وإضراراً بالعامل وحقوقه.
ويختلف الأمر لو لم يتم تحديد الفرع الذي سوف يعمل فيه العامل عند بداية التعاقد، ففي تلك الحالة يجوز لصاحب العمل نقل العامل إلى فرع من فروع منشأته، ولا يجوز للعامل أن يعترض على ذلك، وإلا يعتبر مخلا بالتزامه بأداء العمل، ما لم يثبت العامل أن ذلك النقل المكاني لم يقصد به سوى الإضرار به والإساءة إليه أو أنه يحقق مصلحة غير مشروعة لصاحب العمل([footnoteRef:430]). [430: ()  د. محمد لبيب شنب، قانون العمل، الطبعة الخامسة، رقم 95.] 

حق صاحب العمل في تغيير مكان العمل بالإرادة المنفردة
نصت المادة 58 من نظام العمل السعودي وفقا لصياغتها الجديدة([footnoteRef:431])، بعد التعديلات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 258 والصادر في تاريخ 3-6-1436هو المنشور في الصحيفة الرسمية أم القرى يوم الجمعة 5 رجب 1436ه في العدد رقم 4563، على أنه: [431: ()  كانت المادة 58 من نظام العمل السعودي قبل التعديلات الأخيرة تنص على أنه :" لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته، إذا كان من شأن النقل أن يلحق بالعامل ضرراً جسيماً ولم يكن له سبب مشروع تقتضيه طبيعة العمل". ويتضح من النص السابق أن المنضم قد وضع ضوابط إشترط توافرها حتى يستطيع صاحب العمل نقل العامل من مكان العمل المتفق عليه في العقد، وكانت هذه الضوابط تتمثل فيما يلي:
ألاّ يؤدي النقل إلى إلحاق ضرر جسيم بالعامل، حيث لا يجوز لصاحب العمل أن يقوم بتغيير مكان العمل إذا ترتب على هذا التغيير إلحاق ضرر جسيم بالعامل, لأن ذلك يمثل اعتداء على حقوق العامل هو وأفراد أسرته، كما أن صاحب العمل قد لجأ إلى التعاقد مع العامل مسبقا وتم تحديد مكان العمل, فلا يستطيع لاحقا أن يقوم بتغييره.
أن يكون للنقل مبررة مشروع تقتضيه طبيعة العمل، يجوز لصاحب العمل نقل العامل من مكان عمله الأصلي ما دامت مصلحة العمل تقتضي ذلك ولو لم ينص على ذلك في عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل. ولا يجوز للعامل  ترفض تنفيذ أمر النقل ما لم يثبت أن صاحب العمل كان متعسفة في إصدار هذا الأمر، ويكون صاحب العمل متعسفاً في نقل العامل إذا ثبت أنه يقصد الإضرار بالعامل، أو يرمي لتحقيق مصلحة لا تتناسب مطلقأ مع الضرر الذي يصيب العامل من جراء نقله إلى مكان عمل آخر، أو إذا كان صاحب العمل يهدف إلى تحقيق مصلحة غير مشروعة، وذلك تطبيقا لمبدأ عدم جواز التعسف في إستعمال الحق. ويجب أن يتوافر الشرطين السابقين معا حتى يحق لصاحب العمل نقل العامل. وإذا توافر الشرطان السابق عرضهما، فلا يحق للعامل الإعتراض على النقل وإلاّ كان مخلاً في تنفيذ إلتزاماته في المقابل.
وفي حالة عدم توافر هذين الشرطين، كان صاحب العمل لا يستطيع نقل العامل من مكان العمل المتفق عليه في العقد، ويتعين عليه إعادة العامل إلى مكان عمله الأصلي بموجب أحكام الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية. أنظر قرار الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية رقم 197/1/1435هـ، وتاریخ 9/2/1435هـ، والذي قضى بإعادة العاملة إلى مكان عملها الأصلي والاكتفاء بذلك ورد دعواها بالتعويض اكتفاء بالحكم بإعادتها إلى مكان عملها الأصلي.] 

1- "لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل بغير موافقته – كتابة – من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته.
2- لصاحب العمل – في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين ويما في السنة. تكليف العامل بعمل في مكان مختلف عن المكان المتفق عليه دون اشتراط موافقته، على أن يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل وإقامته خلال تلك المدة".
ويتضح من النص السابق في صيغته الجديدة، أن المنظم قد وضع ضوابط اشترط توافرها حتى يستطيع صاحب العمل نقل العامل من مكان العمل المتفق عليه في العقد، والا تعين عليه إعادة العامل إلى مكان عمله الأصلي. وتتمثل هذه الضوابط فيما يلي :
1] ضرورة توافر حالة الضرورة :
يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل من مكان عمله المتفق عليه في العقد – دون اشتراط موافقة العامل – في حالة الضرورة، فقد يحدث أثناء قيام العامل أن توجد حالة ضرورة تقتضيها مصلحة العمل، مما يضطر معها صاحب العمل إلى نقل العامل إلى مكان غير المتفق عليه في العقد، وفي مثل تلك الأحوال لا يجوز للعامل أن يعترض على ذلك. ويشترط أن يكون النقل مما تقتضيه طبيعة العمل فلا يكون الباعث عليه هو مجرد الكيد للعامل.
2] أن يكون النقل بصفة مؤقتة :
ويعني ذلك، أنه بمجرد زوال حالة الضرورة يعود العامل إلى وضعه الأصلي، وبشرط أن لاتتجاوز ثلاثين يوما في السنة الواحدة، حيث قدر المنظم أن المدة التي تتجاوز ال ۳۰ يوما لم تعد حالة ضرورة بحيث يستطيع معها صاحب العمل ترتيب اوضاعه على نحوتنتفي معه حالة الضرورة، مما يستلزم إعادة العامل إلى مكان عمله الأصلي المتفق عليه في العقد.
3] أن يتحمل صاحب العمل تكاليف الإنتقال والإقامة أثناء فترة النقل :
وفقاً لنص المادة 58/۲، يتحمل صاحب العمل كافة تكاليف إنتقال العامل من مكان عمله الأصلي المتفق عليه في العقد إلى مكان العمل الجديد الذي تم نقله إليه في حالة الضروة، كما يتحمل أيضا تكاليف إقامته إثناء فترة النقل.


المطلب الثاني
الإلتزام بطاعة أوامر صاحب العمل المشروعة
يعتبر من المظاهر الرئيسة لرابطة التبعية بين طرفي علاقة العمل، أن يكون الصاحب العمل سلطة إصدار الأوامر والتعليمات إلى العامل، وأن يلتزم هذا الأخير بطاعتها وتنفيذها. ويلتزم العامل بأن يؤدي العمل المسند إليه وذلك وفقاً لتوجيه واشراف صاحب العمل، وذلك لما للأخير من سلطة تنظيمية وإشرافية([footnoteRef:432])، تمكنه من وضع لائحة العمل وإصدار المنشورات والقرارات التي يوجهها للعمال. ونتناول فيما يلي بيان مضمون وحدود إلتزام العامل بطاعة أوامر صاحب العمل أولاً، ونتبع ذلك عرض آلية إصدار هذه الأوامر والتعليمات، حيث يصعب عملا أن تصدر تلك الأوامر بشكل يومي والى كل عامل على حده، نظراً لاحتواء المنشأة على عدد كبير من العمال، فيكون من الأفضل أن يتم تحديد قواعد تنفيذ العمل داخل كل منشأة بطريقة تتسم بالعموم والدوام عن طريق لائحة تنظيم العمل ثانياً. [432: ()  د. محمد علي عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص 157، د. طلبة وهبه خطاب" الوسيط في شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص ۳۱۱.] 

أولاً: مضمون وحدود التزام العامل بطاعة أوامر صاحب العمل المشروعة :
يتولى صاحب العمل سلطة الرقابة والإشراف على مجموعة العمال في منشأته، ويقتضي منه ذلك أن يصدر مجموعة من الأوامر والتعليمات الخاصة بإدارة منشأته. ويلتزم العامل بطاعة صاحب العمل وأن يأتمر بأوامره وتعليماته المتعلقة بتنفيذ العمل، ولكن تلك الطاعة مقيدة وليست مطلقة. حيث يشترط في هذه الأوامر أن تكون متعلقة بالعمل وألا تتعارض مع النظام والآداب العامة والعقد المبرم بين الطرفين، ولا يكون في طاعتها ما يعرض العامل للخطر. وإذا كان العمل الذي يؤديه العامل خطراً بطبيعته فله أن يمتنع عن تنفيذ أوامر صاحب العمل، إذا كان من شأنها أن تزيد من خطورة العمل. 
ويتضح مما سبق حدود التزام العامل بإطاعة أوامر رب العمل وتنحصر فيما يلي:
1- أن تكون الأوامر خاصة بتنفيذ العمل:
يمكن القول أنه في غير حدود العمل لا سلطان لصاحب العمل على العامل، فسلطة إصدار الأوامر مظهر من مظاهر التبعية، وبالتالي لا تجوز ممارستها إلا في نطاق التزام العامل بأداء عمله، وعلى ذلك لا تمتد سلطة صاحب العمل في إصدار أوامره وتعليماته خارج ذلك النطاق، ومن ثم لا يلتزم العامل بأوامر صاحب العمل المتصلة بحياته الشخصية ومعيشته الخاصة خارج نطاق عمله([footnoteRef:433])، فلا يجوز أن يصدر إليه تعليمات تتعلق بسلوكه الشخصي خارج المنشأة، فمثل هذه التعليمات تجاوز مقتضى حسن سير العمل، غير أن هناك حالات استثنائية يقتضي فيها تنفيذ العمل أن يتمتع العامل بمستوى خلقي خاص، وفي هذه الحالات يكون لصاحب العمل أن يطلب من العامل التزام السلوك الشخصي الذي تفرضه مقتضيات مهامه المهنية. ومن أمثلة ذلك، العمال الذين يقومون بأعمال تتطلب منهم أن يكون سلوكهم خارج نطاق العمل متفقا مع القيم الأخلاقية في المجتمع وذلك لانعكاس ذلك السلوك على أعمالهم، ومن قبيل ذلك العمل بمدرسة خاصة للفتيات، فلا شك أن سلوك مديرة تلك المدرسة خارج نطاق العمل ينعكس على سمعة تلك المدرسة ومدى الإقبال عليها، ومن ثم فلصاحب العمل في تلك الحالة أن يقوم بتوجيهها ليس فقط داخل المدرسة وإنما يمتد ذلك التوجيه خارج المدرسة([footnoteRef:434]) . [433: ()  حسام الدين الأهواني، شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص 4۷۷.]  [434: ()  د. إهاب إسماعيل، الوجيز في قانون العمل، دار النهضة العربية، ص 194، رقم ۱۱۰.] 

2- أن تكون الأوامر غير مخالفة للعقد أو النظام أو الآداب العامة :
وعدم مخالفة العقد تعني وجوب إلزام صاحب العمل ببنود الاتفاق. فلا يجوز له آن يصدر من الأوامر ما يغير به الأحكام العقدية بغير موافقة العامل. أما عدم مخالفة النظام أو الآداب فإنها تهدف إلى حصر سلطة صاحب العمل في إطار الشرعية القانونية، فلا يجوز له أن يأمر العامل بارتكاب عمل غير مشروع أو مخالف للآداب العامة.
3- ألا يكون في الأوامر ما يعرض العامل للخطر:
فالعامل لا يلتزم بإطاعة أمر يعرضه للخطر أو يزيد من احتمالات ذلك بشكل واضح، حتى ولو لم يكن هذا الأمر مخالفا للعقد أو للنظام أو للآداب العامة. ويرد هذا القيد على سلطة صاحب العمل ولو كان العمل المسند إلى العامل خطيرة أصلا، إذا ليس من سلطة الأول أن يعرض الثاني، في مثل هذا الفرض، لمضاعفات جديدة. فإذا كان الأمر الصادر إلى العامل يتضمن تعريضه للخطر هو أو الغير، فيستطيع الامتناع عن تنفيذ ذلك الأمر ولا يترتب على ذلك أية مسئولية، ولا يكون مخالفا لالتزامه بإطاعة أوامر صاحب العمل.


ثانياً: إصدار لائحة تنظيم العمل
يقتصر عقد العمل في أغلب الأحيان على بيان المسائل الرئيسية فيه، ويتم ترك كافة المسائل التفصيلية الخاصة بتنفيذ كافة بنود العقد للائحة تنظيم العمل التي يستقل صاحب العمل بوضعها وذلك بمقتضى نص المادة ۱۲ من نظام العمل السعودي الحالي.
1) إعداد اللائحة ونفاذها
تبدو أهمية لائحة تنظيم العمل والجزاءات في أنها تحدد بطريقة عامة شروط وضوابط العمل في المنشأة، فيخضع جميع العمال لأحكام واحدة مما يؤدي إلى تحقيق صالحهم العام، أضف إلى ذلك أن تلك اللائحة تجنب الطرفين الكثير من المنازعات التي قد تثار عند إغفال بعض تفصيلات العقد([footnoteRef:435]). [435: ()  د. محمود جمال الدين زكي قانون العمل، دار النهضة العربية ۱۹۸۳ ص 125.] 

وقد نص المنظم السعودي في المادة الثانية عشرة من نظام العمل في صيغتها الجديدة([footnoteRef:436])، بعد التعديلات الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/46 وتاريخ 5/6/1436هـ تتويجاً لقرار مجلس الوزراء رقم 258 والصادر في تاريخ 3-6-1436ه والمنشور في الصحيفة الرسمية أم القرى يوم الجمعة 5 رجب 1436ه في العدد رقم 4563، على أنه: [436: ()  وكانت المادة ۱۲ من نظام العمل السعودي الجديد قبل تعديلها تنص على أنه : "يجب على صاحب العمل والعامل معرفة أحكام نظام العمل بجميع محتوياته ليكون كل منهما على بينة من أمره و عالما بما له وما عليه . وعلى صاحب العمل الذي يشغل عشرة عمال فأكثر أن يقدم للوزارة خلال سنة من تاريخ سريان هذا النظام أو تاريخ بلوغ النصاب – لائحة التنظيم العمل تتضمن الأحكام الداخلية للعمل، ويجب أن تكون هذه اللائحة شاملة لقواعد تنظيم العمل وما يتصل به من أحكام ، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام". كما كانت المادة الثالثة عشرة من ذات النظام تنص على أنه "تعتمد الوزارة لائحة تنظيم العمل، وما يطرأ عليها من تعديل، خلال ستين يوما من تاريخ تقديمها إلى الوزارة فإذا انقضت تلك المدة دون صدور الموافقة أو الاعتراض عليها أصبحت اللائحة نافذة اعتبارا من إنقضاء تلك المدة ويلتزم صاحب العمل أن يعلن اللائحة بعد اعتمادها في مكان ظاهر في المنشأة أو باي وسيلة أخرى تكفل معرفة العاملين بها كذلك كانت المادة الرابعة عشرة من نظام العمل تنص على أن " يصدر الوزير بقرار منه نموذجا أو نماذج للوائح تنظيم العمل ليسترشد بها أصحاب العمل. وأحال المنظم إلى وزير العمل لإصدار نماذج للوائح تنظيم العمل للاسترشاد بها من جانب أصحاب الأعمال وهم بصدد وضع لوائحهم الداخلية وقد تم تعديل أحكام المواد الثانية عشرة و الثالثة عشرة والرابعة عشرة وإعادة صياغتها بعد تعديل أحكامها لتكون في مادتين هما المادة الثانية عشر والمادة الثالثة عشر.] 

1. تضع الوزارة نموذجا موحداً – أو أكثر – للائحة تنظيم العمل، على أن يكون شاملا لقواعد تنظيم العمل وما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية.
2. تضع الوزارة ضوابط وآليات اعتماد لوائح تنظيم العمل".
كما جاء نص المادة الثالثة عشرة من النظام بعد التعديلات المشار إليها على النحو التالي:
1. يلتزم كل من صاحب العمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل في منشأته وفق النموذج المعد من الوزارة، ويجوز للوزير الاستثناء من ذلك.
2. يجوز لصالح العمل تضمين اللائحة شروطا وإحكاما إضافية بما لا يتعارض مع إحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذا له.
3. يجب على صاحب العمل أن يعلن لائحة تنظيم العمل وأي تعديل يطرأ عليها في مكان ظاهر في المنشأة أو أي وسيلة أخرى تكفل علم الخاضعين لها بأحكامها".
ووفقاً للنصوص السابقة، يتضح أن المنظم السعودي استوجب ضرورة إصدار لائحة للعمل وللجزاءات، وفق النموذج الموحد الذي تصدره الوزارة للائحة تنظيم العمل، والذي يكون شاملا لقواعد تنظيم العمل وما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية. ويأتي هذا الحكم ضماناً لحسن سير العمل داخل المنشآت العمالية، بحيث يلتزم صاحب العمل بأحكام اللائحة التي يعدها وفق النموذج الذي أصدرته الوزارة.
وكانت المادة 13 من النظام قبل تعديها تلزم صاحب العمل أن يبادر بإرسال اللائحة إلى الجهة الإدارية المختصة للتصديق عليها تمهيدا لنفاذها وذلك بعد إعدادها. وإذا لم ترد الجهة الإدارية أو تعترض على اللائحة خلال ستين يوما من تاريخ تقديم اللائحة إليها، فيعتبر بمثابة تصديق على اللائحة ومن ثم فتعتبر نافذة
بين طرفي العلاقة العقدية، واعتراض تلك الجهة الإدارية على اللائحة يعتبر قراراً إدارياً يمكن الطعن عليه طبقاً للقواعد العامة للطعن على القرارات الإدارية([footnoteRef:437]). وجاء نص المادة 12 من النظام في صياغتها الجديدة بعد التعديلات الأخيرة ليقرر قيام الوزارة بوضع الضوابط والآليات اللازمة لاعتماد لوائح تنظيم العمل. [437: ()  د. حسام الدين الأهواني، شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص400] 

ولصالح مقتضيات حسن سير العمل، أجازت المادة 13 من النظام في صيغتها الجديدة بعد التعديلات الأخيرة أن يقوم صاحب العمل بتضمين اللائحة شروطاً وأحكاماً إضافية بما لا يتعارض مع إحطام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له. يتضح من ذلك أن سلطة صاحب العمل في تعديل مضمون اللائحة ليست مطلقة بل مقيدة بألاّ تتضمن ما يخالف القواعد الآمرة في قانون العمل، إلاّ إذا كانت تلك المخالفة في صالح العمال، وفي حالة التعارض بين العقد واللائحة يتم إعمال ما هو أفضل للعامل([footnoteRef:438]). [438: ()  انظر عكس ذلك، د. حسام الدين الأهواني، شرح قانون العمل، ص410. حيث يرى بتغليب العقد على اللائحة، وذلك من قبيل تغليب الخاص على العام.] 

وألزمت المادة 13 من النظام صاحب العمل أن يعلن لائحة تنظيم العمل وأي تعديل يطرأ عليها في مكان ظاهر في المنشأة أو أي وسيلة أخرى تكفل علم الخاضعين لها بأحكامها.
3- الأساس القانوني للائحة تنظيم العمل
اختلف الفقه حول الأساس القانوني للائحة تنظيم العمل، فيرى البعض أنها ذات طبيعة عقدية، وهناك من يرى أنها ذات طبيعة لائحية، ويوجد اتجاه ثالث يرى أن تلك اللائحة تمثل انعكاساً لرابطة التبعية. ونعرض لهذه الاتجاهات الفقهية فيما يلي:
· الأساس التعاقدي:
يمثل ذلك الاتجاه النظرية التقليدية التي ولدت في ظل النظام الرأسمالي الحر وهو يتسم بالطابع الفردي، ويتمتع صاحب العمل بموجبه بحرية تنظيم  وإنهاء علاقة العمل، وله مطلق السلطة في إدارة المشروع بوصفه المالك له، فتدخل حقوق وديون المشروع في ذمته المالية ويلتزم العمال بتبعيتهم له طبقاً للعقد المبرم ويستمد صاحب العمل سلطاته وفقاً لذلك الاتجاه من عقد العمل ذاته، فعندما يرتبط العامل مع صاحب العمل بموجب الرابطة العقدية، فيقبل الخضوع لسلطته الآمرة وللوائح العمل الداخلية والجزاءات التأديبية، وبذلك فإن العامل يضع نشاطه تحت إمرة صاحب العمل وإدارته، فعقد العمل يفرض تبعية العامل لصاحب العمل في شأن العمل المتفق عليه، وتعتبر لائحة العمل مجرد اتفاق تبعي مكمل لعقد العمل وتستمد منه قوتها الملزمة([footnoteRef:439]). وعلى ذلك،
فإن إقدام العامل على إبرام عقد العمل مع علمه بوجود لائحة تنظيم العمل يعد في حد ذاته رضاء ضمنياً بالحكام الواردة في هذه اللائحة([footnoteRef:440]). وإذا صدرت لائحة جديدة أثناء سريان عقد العمل، فيعتبر عدم فسخ العامل للعقد بمثابة موافقة ضمنية على أحكام اللائحة الجديدة. [439: ()  انظر في عرض أساس سلطات صاحب العمل، د. محمد حسین منصور, قانون العمل, مرجع سابق، ص ۹۸۳، د. محمد علي عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص 157، د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل و التأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل السعودي الجديد، الطبعة الثانية، ص ۱۱۹.]  [440: ()  د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول نظام العمل السعودي الجديد، ص ۱۱۹.] 

· نقد هذا الإتجاه :
وقد تعرض هذا الإتجاه الفقهي القائل بالطبيعة التعاقدية للائحة تنظيم العمل للعديد من سهام النقد([footnoteRef:441]). من ناحية أولى، إعتبر البعض أن هذا الأساس التعاقدي اللائحة غير واقعي، لأن العمال لا تتاح لهم في الغالب فرصة للإطلاع على اللائحة ولذلك يعد القول بقبولهم الإلتزام باللائحة ضمنا يقوم على إرادة مفترضة وليست
حقيقية([footnoteRef:442]). ومن ناحية ثانية، يلتزم العامل بعد التحاقه بالعمل بكل تعديل يدخله صاحب العمل على اللائحة ولا يستطيع التحلل من هذا الإلتزام بإعلان إعتراضه على اللائحة أو على التعديلات التي تمت عليها طالما تتفق مع أحكام القانون ومع عقد العمل، ولا يمكن القول أن العامل الذي إعترض على صدور اللائحة أو على تعديلها يعتبر قابلا لها قبولا ضمنيا، وهذا بلا شك يتعارض مع الأساس التعاقدي للائحة الذي يفترض – إذا سلمنا بصحته – عدم إلتزام العامل بأي تعديل يتم على اللائحة بعد التحاقه بالعمل إلا
بموافقته الصريحة أو الضمنية([footnoteRef:443]) . [441: ()  د. محمد علي عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص 159.]  [442: ()  د. لبيب شنب، شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص ۱۹4، د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل واللامينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، مرجع سابق ص ۱۲۰.]  [443: ()  د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، مرجع سابق ص۱۲۰.] 

· الأساس اللائحي
ويؤسس أنصار ذلك الرأي سلطة صاحب العمل بوصفه رئيساً للمشروع الذي يقوم على الترابط الكامل بين أفراده، وتقوم علاقات العمل مستندة إلى ذلك الترابط، فالعقد ما هو إلا مجرد شرط لانضمام العامل إلى عضوية مجتمع المشروع وخضوعه النظامه وقانونه الذي تمثله لائحة العمل. ويذهب أنصار ذلك الاتجاه أن المشروع ما هو إلاّ مجتمع صغير يحتاج إلى قانون ينظمه ويحقق أغراضه، وينبغي أن توجد القواعد المنظمة لسلوك أفراده، ويتحمل صاحب العمل مخاطره ومسئولياته بوصفه هو مالك المشروع، ومن ثم فهو صاحب السلطة الرئاسية فيه حيث يتولى سلطة التشريع وسلطة الإدارة والتأديب([footnoteRef:444]) . [444: ()  أنظر في عرض هذا الإتجاه والرد عليه د. محمد علي عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص 159، وما بعدها.] 

ويترتب على الرأي القائل بالطبيعة التنظيمية للائحة أن تطبيق تلك اللائحة يتوقف على الإشهار عنها واستيفائها إجراءات العلانية، ويخضع إصدار اللائحة إلى قيود يفرضها القانون والی رقابة إدارية وقضائية، كذلك يخضع جميع العمال للائحة بصرف النظر عن وقت انضمامهم للمشروع، فاللائحة تعد بمثابة قواعد عامة مجردة داخل المشروع ويستمد صاحب العمل سلطته في وضع اللائحة من النظام نفسه، وبالتالي
فلا يحتاج إلى موافقة العمال عليها، فوضعها يعتبر نتيجة ملازمة لمسئوليته عن المشروع بمقتضى النظام. ويری جانب من الفقه أن النظام قد فوض صاحب العمل في إصدار لائحة تنظيم العمل التي تتميز قواعدها بخصائص القاعدة القانونية([footnoteRef:445]). [445: ()  أنظر في عرض هذه الأراء، د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في العمل العربية السعودية، مرجع سابق ص 121.] 


· نقد هذا الإتجاه :
وتعرض الإتجاه الفقهي القائل بالطبيعة التنظيمية للائحة العمل لإنتقادات عديدة حيث لا يمكن إعتبار لائحة العمل قانونا للمنشأة بالرغم من توافر صفات القاعدة القانونية في أحكامها، حيث يتقيد صاحب العمل بعدم مخالفة البنود التعاقدية الواردة في عقود العمل بينه وبين عماله. ومما لا شك فيه أنه لا يستقيم القول بأن اللائحة تعتبر قانون المنشأة ومع ذلك تكون في مرتبة العقد بل أقل منه حيث تتقدم عليها الاشتراطات التعاقدية بين العامل وصاحب العمل خاصة إذا تضمن العقد شروطا أكثر فائدة للعامل.
ويمكن القول أيضا في مجال إنتقاد الإساس اللائحي، أن صاحب العمل ليس مستقلا في وضع أحكام اللائحة، فهي تخضع لرقابة وزارة العمل كرقابة سابقة من جهة، ولرقابة القضاء كرقابة لاحقة من جهة أخرى.
· الاتجاه الحديث: رابطة التبعية هي أساس سلطة صاحب العمل في وضع اللائحة :
ذهب إتجاه فقهي إلى إعتبار المنشأة العمالية مجتمعا منظما يقوم على التدرج الرئاسي الذي يخول فيه المدير المسئول عدة سلطات، كسلطة الإدارة وإصدار اللوائح والقرارات التنظيمية والتأديبية. ولا يدخل العامل في نطاق سلطة صاحب العمل إلا عن طريق إبرام عقد العمل، وعلى ذلك فإن الالتزام بالخضوع لتلك السلطة ينبع من العقد ذاته، فلا يستطيع صاحب العمل أن يفرض سلطاته على العمال إلا من خلال عقد العمل([footnoteRef:446]). [446: ()  د. عبد الودود يحيي، شرح قانون العمل دار النهضة العربية، الطبعة الثالثة، ۱۹۸۹، ص۱۹۳، د. محمود جمال، زكي، عقد العمل في القانون المصري، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة الثانية، ۱۹۸۲، ص ۱۳۲.] 

وبناءً على ذلك وفقا لهذا الراي الراجح، فإن سلطة صاحب العمل في وضع لائحة تنظيم العمل تجد أساسها وتبريرها في رابطة التبعية التي تجمع بين العامل وصاحب العمل. وبمقتضى رابطة التبعية، يلتزم العامل بأوامر وتعليمات صاحب العمل الذي يملك حق الإشراف والتوجيه والرقابة والسلطة التنظيمية في المنشأة. ويستطيع صاحب العمل إصدار الأوامر من خلال منشورات دورية أو تعليمات فردية للعمال أو من خلال إصدار قواعد عامة في صورة لائحة تنظيم العمل طالما لا تخالف أحكام هذه اللائحة أحكام النظام أو تخل ببنود العقد أو تعرض العمال للخطر([footnoteRef:447]). [447: ()  د. محمد علي عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص ۱۹۱، د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، مرجع سابق، ص ۱۲۲.] 

ولا تتغير الطبيعة القانونية اللائحة تنظيم العمل تبعا لما إذا كان إصدارها إجبارياً الصاحب العمل أو اختياريا له، ذلك أن إصدار اللائحة في الحالتين يستند إلى سلطة صاحب العمل في الإشراف على عماله وفي إدارة منشأته. فيتم ممارسة سلطة صاحب العمل من أجل مصلحة المشروع، كما أن تلك السلطة هي مجرد تطبيق لظاهرة علمية موجودة في أي جماعة أو مجتمع منظم، وترتبط بالضرورات الفنية اللازمة لحسن تنظيم العمل([footnoteRef:448]). [448: ()  د. حسن کيرة، أصول قانون العمل، عقد العمل، منشأة المعارف بالإسكندرية، الطبعة الثالثة، ۱۹۷۹، ص ۳۱۳، د. عبد العزيز المرسي، د. فاطمة الرزاز، شرح قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص ۱۷۸.] 


المطلب الثالث
الإلتزام بعدم افشاء أسرار العمل
يلتزم العامل بحفظ أسرار العمل أي الأسرار الفنية أو التجارية أو الصناعية للمواد التي ينتجها صاحب العمل سواء تم الانتاج بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة. ويشمل هذا الالتزام جميع الأسرار المهنية والتي من شأنها إذا أذيعت أن تضر بمصلحة صاحب العمل([footnoteRef:449]). وقد عالج العمل السعودى هذه الإلتزام في المادة 65 وركز عليه باعتباره من أهم الإلتزامات الجوهرية الواقعة على عاتق العامل. من جانبها نصت المادة 83/2 من نظام العمل السعودي الجديد في صياغتها الجديدة بعد التعديلات الأخيرة على أنه : "۲- إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بالاطلاع على أسرار عمله جاز لصاحب العمل . حماية المصالحة المشروعة. أن يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بإفشاء أسراره، ويجب لصحة هذا الشرط أن يكون محرراً ومحدداً، من حيث الزمان والمكان ونوع العمل([footnoteRef:450]). [449: ()  د. طلبة وهبة خطاب، الوسيط في شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص ۳۱۰، د. محمد علي عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص ۱۹۳.]  [450: ()  وقد جرى تعديل المادة الثالثة والثمانين من نظام العمل السعودي الجديد لتكون بالنص الآتي: 1- إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل، جاز لصاحب العمل - حماية لمصالحة المشروعة – أن يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته، ويجب لصحة هذا الشرط أن يكون محررة ومحددة، من حيث الزمان والمكان ونوع العمل. ويجب ألا يزيد مدته على سنتين من تاريخ انتهاء العلاقة بين الطرفين. ۲- إذا كان العمل المنوط ابالعامل يسمح له بالاطلاع على أسرار عمله جاز لصاحب العمل . حماية المصالحة المشروعة – أن يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بإفشاء أسراره، ويجب لصحة هذا الشرط أن يكون محررة ومحددة، من حيث الزمان والمكان ونوع العمل. ۳- استثناء من أحكام هذا النظام لصاحب العمل رفع دعوى خلال سنة من تاريخ اكتشاف مخالفة العالم لأي من التزاماته الواردة في هذه المادة".] 

· مضمون الإلتزام :
الايقتصر الالتزام بعدم إفشاء أسرار العمل على مدة تنفيذ العقد، بل يظل هذا الالتزام سارياً حتى بعد إنتهاء العقد([footnoteRef:451])، وألا كان في استطاعة العامل أن يقوم ببيع الأسرار التي علمها أثناء تنفيذ العمل إلى شخص آخر يقوم بعمل منافس – ويظل هذا الالتزام باقيا مابقي الأمر سرا، فإذا ذاع السر تحلل العامل من الالتزام. [451: ()  د. محمد علي عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص 164.] 

· ماهية الأسرار
لم يضع المنظم تعريفا لأسرار العمل. وأجتهد الفقه في وضع التعاريف المختلفة تدور أغلبها حول ما يحرص صاحب العمل على إخفائه على منافسيه الذين لم يكونوا ليعرفوه قبل الكشف عنه. ويمكن تعريف أسرار العمل بأنها المعلومات والبيانات التي يتوصل إليها العامل من خلال عمله وبمناسبته، ويتكتم عليها بحكم النظام أو بناءا على طلب صاحب العمل أو طبقا لما جرى عليه العرف المهني، بحيث يترتب على معرفتها الأضرار
بالمنشأة أو عمالها أو بمصالح صاحب العمل سواء جاء الضرر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وعلى ذلك تشمل أسرار العمل كافة المعلومات التي يتحقق فيها وصف السر الصناعي بالمعنى الكامل والأسرار المتعلقة بحياة العمال داخل المنشأة وكل ما من شأنه الإضرار بمصلحة رب العمل. ولا يعتبر من أسرار العمل الأسرار الشخصية لصاحب العمل أو العمال طالما لا يترتب على إذاعتها الإضرار بمجموع المنشأة فيتعين أن يتصل السر بالعمل أو المهنة.
ولا يشترط علم صاحب العمل بأسرار العمل إذ أن العامل بحكم خبرته العملية قد يعلم من أسرار العمل الفنية ما يجهله صاحب العمل فلا يشترط أن يكون علم العامل بالسرقد تحصل عن طريق إيداعه لدية من قبل صاحب العمل فيلتزم العامل بالمحافظة على السر بصرف النظر عن وسيلة العلم به سواء جاء هذا العلم عن طريق ممارسته العمل بنفسه أو من واقع خبراته العملية أو عن طريق ما فهمه أو سمعه أو حتى ما أستنتجه بمناسبة عمله.
· نطاق الإلتزام بالمحافظة على الأسرار
ويمكن القول أن الالتزام بالمحافظة على أسرار العمل يشكل نتيجة لازمة للعقد، فيلتزم العامل أساسا بتنفيذ العقد طوال مدة سريانه بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، ومن ناحية أخرى يقع على عاتقه التزام أخر إضافي إلى ما بعد إنتهاء العقد وهو التزامه بعدم إفشاء أسرار العمل وتظل المسئولية المترتبة على الإخلال به مسئولية عقدية.
وإذا كان العامل محظورة عليه إفشاء أسرار العمل للغير، فهل يحق له الاستفادة من هذه الأسرار لمصلحته الخاصة، بأن يستخدمها في طريقه للانتاج تستعمل في مشروعه بأن يستخدمها في طريقه للانتاج تستعمل في مشروعه الخاص؟ لقد أجاب نظام العمل السعودي بالايجاب، لأن نص المادة 65/6 يحظر إفشاء الاسرار، ولكن لايحظر الاستفادة منها لمصلحة العامل.

الحظر الإتفاقي للإفشاء
تدخل المنظم السعودي بتعديل المادة 83 من نظام العمل، بمقتضى نص فقرتها الثانية، وحماية المصالح صاحب العمل المشروعة – إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بالاطلاع على أسرار عمله - حيث أجاز لصاحب العمل أن يشترط على العامل الا يقوم بعد انتهاء العقد بإفشاء أسراره، ويجب لصحة هذا الشرط أن يكون محرراً ومحددا، من حيث الزمان والمكان ونوع العمل:
1] وجود مصلحة جدية لصاحب العمل :
وتتوافر المصلحة الجدية لصاحب العمل إذا كان العمل المكلف به العامل يسمح اله بالتعرف على عملاء صاحب العمل، ويمكن من الإطلاع على أسراره. ويمنع التزام العامل بالاحتفاظ بأسرار العمل من الاستفادة بهذه الأسرار لحسابه الخاص. أما إذا كان العامل في مركز لا يمكنه من الإطلاع على أسراره، فلا تكون لصاحب العمل في هذه الحالة أية مصلحة في هذا الشرط، لأن العامل لن يستفيد من مركزه السابق، ولذلك يقع هذا الشرط باطلا في مثل هذه الحالة([footnoteRef:452]). ويعتبر ذلك تطبيقا لمبدأ عدم جواز التعسف في استعمال الحق، فالشرط الذي لا تبرره مصلحة جدية لصاحب العمل يعتبر مشوبة بالتعسف([footnoteRef:453])، وقد يكون المركز الذي يشغله العامل في المنشأة قد لا يسمح له بالإطلاع على أسرار الصناعة، وبالتالي لا يجوز أن تتقيد حريته بغير مبرر([footnoteRef:454]). [452: ()  د. محمد علی عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص ۱۹۹.]  [453: ()  د. محمود جمال الدين زكي، عقد العمل ص216، ۲۱۷.]  [454: ()  وتطبيقا لهذا التحديد الأخير لا يصح شرط عدم المنافسة مثلا بالنسبة لعامل النظافة في أحد المصانع، لأن مثل هذا العمل لا يهدد مصالح رب العمل لا بالنسبة لأسراره ولا بالنسبة لعملائه ويوضح لنا مثل هذا التحديد أن مشاكل التخوف من المنافسة، خاصة في صورة ارتباطها بإفشاء أسرار المهنة، تتصرف أساسا إلى الكوادر العلمية والفنية، راجع د. حمدي عبد الرحمن، د. خالد حمدي، شرح أحكام قانون العمل، المرجع السابق، رقم ۱۳۷.] 

2] وجوب كتابة الشرط :
اشترط النظام الصحة الشرط، أن يحرر هذا الشرط كتابة، ونرى أن الكتابه هنا شرط وجود، لا شرط إثبات فقط، بمعنى أنه لا يستطيع صاحب العمل أن يستنتج من طبيعة عمله وسريته وصلة العامل واتصاله بعملاء صاحب العمل وجود هذا الشرط، فإذا لم يكن قد حرر هذا الشرط كتابه فلا يعتبر موجودا، ووقت هذا الاشتراط هو وقت التعاقد وبهذا المعنى أيضا لايستطيع صاحب العمل إضافة هذا الشرط بإرادته المنفردة
إذا لم يكن قد إشترطه على العامل وقت التعاقد.

3] يجب أن يكون المنع نسبية وبالقدر الضروري لرعاية مصالح لصاحب العمل المشروعة :
لا يمكن أن يكون الشرط مطلقاً([footnoteRef:455])، لأن في ذلك إهدار لحرية العامل إهداراً کاملاً واهدار الحرية على هذا النحو مخالف للنظام العام، وعلى ذلك، يجب أن يكون المنع مقصورا، من حيث الزمان والمكان ونوع العمل على القدر الضروري لحماية مصالح صاحب العمل المشروعة([footnoteRef:456]). وبذلك يتعين المشروعية الشرط توافر حدوداً ثلاثة، تتعلق بالزمان، والمكان، ثم حد يتعلق بنوع العمل. [455: ()  د. محمد علي عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص ۱۹۹.]  [456: ()  د. حمدي عبد الرحمن، د. خالد حمدي، شرح أحكام قانون العمل، المرجع السابق، رقم ۱۳۹، د. محمد علي عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص 166.] 

· انقضاء الالتزام بالمحافظة على أسرار العمل:
ينقضي التزام العامل بالمحافظة على أسرار العمل بتوافر أحد فرضين:
الفرض الأول: إذا زالت السرية عن هذه المعلومات أو البيانات وأصبح للغير إمكانية معرفتها في سهولة ويسر.ومن ثم، إذا زالت صفة السرية عن هذه المعلومات وأصبحت ذائعة ومعلومة للغير نظراً للتقدم العلمي مثلاً أو لأي سبب آخر غير إفشاء العامل لها، فلا محل للقول بإلتزام العامل بالمحافظة على هذه الأسرار([footnoteRef:457]). [457: ()  د. طلبة وهبة خطاب، الوسيط في شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص ۳۱۹، د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح طامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل السعودي الجديد، الطبعة الثانية، ص ۱۲۳.] 

الفرض الثاني: إذا لم يعد كتمان السر محققا لأية مصلحة مادية أو معنوية الصاحب العمل أو للمنشأة ككل.

المطلب الرابع
الالتزام بعدم منافسة صاحب العمل
إذا انتهى عقد العمل فإن العامل يسترد حريته بغير قيود في اختيار ممارسة المهنة التي تناسبه، وبالتالي يستطيع أن يمارس نشاطه إما بإبرام عقد عمل جديد وإما بممارسة نشاطه استقلالا لحسابه الخاص، ولا يحول دون ممارسة العامل لتلك الحرية أن يكون في نشاطه الجديد منافسة لصاحب العمل السابق، طالما أنه لم يرتكب خطأ محددا يسأل عنه قانوناً([footnoteRef:458]). ولكن قد تسمح ظروف العمل في المنشأة بإطلاع العمال على بعض أسرار المهنة، أو تقدم لهم فرصة توطيد صلات خاصة بالعملاء مما قد يدفع العامل إلى إنهاء العقد بقصد العمل استقلالا لحسابه الخاص، أو بقصد التعاقد مع صاحب عمل منافس. وفي هذه الظروف يعد احتمال المنافسة خطير الأثر بالنسبة الصاحب العمل لذلك قد يلجأ هذا الأخير، إلى إدراج شرط في العقد يمنع العامل من
منافسته بعد إنقضاء العقد([footnoteRef:459]). [458: ()  كالاعتداء على الإسم التجاري لصاحب العمل السابق، أو تحريض عمال هذا الأخير على ترك الخدمة، راجع إسماعيل غانم رقم 124، ص ۲۰۱ هامش 1.]  [459: ()  د. محمد علي عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص 164، د. السيد عيد نايل الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل السعودي الجديد، الطبعة الثانية، ص ۱۲۸.] 

مضمون الإلتزام
يمثل الشرط الاتفاقي بعدم المنافسة نطاقا تتصادم فيه اعتبارات متعارضة يتعلق بعضها بحرفة العامل ويتعلق البعض الآخر بمصالح صاحب العمل([footnoteRef:460]): [460: ()  د. حمدي عبد الرحمن، د. خالد حمدي، شرح أحكام قانون العمل، ۲۰۰۱، رقم ۱۲۹.] 

الاعتبار الأول: مبدأ حرية العمل، والذي بمقتضاه يحق للعامل أن يمارس نشاطه خارج النطاق الموضوعي والزماني والمكاني لعقد العمل، وفق اختياره الكامل. وحين يفرض صاحب العمل على العامل أن يمتنع عن منافسته – خاصة بعد إنتهاء عقد العمل – كما سنرى – فإن ذلك يعني خروجا خطيرا على المبدأ المذكور([footnoteRef:461]). [461: ()  د. حمدي عبد الرحمن، د. خالد حمدي، شرح أحكام قانون العمل، المرجع السابق، رقم ۱۲۹.] 

الاعتبار الثاني: حقوق صاحب العمل في رعاية مصالحه المشروعة، إذ يتعين أن يعمل تقف حرية العامل عند حدود عدم الإضرار بمصالح المشروع الذي يعمل – أو كان لديه. فمما لا شك فيه أن في استطاعة العامل أن يحصل على أسرار هامة أثناء مدة خدمته، كما أنه يوطد علاقاته بعملاء المنشأة التي يعمل بها. وربما يغريه كل ذلك بسرعة ترك العمل للقيام بنشاط منافس([footnoteRef:462]) . [462: ()  د. حمدي عبد الرحمن، د. خالد حمدي، شرح أحكام قانون العمل، المرجع السابق، رقم ۱۲۹.] 

ومما سبق تتضح أهمية تنظيم هذا الشرط الإتفاقي لمحاولة تحقيق التوازن بين المصالح المتعارضة والمشروعة: مصلحة صاحب العمل في المحافظة على أسرار منشآته وعلى عملائه من ناحية، ومصلحة العامل في التمتع بحريته في ممارسة مهنته بعد إنتهاء عقده من ناحية أخرى.
وقد تناول المنظم السعودي هذه المسألة بما يصون مصالح صاحب العمل من تلك المنافسة غير المشروعة، حيث أجاز لصاحب العمل أن يضمن عقد العمل شرطا بموجبه يمتنع على العامل بعد إنتهاء عقده من منافسة صاحب العمل، حيث نصت المادة الثالثة والثمانون من نظام العمل السعودي الجديد، بعد تعديلها([footnoteRef:463])، على ما يلي: "1- إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل، جاز لصاحب العمل. حماية المصالحة المشروعة. أن يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته، ويجب لصحة هذا الشرط أن يكون محررا ومحدداً، من حيث الزمان والمكان ونوع العمل. ويجب ألا يزيد مدته على سنتين من تاريخ انتهاء العلاقة بين الطرفين. ۲- إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بالاطلاع على أسرار عمله جاز لصاحب العمل – حماية المصالحة المشروعة. أن يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بإفشاء اسراره، ويجب لصحة هذا الشرط أن يكون محررا ومحدداً، من حيث الزمان والمكان ونوع العمل. ۳- استثناء من أحكام هذا النظام لصاحب العمل رفع دعوى خلال سنة من تاريخ اكتشاف مخالفة العامل لأي من التزاماته الواردة في هذه المادة". [463: ()  وكان نص المادة ۸۳ قبل التعديلات الأخيرة ينص على أنه: " إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل، أو بالإطلاع على أسرار عمله ، جاز لصاحب العمل أن يشترط على العامل ألاّ يقوم بعد إنتهاء العقد بمنافسته أو إفشاء أسراره، ويجب لصحة هذا الشرط أن يكون محررة ومحددة، من حيث الزمان والمكان ونوع العمل، دار الضروري لحماية مصالح صاحب العمل المشروعة، وفي كل الأحوال يجب ألا تزيد مدة هذا الاتفاق على سنتين من تاريخ إنتهاء العلاقة بين الطرفين".] 

ومن نص هذه المادة يمكننا أن نستخلص بعض الشروط الواجب توافرها لصحة إعمال الالتزام بعد منافسة العامل لصاحب العمل :
1) وجود مصلحة جدية لصاحب العمل في اشتراط عدم المنافسة :
وتتوافر المصلحة الجدية لصاحب العمل إذا كان العمل المكلف به العامل يسمح له بالتعرف على عملاء صاحب العمل، ويمكن من الإطلاع على أسراره. ولا يمنع التزام العامل بالاحتفاظ بأسرار العمل من الاستفادة بهذه الأسرار لحسابه الخاص، ولذلك تكون لصاحب العمل مصلحة الاشتراط على العامل عدم المنافسة بعد إنقضاء عقد العمل. أما إذا كان العامل في مركز لا يمكنه من معرفة عملاء صاحب العمل ولا الإطلاع على أسراره، فلا تكون لصاحب العمل في هذه الحالة أية مصلحة في أن يشترط على العامل الامتناع عن منافسته بعد إنقضاء العقد، لأن المنافسة في هذه الحالة لن تكون قائمة على استفادة العامل من مركزه السابق، ولذلك يقع هذا الشرط باطلاً في مثل هذه الحالة([footnoteRef:464]). ويعتبر ذلك تطبيقا لمبدأ عدم جواز التعسف في استعمال الحق، فالاتفاق على عدم المنافسة الذي لا تبرره مصلحة جدية لصاحب العمل يعتبر مشوبا بالتعسف([footnoteRef:465]) وقد يكون المركز الذي يشغله العامل في المنشأة لا يسمح له بالإطلاع على أسرار الصناعة، وبالتالي لا يجوز أن تتقيد حريته بغير مبرر([footnoteRef:466]). [464: ()  د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل السعودي الجديد، الطبعة الثانية، ص ۱۲۹، د. محمد علي عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص 166.]  [465: ()  د. محمود جمال الدين زكي، عقد العمل ص216، ۲۱۷.]  [466: ()  وتطبيقاً لهذا التحديد الأخير لا يصح شرط عدم المنافسة مثلا بالنسبة لعامل النظافة في أحد المصانع، لأن مثل هذا العمل لا يهدد مصالح رب العمل لا بالنسبة لأسراره ولا بالنسبة لعملائه. ويوضح لنا مثل هذا التحديد أن مشاكل التخوف من المنافسة، خاصة في صورة ارتباطها بإفشاء أسرار المهنة، تنصرف أساسا إلى الكوادر العلمية والفنية، راجع د. حمدي عبد الرحمن، د. خالد حمدي، شرح أحكام قانون العمل، المرجع السابق، رقم ۱۳۷.] 


2) وجوب كتابة شرط عدم المنافسة :
اشترط النظام لصحة شرط عدم المنافسة أن يحرر هذا الشرط كتابة، ونرى أن الكتابه هنا شرط وجود، لا شرط إثبات فقط، بمعنى أنه لا يستطيع صاحب العمل أن يستنتج من طبيعة عمله وسريته وصلة العامل واتصاله بعملاء صاحب العمل وجود هذا الشرط، فإذا لم يكن قد حرر هذا الشرط كتابه فلا يعتبر موجوداً([footnoteRef:467])، ووقت هذا الاشتراط هو وقت التعاقد وبهذا المعنى أيضا لايستطيع صاحب العمل إضافة هذا الشرط بإرادته المنفردة إذا لم يكن قد إشترطه على العامل وقت التعاقد. [467: ()  د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول نظام العمل السعودي الجديد، الطبعة الثانية، ص ۱۳۰.] 

3) يجب أن يكون المنع من المنافسة محدد بالقدر الضروري لرعاية مصالح لصاحب العمل المشروعة:
لا يمكن أن يكون المنع من المنافسة مطلقا([footnoteRef:468])، لأن في ذلك إهدار لحرية العامل إهدارا كاملا، وإهدار الحرية على هذا النحو مخالف للنظام العام، وعلى ذلك، يجب أن يكون المنع من المنافسة مقصوراً، من حيث الزمان والمكان ونوع العمل على القدر الضروري لحماية مصالح صاحب العمل المشروعة([footnoteRef:469]). وبذلك يتعين لمشروعية الشرط توافر حدودا ثلاثة، تتعلق بالزمان والمكان، ثم حد يتعلق بنوع العمل المحظور على العامل، وبيان ذلك على النحو التالي: [468: ()  د. محمد علی عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص 166.]  [469: ()  د. حمدي عبد الرحمن، د. خالد حمدي، شرح أحكام قانون العمل، المرجع السابق، رقم ۱۳۹، د. محمد علي عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص 166.] 

أ- التحديد الزمني:
يتعين أن يكون الحظر مؤقتاً، كما يتعين ألا يتجاوز المدة المعقولة اللازمة للمحافظة على مصالح المشروع. ويأخذ القيد الزمني أهمية كبيرة في الوقت الحاضر. إذ أن هناك من قطاعات الصناعة ما تتطور فيه أساليب الإنتاج الفنية بسرعة لا يجوز معها تقييد حرية العامل في المنافسة إلا لمدة وجيزة. ويمثل هذا التحفظ الوضع الغالب في صناعات العصر الحديث، حيث تتلاحق الأساليب الجديدة والمتحدثة بسرعة فائقة([footnoteRef:470]). [470: ()  راجع د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب النظام العمل السعودي الجديد، الطبعة الثانية، ص ۱۳۰، د. حمدي عبد الرحمن، د. خالد حمدي، شرح أحكام قانون العمل، المرجع السابق، رقم ۱۳۹.] 

وقد اشترط نظام العمل السعودي في المادة ۸۳ سالفة الذكر، ألا تزيد مدة هذا الاتفاق بحده الأعلى على سنتين، وأن يقتصر إعمال هذا الشرط على حماية المصالح المشروعة لصاحب العمل فقط. فإذا اشترط صاحب العمل على العامل عدم المنافسة بصفة مطلقة من حيث الزمان كان هذا الشرط تهديدا لمستقبل العامل، وبالتالي يرد عليه بالبطلان وفقا للرأي الغالب فقهياً([footnoteRef:471]). [471: ()  جمع د. حمدي عبد الرحمن، د. خالد حمدي، شرح أحكام قانون العمل، المرجع السابق، رقم ۱۳۹.] 

ونرى في هذا الصدد، أن المنظم السعودي عندما أوجب ألا تزيد مدة الإتفاق على عدم المنافسة في حدها على سنتين من تاريخ إنتهاء العلاقة بين العامل وصاحب العمل، 
فيكون مؤدى بطلان الشرط الذي يجعل المنع من المنافسة مؤبدأ او لمدة حياة العامل وهوما يتساوى مع التأبيد أو كان مبالغاً فيه بما يزيد عند المدة القصوى التي حددها النظام، أن يتم إنقاص المدة إلى الحد الذي نص عليه نظام العمل وليس بطلان الشرط تماما أي إعتباره غير موجود.
ب- التحديد المكاني:
يشترط كذلك أن يكون شرط عدم المنافسة نسبيا من حيث المكان، فلا مصلحة الصاحب العمل أن يمتد المنع إلى جميع أنحاء المملكة، بل يكفي أن يكون المنع في حدود المكان الذي يمتد إليه نشاط صاحب العمل. وعلى ذلك، يتعين أن يكون الحظر مقصوراً على إقليم محدد أو رقعة جغرافية معينة بالقدر الضروري لحماية مصالح صاحب العمل، مع الأخذ في الاعتبار مدى اتساع نشاط المشروع، ومدى خطورة المنافسة على
مصالحة في نطاق جغرافي يضيق أو يتسع حسب الأحوال، ذلك أن هناك من المشروعات ما يتسع نشاطه ليشمل كافة أقاليم الدولة، وبالتالي قد لا يحقق حصر نطاق الشرط في رقعة جغرافية صغيرة الهدف من إدراجه([footnoteRef:472]). [472: ()  د. محمد علي عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص ۱۹۹، د. حمدي عبد الرحمن، د. خالد حمدي، شرح أحكام قانون العمل، المرجع السابق، رقم 140.] 

جـ. التحديد من حيث نوع العمل:
غني عن البيان أن شرط عم المنافسة يتخذ أهميته وانتشاره بالنسبة لطبقة العمال الفنيين والمتخصصين، حيث تتوافر لهذه الفئة بالذات الأسباب القوية المنافسة صاحب العمل ومعرفة أسراره الاقتصادية. وعلى ذلك، فإن مصلحة صاحب العمل من وراء شرط عدم المنافسة لن تتحقق إلا إذا منع العامل من ممارسة ذات النشاط الذي كان يؤديه لديه. ولكن يلزم لصحة الشرط أن يترك للعامل قدرة ممارسة نشاطه المهني بطريقة طبيعية، وضرورة الأخذ في الإعتبار ما إذا كان للعامل وسيلة أخرى لكسب رزقه، وما إذا كان منعه من المنافسة يضعه أمام إستحالة ممارسة مهنته([footnoteRef:473]). فالغالب أن يتعاقد العامل الفني على أداء العمل في حدود تخصصه ومؤهلاته الفنية، فإذا طلب إليه أن يمتنع عن القيام بممارسة عمل مماثل، بعد إنتهاء فترة العقد، فإن ذلك
قد يعني عملا أن يعمل في غير نطاق تخصصه، وهو ما قد يعني بدوره الحكم عليه  [473: ()  د. حمدي عبد الرحمن، د. خالد حمدي، شرح أحكام قانون العمل، المرجع السابق، رقم 141، د. محمد علي عمران الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص 167.] 

بالبطالة الإجبارية. ولذلك يجب الحرص على تحقيق التوازن بين المصالح المتعارضة للطرفين صاحب العمل والعامل عند تقييم مدى صحة شرط عدم المنافسة.
4) يجب ألا يقترن شرط عدم المنافسة بشرط جزائي مبالغ فيه :
وعلى الرغم أن نص المادة 83 من نظام العمل السعودي لم يتعرض لهذا الشرط، إلا أنه مما يقتضيه إعمال شرط عدم المنافسة. فمن الضروري أن لا يتضمن العقد كجزاء على مخالفة الإتفاق بعدم المنافسة شرطا جزائيا مبالغا فيه. ذلك لأن وجود مثل هذا الشرط سيؤدي إلى اجبار العامل على البقاء لدى صاحب العمل مدة أطول من المدة المقررة، وهذا بلا شك يمثل إخلالا بالحرية الشخصية للعامل وإضرارا بمصالحه([footnoteRef:474]). [474: ()  د. محمد علی عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص ۱۹۷.] 

وإذا وضع هذا الشرط كان هذا الشرط باطلاً وينسحب بطلانه أيضاً إلى شرط عدم المنافسة في جملته وفقاً لرأي بعض الفقه([footnoteRef:475])، ولكن نرى من الأوفق أن يخضع تقدير هذا الشرط للسلطة التقديرية للقضاء في نظر الشروط التعسفية، بحيث يمكن أن ينقص القاضي الشرط الجزائي إلى الحد المعقول رعاية المصالح صاحب العمل المشروعة خاصة إذا تبين توافر مصلحة جدية جديرة بالحماية لصاحب العمل من الشرط الإتفاقي على عدم المنافسة، أما القول ببطلان شرط عدم المنافسة في جملته يعد تشددا يجحف بحق صاحب العمل ويكفي إبطال الشرط الجزائي مع عدم امتداده إلى شرط عدم المنافسة في جملته([footnoteRef:476]). [475: ()  في هذا الشأن، تنص المادة 687 من القانون المدني المصري على أنه إذا أتفق على شرط جزائي في حالة الإخلال بالامتناع عن المنافسة وكان في الشرط مبالغة تجعله وسيلة لإجبار العامل عن البقاء في صناعة رب العمل مدة أطول من المدة المتفق عليها كان هذا الشرط باطلًا وينسحب بطلانه أيضا إلى شرط عدم المنافسة في جملته". ويخالف نص المادة 687 مدني القواعد العامة من ناحيتين: الناحية الأولى: إن تطبيق القواعد العامة يخول للقاضي سلطة تخفيض التعويض الاتفاقي إلى ما يتناسب مع الضرر الذي أصاب صاحب العمل دون أن يؤدي إلى بطلان الشرط م 224/2 مدني مصري : اما الناحية الثانية: إن الشرط الجزائي بمقتضى القواعد العامة يظل تابعا للالتزام الأصلي فيدور معه وجوداً وعدماً فبطلان الالتزام يترتب عليه بطلان الشرط الجزائي أما بطلان الشرط الجزائي فلا يستتبع بطلان الالتزام الأصلي، د. مصطفى عبد الحمید عدوي، مرجع سابق، ص ۲۰۱.]  [476: ()  د. مصطفى عبد الحميد عدوي، مرجع سابق، ص ۲۰۱.] 



تفسير شرط عدم المنافسة:
يتعين أن يكون شرط عدم المنافسة صريحا وواضح الدلالة في التعبير عن قصد المتعاقدين. فإذا شاب الشرط غموض، أو ثار بصده شك، تعين تفسير عباراته لمصلحة العامل([footnoteRef:477]). ويتعين الإلتزام بنص الشرط دون توسع في تفسيره. ويعود مبرر هذه القاعدة إلى أن الأصل هو حرية العامل بعد إنتهاء عقده في أن يمارس مهنته وفق اختياره الكامل، فإذا قيدت حريته بمقتضى الاتفاق فإن هذا القيد يعد خلافا للأصل، ويجب بالتالي عدم التوسع في تفسيره. ويعني ذلك، أن شرط عدم المنافسة يمثل قيداً على حرية العامل في اختيار عمله ومن ثم يتعين عدم التوسع في تفسيره، فإذا شاب الشرط غموض أو شك وجب تفسيره بما هو أصلح للعامل باعتباره المدين بالالتزام بعدم المنافسة، ويعد ذلك أيضاً إعمال لقاعدة الأخذ بالتفسير الأصلح للعامل بإعتباره الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية. [477: ()  راجع د. لبيب شنب، مرجع سابق، رقم 105.] 

جزاء إخلال العامل بالتزامه بعدم المنافسة :
ونتناول في هذا الصدد مسئولية العامل الذي يخل بإتفاق عدم المنافسة، ثم مسئولية صاحب العمل المنافس الذي إستخدم العامل :
أ- مسئولية العامل :
يلتزم العامل بعدم منافسة صاحب العمل في الحدود المنصوص عليها في العقد، بحيث إذا أخل به بعد إنقضاء الرابطة التعاقدية كان مسئولا عن هذا الإخلال. ويكون لصاحب العمل إثبات مخالفة العامل لالتزامه بعدم المنافسة بكافة طرق الإثبات على اعتبار أن محل الإثبات بالنسبة له يرد على واقعة مادية. ويحق لصاحب العمل المطالبة بالتنفيذ العيني أي المطالبة بإزالة المخالفة وذلك بوقف المنافسة غير المشروعة أو إغلاق المنشأة العمالية المنافسة بغير حق. ويحق لصاحب العمل المطالبة بالتعويض لجبر الضرر الذي لحق به نتيجة منافسة العامل له خلافا لشرط عدم المنافسة، ويقدر التعويض المستحق لصاحب العمل وفقا لقواعد المسئولية العقدية([footnoteRef:478]). [478: ()  د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، مرجع سابق ص ۱۳۱، د. مصطفى عبد الحميد عدوي، مرجع سابق، ص ۲۰۳.] 



ب- مسئولية صاحب العمل المنافس:
ونفرق في هذا الصدد بين فرضين:
الفرض الأول: إذا ترك العامل المنشأة والتحق بأخرى منافسة، وتبين عدم علم
صاحب العمل الجديد بشرط عدم المنافسة فلا مسئولية عليه، ما لم يتبين أن ترك العامل المنشأة والالتحاق بالعمل لديه كان بتحريض منه([footnoteRef:479]). [479: ()  د. مصطفى عبد الحمید عدوي، مرجع سابق، ص 204.] 

الفرض الثاني: إذا ثبت علم صاحب العمل الجديد بوجود الاتفاق على عدم المنافسة وقت التحاق العامل لديه، فهنا يلتزم بتعويض صاحب العمل الأول وفقا للقواعد العامة في المسئولية التقصيرية. وفي جميع الأحوال يستمر عقد العمل الجديد قائما بين الطرفين إذ يقتصر جزاء مخالفة شرط عدم المنافسة على التعويض دون البطلان([footnoteRef:480]). [480: ()  د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، مرجع سابق ص ۱۳۱، د. مصطفى عبد الحميد علوی، مرجع سابق، ص 204.] 


المطلب الخامس
إلتزامات العامل وحقوقه على مخترعاته
ورد بالمادة ۲۷/۲ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصادر 1948 أن "لكل إنسان الحق في حماية حقوقه المعنوية والمادية الناجمة من أي عمل علمي أو أدبي أو فني، توصل إليه([footnoteRef:481]). ويشترط لحماية حق المخترع على اختراعاته، ما يلي: [481: ()  . يجدر بنا أن نوضح أن براءة الاختراع brevet d’invention عبارة عن صك تصدره الدولة للمخترع الذي استوفي اختراعه الشروط اللازمة لمنح براءة اختراع صحيحة، يمكنه بموجبه أن يتمسك بالحماية التي يسبغها القانون على الاختراع. وهذه الحماية تجيز لصاحب البراءة الحق في أن يستأثر وحده باستعمال الاختراع واستغلاله مالية، ومن ثم جني مجموعة من الأرباح من وراء هذا الاستغلال في مقابل ما قدمه من كشف سر الاختراع للمجتمع، وبمقتضی ذلك الحق الإستشاري الذي تخوله البراءة لصاحبها يمتنع الغير من استعمال الاختراع أو استغلاله، وبذلك يكون لصاحب البراءة أن يمنع الغير من تصنيع السلعة موضوع البراءة أو بيعها أو عرضها للبيع أو استيرادها بالنسبة لبراءة المنتج، وأن يمنع الغير من تصنيع السلعة باستخدام الطريقة الصناعية المحمية بالنسبة لبراءة الطريقة الصناعية، انظر . د/ حسام الدين الصغير، ندوة الويبو الوطنية عن الملكية الفكرية للصحفيين ووسائل الإعلان والتي نظمتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية الويبو ، الفترة من 16 يونيو 2004، ص ۳، ونظرا للأهمية التي تتميز بها حقوق الملكية الفكرية، فقد تم تأسیس منظمة دولية خاصة بحماية تلك الحقوق، وأطلق عليها المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية W.I.P.O.
] 

· أن يكون الاختراع مبتكراً: بمعنى أن يكون هناك مبادرة إلى اكتشاف شيء جديد لم يسبق إليه غيره، ولا يشترط أن يكون الجديد في الابتكار شاملا كل جوانبه.
· أن تتحقق نسبة الاختراع أو الابتكار إليه: فحماية الاختراع هي وصف لحق يتعلق بشخص يرتبط به ذلك الحق ارتباطا شرعيا مؤكدا، فإذا لم تكن صلته بالحق المحمي محققة أو مشكوكا فيها أو منفية فلا يكون جديرا بالحماية، بل يستحق العقاب في مثل تلك الحالة، ولا يجوز للمخطئ أن يستفيد من خطئه، وتعرف الحماية بالتسجيل الأسبق، فإذا لم يكن هناك ثمة تسجيل فيتم اللجوء إلى القواعد العامة في الإثبات.
· أن يكون الابتكار في مجال النشاط النافع للمجتمع، وذلك يعني أن الاختراع لو كان متعلقا بنشاط غير مشروع كمن يخترع آلة لتزييف النقود فلا يكون جديراً بالحماية.
وتتزايد الاختراعات العمالية في العصر الحديث بسبب تطوير معامل البحوث الملحقة بالمصانع والمنشآت الاقتصادية المختلفة. فقد تطورت طرائق الإنتاج "على وجه أحكم الصلة بين العلم والصناعة، حتى صارت معامل الأبحاث جزءا من المصانع لا يتجزء([footnoteRef:482]). وعلى ذلك، يحدث في عديد من الحالات أن يتوصل العامل أثناء قيامه بعمله إلى اختراع معين، وقد يكون هذا الاختراع في بعض الأحيان من صميم عمله المسند إليه، وفي أحيان أخرى قد يكون منبت الصلة بهذا العمل. [482: ()  راجع د. حمدي عبد الرحمن، د. خالد حمدي، شرح أحكام قانون العمل، المرجع السابق، رقم 156، د. محمود جمال الدين زكي، عقد العمل، رقم ۱۹۲.] 

يلاحظ ابتداء أن للمخترع على اختراعه حق أدبي وحق مالي. أما بالنسبة للحق الأدبي فإنه يقتضي أساسا وقانونا نسبة الاختراع إلى صاحبه، ومن حق العامل في كافة الأحوال أن يتمسك بهذا الحق، بل أنه حق لصيق بشخصيته لا يجوز له النزول عنه بمقابل أو بغير مقابل([footnoteRef:483]). [483: ()  د. محمد علي عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص ۱۷۰.، وانظر د. خالد الرويس ورزق الريس، المدخل لدراسة العلوم القانونية، مرجع سابق، ص۲۳۰.] 

أما الجانب الثاني فهو الحق المالي، ويعبر عن المضمون الاقتصادي للاختراع، ويتضمن سلطة استغلال الاختراع والحصول على الدخل المالي الناتج عنه. والأصل أن يثبت الحق المالي للمخترع، ويجوز له أن ينزل عنه لغيره بمقتضى الاتفاق، بعوض أو بغير عوض ويثور التساؤل لمعرفة مدى حقوق كل من طرفي عقد العمل على ما يتوصل إليه العامل من اختراعات أثناء مدة خدمته([footnoteRef:484])، فهل نرجح مصالح رب العمل باعتبار إسهامه في الوصول إلى الاختراع؟ أم نرجح مصالح العامل – فنخصه دون صاحب العمل – بثمار جهده باعتبار أن القدرة الاختراعية لدى العامل هي السبب الرئيسي للاختراع([footnoteRef:485])؟ أم نوفق بين المصلحتين فتعطي لكل منهما نصيبا في الثمار المالية للاختراع؟ لذلك كان لابد من تنظيم تلك المسألة تشريعيا حتى يتم تحقيق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، وبيان حقوق العامل المخترع على اختراعه. [484: ()  ولا يثبت الحق الأدبي فقط للمخترع على اختراعه بل يوجد إلى جانبه كذلك الحقوق المادية. وتستطيع التمييز بين ثلاثة أنواع من الحقوق التي تثبت للعامل المخترع على اختراعه :
الحق الأدبي: ويعتبر ذلك الحق من الحقوق الطبيعية للإنسان، فبموجبه يتم نسبة الاختراع إلى صاحبه وتسجيله بإسمه في مختلف الأوراق الرسمية.
حق الملكية الذهنية : وبموجبه يتمكن المخترع من الحصول على براءة اختراع, وأن يستغل ذلك الاختراع خلال فترة زمنية يحددها القانون ويحميها.
الحق المادي: ويستطيع المخترع في حالة تنازله عن حقوق الملكية الذهنية للغير أن يحصل على تعويض مالي عادل مقابل ذلك.]  [485: ()  راجع د. حمدي عبد الرحمن، د. خالد حمدي، شرح أحكام قانون العمل، المرجع السابق، رقم ۱۰۷، محمود جمال الدين زكي، عقد العمل رقم ۲۹۱.] 

لم يتعرض نظام العمل السعودي الحالي لتنظيم هذه المسألة اكتفاء بما تضمنه نظام براءات الاختراع السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م۳۸ وتاریخ ۱۹۸۹م. وقد تضمن نظام العمل السابق هذه المسألة بأحكام تفصيلية([footnoteRef:486])، وهذا في سبيل تنفيذ عمل لمصلحة صاحب العمل. وعليه فقد يوفق العامل إلى اختراع جديد أثناء قيامه بالعمل، وربما يكون هذا الاختراع مرتبط بصميم نشاط المنشأة وربما يكون بعيدا عن هذا النشاط وقد تساءل الفقه هل يكون هذا الاختراع حقاً خالصاً لعامل؟ أم يصبح صاحب العمل هو صاحب الحق عليه؟ ومن الضروري أن نلاحظ أن المخترع يتمتع بحقين هما الحق الأدبي والحق المالي، ويتمتع الحق الأول بعدة خصائص منها أنه حق دائم لا يقبل التقادم. ومن ثم فهو يظل على الدوام للعامل. بينما لا يتمتع الحق المالي
بهذه الصفة ومن ثم فقد يثبت لشخص آخر غير المخترع. [486: ()  انظر نص المادة 47 من نظام العمل السابق ۱۳۸۹ ه"
إذا وافق العامل إلى اختراع جديد في أثناء خدمة صاحب العمل، فلا يكون لهذا أي حق في ذلك الاختراع، ولو كان العايل قد استنبطه بمناسبة ما قام به من أعمال في خمة صاحب العمل.
ما يستنبطة العامل من اختراعات في أثناء عمله، يكون من حق صاحب العمل إذا كانت طبيعة الأعمال التي تعهد بها العاليل تقتضي منه إفراغ جهده في الابتداع، أو إذا كان صاحب العمل قد اشترط في العقد صراحة أن يكون له الحق فيما يهتدي إليه من المخترعات.
إذا كان الاختراع ذا أهمية اقتصادية جدية، جاز للعامل في الحالات المنصوص عليها في الفقرات السابقة، أن يطالب بمقابل خاص يقدر وفقا لمقتضيات العدالة، ويراعى في تقدير هذا المقابل مقدار المعونة التي قدمها صاحب العمل وما أستخيم في هذا السبيل من منشآته".] 

ولم يتعرض نظام العمل الجديد لتنظيم هذه المسألة، وقد عالج النظام السابق حق العامل على مخترعاته في المادة ۹۷ ، وحيث أنه من المفيد العودة لهذه الأحكام إذ أنها لا تختلف عن الأحكام الواردة في التشريعات المقارنة فإننا سوف نعرض لما ورد فيها، ويمكن رد هذه الاختراعات إلى ثلاثة أنواع هي :
1. الاختراعات الحرة.
2. الاختراعات العرضية .
3. اختراعات الخدمة.
أولاً: الاختراعات الحرة :
وهذا النوع من الاختراعات يتوصل إليه العامل بمجهوده الشخصي، وليس له أدنى صلة بالعمل الذي يقوم به العامل([footnoteRef:487]). ويعني ذلك، أن الإختراع الذي يتوصل إليه العامل تم استقلالا عن نشاط صاحب العمل أي لا صلة له بنشاط العمل في المشروع. ومن مظاهر الاستقلال المشار إليه أن يكون العامل قد توصل إلى الاختراع خارج نطاق العمل وفي مكان منبت الصلة بعمل العامل لدى رب العمل([footnoteRef:488]). [487: ()  د. محمد علی عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص ۱۷۲.]  [488: ()  د. محمود جمال الدين زگی، عقد العمل، رقم ۹۱.] 

ومثال الاختراعات الحرة أن يقوم عامل بأحد المحلات التجارية باختراع يمكن أن يؤدي إلى زيادة وسائل سلامة الطائرات، أو إلى سرعة تفريغ السفن، ويكون الاختراع في هذه الحالة ملكا للعامل ولايمكن لصاحب العمل أن يدعي بأي حق عليه المادة 97/1 من نظام العمل السابق.
ووفقاً لذلك، ينفرد العامل بالحقين الأدبي والمالي على السواء وبالتالي لا يكون الصاحب العمل أي سلطة في استغلال الاختراع ماليا بغير موافقة العامل المخترع فيجوز لهذا الأخير أن ينفرد باستغلال الاختراع ماليا لحسابه الخاص – بشرط عدم المنافسة غير المشروعة – كما يجوز له أن يتنازل عن حقوق الاستغلال لرب العمل أو غيره. ويعتبر الحكم السابق منطقيا وعادلا، لأن مسألة إعطاء حق لرب العمل على اختراعات العامل لم يرد أصلا إلا بسبب وجود ما يمكن أن يكون قد ساهم به صاحب العمل في التوصل إلى الاختراع، وفي الفرض المعروض لا تتحقق الصلة المذكورة([footnoteRef:489]) . [489: ()  راجع د. حمدي عبد الرحمن، د. خالد حمدي، شرح أحكام قانون العمل، المرجع السابق، رقم 158.] 

واذا تضمن عقد العمل شرطا ينص على أن يمتلك صاحب العمل جميع مخترعات العامل. فإن هذا الشرط يقع باطلا بالنسبة للمخترعات الحرة ولكنه يكون صحيحاً بالنسبة للمخترعات التي يتوصل إليها العامل أثناء عمله المادة 97/2 من نظام العمل السابق. لأن مثل هذا الاتفاق يعتبر مصادرة على حرية العامل الشخصية بغير مبرر، فالمسالة لا تنحصر، في ضمان حق العامل في الحصول على مقابل خاص عن الحق في الاستغلال المالى، بل تتعلق بإنتفاء المبرر الكافي لتقييد حريته في الحصول على ثمار مخترعاته الحرة. كما يمكن القول من الناحية الفنية أن مثل هذا الالتزام من جانب العامل يفتقر إلى سبب مشروع، فما يحصل عليه العامل من أجر هو مقابل لقيامه بعمله، ولا شأن له باختراعاته الحرة([footnoteRef:490]). [490: ()  راجع د. حمدي عبد الرحمن، د. خالد حمدي، شرح أحكام قانون العمل، المرجع السابق، رقم 158.] 

ثانياً: الاختراعات العرضية
الإختراع العرضي هو ذلك الاختراع الذي يتوصل إليه العامل نتيجة لجهده دون أن يكون مكلفا به من قبل صاحب العمل، ولكنه يتصل بنشاط المنشأة أو المشروع الذي يعمل به([footnoteRef:491])، ومن أمثلة الاختراعات العرضية أن يخترع أحد المهندسين المكلفين بمراقبة سير العمل في المصنع آلات تؤدي إلى تطوير العمل. فإذا لم يكن العامل مخصصاً للاختراع، ولم يكن قد تلقى تعليمات أو مساعدة مادية في هذا الشأن فإن حق صاحب العمل في
الاستغلال المالي يصبح مشكوكا فيه. فإذا كان الاختراع منبت الصلة بالعمل في المنشأة - الاختراع الحر - فقد أشرنا إلى انفراد العامل بحقوق استغلاله مالياً، ولكن هناك من الفروض ما يقف في منتصف الطريق بين الاختراع الحر واختراع الخدمة([footnoteRef:492])، وهي الحالات التي يتم فيها الاختراع بغير تخصيص وبغير أوامر أو مساعدة من جانب رب العمل ولكنه يتم أثناء القيام بالعمل واستعانة بأدوات المنشأة. [491: ()  د. محمد علي عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص ۱۷۲.]  [492: ()  راجع د. حمدي عبد الرحمن، د. خالد حمدي، شرح أحكام قانون العمل، المرجع السابق، رقم ۱۹۲.] 

وقد عالج نظام العمل السعودي السابق هذا النوع من الاختراعات في المادة 97 فجعله ملكا للعامل. ولو كان العامل قد استنبطه بمناسبة ما قام به من أعمال في خدمة صاحب العمل، غير أن النظام قد سمح لصاحب العمل بتملك هذا الاختراع بناء على شرط صريح. ولم يجهل نظام العمل السعودي السابق جانب المخترع، فنص على حق العامل في الحصول على مقابل خاص يراعى في تقديره مقتضيات العدالة، ومقدار المعونة المقدمة من صاحب العمل، وما استخدم من منشآته، ويلزم ظهور إسم العامل على الاختراع.
ثالثاً: اختراعات الخدمة :
ويقصد بمخترعات الخدمة تلك الاختراعات التي يتوصل إليها العامل الذي يكلف بعمل متصل بالبحث والابتكار كالعمال الذين يعملون في أقسام البحث بالمنشآت. ويساهم صاحب العمل في هذه الاختراعات بنصيب كبير. فهو يضع تحت تصرف العامل الأجهزة حتى يتمكن العامل من القيام بالبحوث التي توصل إلى هذه الاختراعات([footnoteRef:493]). [493: ()  د. محمد علي عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص ۱۷۰.] 

يتضح من ذلك، أن الاختراع لا يستحق وصف اختراع الخدمة إلا إذا بلغ الارتباط بين نشاط العامل في المنشأة وبين الإختراع قدرا كبيرا من التوثق يظهر على أحد مستويين:
المستوى الأول: يقوم فيه صاحب العمل بتخصيص معامل للبحث العلمي، بقصد تطوير أساليب العمل والإنتاج، ويلحق بها بعض العمال بصفة دائه أو مؤقتة. ففي هذا الفرض يعد البحث العلمي وبالتالي الوصول إلى الاختراع، من طبيعة عمل العامل([footnoteRef:494]). [494: ()  قد يظهر هذا المعنى واضحا في نصوص عقد العمل ذاته حيث يذكر فيه أن جهد العامل ينصرف إلى الاختراع والابداع: راجع: محمود جمال الدين زکی، عقد العمل، ص ۲۱۲.] 

المستوى الثاني: ففيه يتم الاختراع بناء على أوامر صاحب العمل الذي يقوم بمساعدة العامل بالأدوات والأموال لكي يتوصل إلى اختراعه. وفي هذه الحالة يتم الاختراع أثناء تنفيذ العامل لالتزامه العادي بالقيام بالعمل([footnoteRef:495]). [495: ()  راجع د. حمدي عبد الرحمن، د. خالد حمدي، شرح أحكام قانون العمل، المرجع السابق، رقم ۱۹۰.] 

في الفرض الأول، يخصص العامل للاختراع والبحث العلمي. وقد يستفاد هذا التخصيص من النصوص الصريحة لعقد العمل، وقد يستفاد ضمنا من ظروف تنفيذ علاقة العمل. وفي الفرض الثاني، يتم الاختراع بناء على أوامر من صاحب العمل وبفضل مساعدته المالية والفنية. وفي هذه الحالة يمكن القول بأن الاختراع يتم نتيجة
جهد التابع العامل لحساب متبوعة صاحب العمل([footnoteRef:496]). [496: ()  راجع د. حمدي عبد الرحمن، د. خالد حمدي، شرح أحكام قانون العمل، المرجع السابق، رقم ۱۹۰.] 

وقد عالج نظام العمل السعودي السابق هذا النوع من الاختراعات في المادة 97/2 التي كانت تنص على أن ما يستنبطه العامل من اختراعات في أثناء عمله يكون من حق صاحب العمل، إذا كانت طبيعة الأعمال التي تعهد بها العامل تقتضي منه إفراغ جهده في الإبتداع. أو إذا كان صاحب العمل قد اشترط في العقد صراحة أن تكون له. وينبني على ذلك، أن يصبح لصاحب العمل حقوق الاستغلال المالي للاختراع، مع حفظ حق
العامل في الجانب المعنوي وما يقتضيه من ضرورة نسبة الاختراع إليه. لكن، من الأمور المنافية للعدالة أن يحرم العامل من أي مقابل، خاصة وأن الاختراع يؤدي إلى تحقيق ربح وفير للمنشأة، ولذلك فقد نص نظام العمل السعودي السابق على حق العامل في الحصول على مقابل خاص يقدر وفقا لمقتضيات العدالة. ويراعى عند التقدير مقدار المعونة التي قدمها صاحب العمل، وما استخدم من منشآته من أجل ظهور الاختراع ويمنح العامل هذا المقابل إذا كان للإختراع أهمية اقتصادية جدية.
وقد ذهب الكثير من الدول إلى الاعتراف بالحق الأدبي للعامل على الاختراع وهكذا فعل القانون المصري وكذلك القانون الفرنسي، ولا يوجد نص في نظام العمل السعودي في هذا الخصوص ومن الأفضل أن يضاف مثل ذلك النص وتعاد النصوص الخاصة بمخترعات العامل والتي كانت مدرجة بالنظام السابق إلى نظام العمل الحالي مع أول مناسبة لتعديل هذا النظام، لأن الاعتراف بالحق الأدبي للعامل يعطيه الحق في ذكر
إسمه في البراءة، وهذا الأمر يفتح أمامه الفرصة في الحصول على أجر أكبر ويشجعه على الاستمرار في الاختراع.

المطلب السادس
الإلتزام بمراعاة حسن النية
من المعروف أن هناك مبدأ عاما يسود كافة العقود هو مبدأ حسن النية – وهذا المبدأ تظهر أهميته في مجال عقد العمل. نظرا لما يوليه صاحب العمل من ثقة للعامل مما يوجب على الأخير الالتزام بمراعاة حسن النية في مواجهة صاحب العمل.
ومبدأ حسن النية كاف لحماية صاحب العمل، دون حاجة إلى القول بأن عقد العمل يضع على عاتق العامل التزاما آخر هو الالتزام بالتمسك بالأخلاق نحو صاحب العمل، وبموجب هذا الالتزام يمتنع على العامل أن يقوم بشئ من شأنه أن يؤدي إلى تقييد حرية العامل كما أنه يجاوز المقصود من التبعية القانونية، التي تقصر سلطة صاحب العمل على الاشراف والرقابة على العامل أثناء تنفيذ العقد.
ومن مقتضيات حسن النية ألا يقبل العامل عطية من الغير بغير علم صاحب العمل ورضاه، طالما أن العرف لا يسمح بمثل ذلك الأمر فأي عطية يقبلها العامل دون رضاء صاحب العمل هي بمثابة رشوة تهدف إلى محاباة مقدمها على حساب صاحب العمل، ولا يتعارض مع حسن النية والولاء لصاحب العمل قيام العامل بعمل آخر وقت فراغه، إلاّ إذا كان العمل الإضافي يتعارض مع حسن النية في تنفيذ العقد، كأن يؤدي ذلك العمل
إلى إضعاف قوة العامل مما يجعله عاجزاً عن أداء عمله الأصلي على النحو المطلوب، أو أن يؤدي العمل الاضافي إلى منافسة العمل الأصلي، سواء كانت هذه المنافسة تتم عن طريق قيام العامل بالفعل لدى صاحب عمل آخر ينافس صاحب العمل الأصلي، أو أن يعمل العامل مستقلا لحسابه الشخصي في عمل ينافس به صاحب العمل.



المبحث الثاني
جزاء اخلال العامل بالتزاماته
يحق لصاحب العمل توقيع الجزاءات على العمال الذين يخلون بالعمل في المنشأة. ويسمى هذا الأمر بالسلطة التأديبية، والجزاء التأديبي هو الجزاء الذي يوقع على العامل نتيجة الإخلال بنظام العمل في المنشأة. وقد نص نظام العمل السعودي في المادة الثانية عشر على ضرورة قيام صاحب العمل الذي يستخدم عشرة عمال فأكثر بوضع لائحة لتنظيم العمل والجزاءات المقررة عند مخالفة أحكامها([footnoteRef:497]). [497: ()  انظر ما سبق بشأن لائحة تنظيم العمل.. وجدير بالذكر أن نظام العمل السابق قد الزم بوضع لائحتين واحده لتنظيم العمل وأخرى للجزاءات ومع إزدواجية هذا الوضع فقد دمج النظام الجديد تلك اللائحتين بواحدة سماها لائحة تنظيم العمل تشمل تنظيم العمل والجزاءات، وخفض نطاق الالتزام بها من عشرين عامة في النظام القديم إلى عشرة عمال فقط في النظام الجديد. تنص المادة الثانية عشرة من نظام العمل على أنه "يجب على صاحب العمل والعامل معرفة أحكام نظام العمل بجميع محتوياته ليكون كل منهما على بينة من أمره وعالماً بما له وما عليه. وعلى صاحب العمل الذي يشغل عشرة عمال فأكثر أن يقدم للوزارة خلال سنة من تاريخ سريان هذا النظام أو تاريخ بلوغ النصاب لائحة لتنظيم العمل تتضمن الأحكام الداخلية للعمل، ويجب أن تكون هذه اللائحة شاملة لقواعد تنظيم العمل وما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام"..] 

ويشترط لنفاذ اللائحة وما قد يطرأ عليها من تعديلات اعتمادها من قبل وزارة العمل خلال ستين يوما من تاريخ تقديمها إلى الوزارة "فإذا انقضت تلك المدة دون صدور الموافقة أو الاعتراض عليها أصبحت اللائحة نافذة اعتبارا من تاريخ تلك المدة.
ويثير موضوع السلطة التأديبية احتكاكا متواصلا بين أصحاب الأعمال والعمال، فيرى أصحاب الأعمال أن هذه السلطة من الحقوق الطبيعية بالنسبة لهم، وهي أمر يقتضيه حسن إدارة المشروع. ويبدي أصحاب الأعمال ضيقا شديدا من التدخل التشريعي بهدف تنظيم هذه السلطة، لأن هذا الأمر يعد بمثابة قيد شديد يحد من
سلطتهم في إدارة المشروع، بينما ينظر العمال إلى هذه السلطة على أنها مظهر لعدم المساواة بين طرفي عقد العمل. كما أنهم يقولون بأن هذه السلطة في يد أصحاب الأعمال تعتبر سيفا مسلطا على رقابهم من أجل الترهيب والعقاب، كما أن هذه السلطة تمكن صاحب العمل من إنقاص الأجر عن طريقة الغرامات التأديبية، وأخيراً فهي تجعل صاحب العمل خصما وحكما في نفس الوقت.
· طبيعة الجزاء التأديبي :
يختلف الجزاء التأديبي عن التعويض المستحق على العامل نتيجة اخلاله بالتزامه، كذلك يختلف الجزاء التأديبي عن التنظيم الداخلي للعمل، ولكن يقترب الجزاء التأديبي من الجزاء الجنائي ونقوم فيما يلي بشرح هذه المسائل حتى تظهر طبيعة الجزاء التأديبي.
· الجزاء التأديبي والتعويض المستحق على العامل:
قد يلزم العامل بدفع تعويض لصاحب العمل إذا أخل بتنفيذ الإلتزام الذي تعهد به ويفترض ذلك وقوع ضرر على صاحب العمل نتيجة لاخلال العامل بالتزاماته. ويمكن تحديد قدر التعويض على قدر الضرر الذي أصاب صاحب العمل ومدی جسامته. بينما الاتثبت الصفة المالية في الجزاء التأديبي بصفة دائمة. كما أن توقيعه غير متوقف على حدوث ضرر. ويقدر على قدر جسامه الاخلال أو المخالفة التي وقعت من العامل. ويختلف الجزاء التأديبي عن التعويض من عدة أوجه أخرى، أهمها أن قيمة التعويض تؤول إلى صاحب العمل، بينما تؤول قيمة الجزاء التأديبي المالي إلى جهة أخرى([footnoteRef:498])، وأيضاً فإن الجزاء التأديبي قد لا يكون من طبيعة مالية. [498: () صندوق تنمية الموارد البشرية.] 

· الجزاء التأديبي وإجراءات التنظيم الداخلي:
يلزم التمييز أيضاً بين الجزاء التأديبي وإجراءات التنظيم الداخلي التي تهدف إلى تنسيق العمل داخل المنشأة، فقد يترتب على إجراءات التنظيم الداخلى الحاق ضرر بالعامل، وهي في هذا الأمر تبدو متشابهة مع الجزاء التأديبي، إلاّ أن الاختلاف بينهما لايمكن إنكاره، فالجزاء التأديبي يفترض حدوث خطأ من جانب العامل، ويكون الجزاء بمثابة عقاب يوقع عليه. بينما لا تستهدف إجراءات التنظيم الداخلي إلاّ تحقيق التنسيق الأمثل للعمل، بحيث تتم العملية الانتاجية على خير وجه.
ومن الملاحظ على الجزاء التأديبي أنه يتضمن فكرة العقوبة، فهو يقترب من دائرة الجزاء الجنائي، إذ أنه يقوم على فكرة العقاب والردع، ويخضع الجزاء التأديبي لبعض القواعد التي تخضع لها العقوبة، ومن هذه القواعد مثلا شخصية العقوبة واستقلالها عن الضرر، والتناسب بين العقوبة وجسامة المخالفة، والخضوع لمبدأ الشرعية، بمعنى
أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ومع ذلك يمكن أن تميز بين العقوبة والجزاء التأديبي، فالعقوبة توقع نتيجة الإخلال بأمن المجتمع، بينما يوقع الجزاء التأديبي نتيجة الإخلال بأوامر صاحب العمل. وقد يكون الجزاء التأديبي متشابها حتى في هذه النهاية مع العقوبة، إذا كان العامل قد ارتكب مع المخالفة أمرا يخل بأمن المجتمع أيضاً.
· أنواع الجزاءات التأديبية:
حدد المنظم السعودي بالمادة 66 من نظام العمل الحالي الجزاءات التأديبية التي يستطيع صاحب العمل توقيعها على العامل([footnoteRef:499]). ويلاحظ أن العقوبات الواردة بصلب تلك المادة قد وردت على سبيل الحصر وليس على سبيل المثال، ومن ثم فلا يجوز لصاحب العمل أن يقوم بإضافة عقوبات جديدة إليها بلائحة تنظيم العمل والجزاءات التي يقوم بإعدادها، ونعرض فيما يلي لهذه الجزاءات التأديبية الواردة في النظام: [499: () تنص المادة 66 من نظام العمل على أن " الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل :
الإنذار .
الغرامة.
الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل .
تأجيل الترقية مدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل .
الإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر.
الفصل من العمل في الحالات المقررة في النظام".] 

1- الإنذار:
يأتي الإنذار في أدنى درجات الجزاءات التأديبية، ويعرف بأنه بمثابة تنبيه للعامل المخالف، أو توجيه اللوم إليه، على ما اقترفه من مخالفة تأديبية، فيتم تحذيره من تكرارها، وإلا سيتم توقيع عقوبة أشد عليه([footnoteRef:500]). ويعتبر الإنذار أخف وأهون الجزاءات التي توقع على العامل نتيجة إرتكابة مخالفة تأديبية بسيطة، كما في حالة التأخير
عن مواعيد الدوام الرسمي لمدة لا تزيد عن ربع ساعة أو تأخير انجاز العمل المطلوب. ويشترط قبل توقيع الإنذار أن يقوم صاحب العمل باستجواب العامل وقد اكتفى المشرع في حالة جزاء الإنذار بالاستجواب الشفوي([footnoteRef:501]). [500: () د. طلبة و هية خطاب، الوسيط في شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص 324، د. محمد علي عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص ۱۷۹.]  [501: ()  انظر المادة 71 من نظام العمل الحالي: "لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه واستجوابه وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص. ويجوز أن يكون الاستجواب شفاهة في المخالفات البسيطة التي لا يتعدى الجزاء المفروض على مرتكبها الإنذار أو الغرامة باقتطاع ما لا يزيد على أجر يوم واحد، على أن يثبت ذلك في المحضر"] 

وإذا وجه صاحب العمل إنذار شفهيا للعامل في غير هذه الحالة، لا يستطيع إثباته بغير الكتابة لأنه يجب عليه استجوابه كتابة، والاستثناء فقط في حالة المخالفات البسيطة التي لا يتعدى الجزاء المقرر لها الإنذار أو الخصم من الأجر بما لا يزيد عن يوم واحد، وفي جميع الأحوال يقع عبء إثبات توجيه الإنذار على صاحب العمل.
ويلاحظ أن جزاء الإنذار يسبق توقيع الجزاءات التأديبية الأخرى. 
2- الغرامة:
وتعرف الغرامة بأنها خصم صاحب العمل مبلغ من النقود من أجر العامل. وتعتبر الغرامة من أهم الجزاءات المالية التي يملك صاحب العمل أن يوقعها، إذ تنطوي على حرمان العامل من جزء من أجره([footnoteRef:502]). وقد تكون الغرامة محددة برقم ثابت أو نسبة من أجر العامل عن مدة زمنية محددة كأجر يوم أو يومين على سبيل المثال. ويتعرض العامل الجزاء الغرامة في حالة خروجه من مكان العمل قبل موعد إنتهاء الدوام بدون إذن، أو
عدم طاعة أوامر صاحب العمل المتعلقة بالعمل. ونظرا لتأثير الغرامة على أجر العامل، فقد أخضع المنظم إستقطاعها من الأجر بقيدين([footnoteRef:503]). يمتنع بمقتضى القيد الأول على صاحب العمل أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجر خمسة أيام. وحظر المنظم بمقتضى القيد الثاني على صاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل وفاء للغرامات التي يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد([footnoteRef:504]). [502: () د. محمد علي عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص ۱۷۹، د. طلبة وهبة خطاب، الوسيط في شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص ۳۲۹.]  [503: () د. طلبة وهبة خطاب، الوسيط في شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص ۳۲۹.]  [504: ()  تنص المادة 70 من نظام العمل السعودي على أنه لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل ما لم يكن متصلا بالعمل أو بصاحبه أو مديره المسؤول. كما لا يجوز أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجرة خمسة أيام، ولا توقيع أكثر من جزاء واحد على المخالفة الواحدة، ولا أن تقتطع من اجره وفاء للغرامات التي توقع عليه أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد، ولا أن تزيد مدة إيقافه عن العمل دون أجر على خمسة أيام في الشهر. ] 

وقد نصت المادة 73 من نظام العمل السعودي في صياغتها الجديدة بعد تعديلها على أنه : "يجب على صاحب العمل أن يكتب الغرامات التي يوقعها على العامل في سجل خاص، مع بيان اسم العامل ومقدار أجره ومقدار الغرامة وسبب توقيعها وتاريخ ذلك، ولا يجوز التصرف في الغرامات إلا فيما يعود بالنفع على عمال المنشأة، على أن يكون يكون التصرف في الغرامات بموافقة الوزارة".
3- الحرمان من العلاوة السنوية أو تأجيلها :
يعتبر الحرمان من العلاوة السنوية أحد صور الجزاءات التي يمكن توقيعها على المخالف الذي ارتكب مخالفة تأديبية، كما لو تكرر منه التحريض على مخالفة أوامر وتعليمات صاحب العمل، أو تكرر نومه أثناء العمل. ولما كانت العلاوة السنوية تعد من صور الأجر الفعلي التي يتم الاتفاق عليها بين العامل وصاحب العمل، ومن ثم فلا يجوز الصاحب العمل منعها أو تعديلها بإرادته المنفردة. إلا أنه يجوز لصاحب العمل حرمان
العامل من العلاوة أو تأجيلها، كجزاء تأديبي يتم توقيعه على العامل المخالف، شريطة التزام صاحب العمل بالضمانات والضوابط المنصوص عليها في النظام بصدد توقيع عقوبة الغرامة.
ويلاحظ أن مدة الحرمان من تلك العلاوة لا تكون أبدية، فقد قرر المنظم أن مدة الحرمان من العلاوة السنوية لا يجوز أن تزيد على سنة، وذلك تطبيقا للمادة 66/3، بحيث يعود للعامل الحق في استحقاق تلك العلاوة في السنة التالية.
4- تأجيل الترقية مدة لا تزيد على سنة :
يجوز لصاحب العمل تطبيق جزاء الحرمان من الترقية بشرط ألا تزيد مدة التأجيل على سنة. ويترتب على توقيع هذه العقوبة أن يتأخر العامل الذي وقعت عليه العقوبة عن زملائه([footnoteRef:505]). ويلاحظ أن السنة هي الحد الأقصى لتأجيل الترقية، ومن ثم فيجوز التأجيل لمدة أقل من السنة. ويلاحظ كذلك أنه يجب أن تكون الترقية مستحقة، ومن ثم فعند صدور القرار بشأن ذلك الجزاء التأديبي فقد يكون العامل غير مستحق اللترقية إلا بعد مدة معينة، فيتم عندئذ احتساب مدة السنة اعتبارا من تاريخ استحقاق الترقية، فضلا عن أن تكون تلك الترقية مقررة من صاحب العمل. [505: ()  د. محمد علي عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص ۱۸۱.] 

5- الوقف عن العمل :
قد تقتضي مصلحة التحقيق مع العامل أن يتم وقفه عن العمل، كما قد يكون الوقف عن العمل بمثابة إجراء احترازي يقوم به صاحب العمل، وتنقسم عقوبة الوقف عن العمل إلى نوعين وهما:
أ. الوقف التأديبي
يقصد بالوقف عن العمل بإعتباره جزاء تأديبيا، منع العامل من مباشرة العمل الفترة معينة([footnoteRef:506])، مع حرمانه من الأجر خلال تلك المدة([footnoteRef:507])، ويشترك الوقف عن العمل مع الغرامة في مدى تأثيرهما على أجر العامل، حيث يترتب عليهما حرمان العامل من أجره، وحرمانه كذلك من العمل لدى أي صاحب عمل أخر، باعتبار أن عقده لا يزال قائماً مع صاحب العمل. وتجدر الإشارة إلى أنه يجب أن تنقضي مدة الوقف كاملة، فلا
يدخل في احتسابها سوى الأيام التي كان يجب على العامل القيام بالعمل خلالها، لو لم يكن قد وقعت عليه عقوبة الوقف، فإذا تخللت مدة الوقف يوم راحة أسبوعية، فلا يدخل ذلك اليوم ضمن مدة الوقف. وقد وضع المنظم السعودي -بمقتضى حكم المادة ۷۰ من نظام العمل – ضوابط للوقف التأديبي بحيث لا أن تزيد مدة إيقاف العامل عن العمل دون أجر على خمسة أيام في الشهر. [506: ()  ويحاط توقيع تلك العقوبة ببعض الضمانات التي تكفل عدم تعسف صاحب العمل في استعماله، فنصت المادة ۷۰ من نظام العمل على أنه لا يجوز وقف العامل تأديبيا عن العمل عن المخالفة الواحدة مدة تزيد عن خمسة أيام، كما لا يجوز وقف العامل عن العمل دون أجر مدة تزيد عن خمسة أيام في الشهر، أنظر قرار الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية رقم 14/1/434 وتاریخ 26/12/1434ه.]  [507: ()  د. طلبة وهبة خطاب، الوسيط في شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص ۳۲۸.] 

ب. الوقف الاحتياطي
يعد الوقف الإحتياطي عن العمل تدبيرا وقائيا يتخذه صاحب العمل ضد العامل الذي تم توجيه اتهاما إليه في بعض القضايا أو الأمور المتصلة بالعمل([footnoteRef:508])، حتى لا يؤثر استمراره في العمل على سير التحقيق أو على الشهود، فإذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك يتم وقف العامل عن عمله احتياطياً([footnoteRef:509]). وحدد النظام ضوابط الوقف الاحتياطي والتي تتمثل فيما يلي: [508: ()  د. طلبة وهبة خطاب، الوسيط في شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص ۳۳۲.]  [509: ()  تنص المادة 97 من نظام العمل السعودي الحالي على أنه "إذا جرى توقيف العامل أو احتجازه لدى الجهات المختصة في قضايا تتصل بالعمل أو بسببه فعلی صاحب العمل أن يستمر في دفع 50% من الأجر إلى العامل حتى يفصل في قضيته، على ألا تزيد مدة التوقيف أو الحجز على مائة وثمانين يوما ، فإذا زادت على ذلك فلا يلتزم صاحب العمل بدفع أي جزء من الأجر عن المدة الزائدة . فإذا قضي ببراءة العامل أو حفظ التحقيق لعدم ثبوت ما نسب إليه العدم صحته، وجب على صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما سبق حسمه من أجره. أما إذا قضى بإدانته فلا يستعاد منه ما صرف له ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك" . أنظر قرار الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية رقم 104/1/435 وتاريخ 11/1/1435هـ] 

· لا يجوز وقف العامل احتياطية عن العمل، إلا بسبب أمور أو قضايا متصلة بالعمل.
· لا يجوز للعامل الموقوف احتياطيا عن العمل على ذمة التحقيق في قضية أخرى لا صلة لها بالعمل، مطالبة صاحب العمل بتطبيق أحكام الوقف الاحتياطي.
· يستحق العامل أجره کاملا خلال المدة التي تفصل بين صدور قرار بتوقيفه لدى الجهات المختصة وصدور قرار صاحب العمل بوقفه عن العمل.
· يستحق العامل الموقوف نصف أجره طيلة مدة الوقف، شريطة ألا تزيد مدة التوقيف او الاحتجاز عن مائة وثمانين يوماً.
· يستحق العامل نصف أجره الذي كان قد حرم منه طيلة مدة التوقيف، متى قضي ببرائته، أو تم حفظ التحقيق معه لعدم صحة الواقعة الموقوف من أجلها، أو لعدم ثبوتها ضده.
· يجب على صاحب العمل دفع نصف الأجر المقتطع أثناء مدة التوقيف، سواء لم يتم تقديم العامل للمحاكمة، أو تم تقديمه وقضي ببرائته.
· لا يجوز لصاحب العمل مطالبة العامل بما تم صرفه للعامل من أجر خلال مدة التوقيف، متى قضي بإدانة العامل في الواقعة المنسوبة إليه.
لم يتطرق المنظم لمدى جواز إلزام صاحب العمل بإعادة العامل الموقوف إلى عمله، متى قضي ببرائته أو لم يتم تقديمه للمحاكمة خلال مدة مائة وثمانين يوما، وإن كنا نرى أنه لا يوجد ما يمنع صاحب العمل من إعادة العامل إلى عمله في ذلك الفرض، وإلاّ كان متعسفا في استعمال حقه.
6- الفصل من الخدمة :
يؤدي توقيع جزاء الفصل من الخدمة إلى انتهاء عقد العمل ومن ثم انحلال الرابطة العقدية. وحيث يعتبر هذا الجزاء أخطر الجزاءات التي توقع على العامل إذا إنها تعني أن يصبح العامل بدون عمل([footnoteRef:510])، فقد أحاط المنظم هذا الجزاء بعنايته وقيد توقيعه بعدة ضمانات بغية عدم إساءة استخدامه من جانب صاحب العمل، وحرصا
على استقرار علاقات العمل. ومن أهم ضمانات عقوبة الفصل من الخدمة، أن المنظم قد حدد على سبيل الحصر الحالات التي تجيز لصاحب العمل توقيع تلك العقوبة، باعتبارها من قبيل الأخطاء الجسيمة، حسبما يتضح من نص المادة 80 من نظام العمل السعودي الحالي. [510: ()  د. محمد علي عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص ۱۸۲، د. طلبة وهبة خطاب، الوسيط في شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص ۳۳۹.] 

ومما تجدر الإشارة إليه أن نص تلك المادة قد حدد الحالات التي تجيز فصل العامل على سبيل الحصر، لذلك ينبغي أن يكون الفصل مستندا إلى خطأ جسيم، ومن ثم فإذا لم تكن الواقعة من الجسامة بمكان، فلا تكون مبررا لفصل العامل أي أنه يكون فصلا تعسفيا. ويلاحظ أن الفصل المستند إلى أحد تلك الأسباب الموضحة بتلك المادة، يؤدي إلى حرمان العامل من مكافاة نهاية الخدمة والتعويض عن الفصل وبدل الإنذار.
· ضمانات توقيع الجزاءات التأديبية :
اهتم نظام العمل السعودي بأن يحيط العامل بالضمانات الواجبة فنص على بعض هذه الضمانات، بينما ورد النص على البعض الآخر في اللائحة النموذجية التنظيمية وكان من الأفضل أن تنص هذه الضمانات كلها في نظام العمل، حتى تتمتع بالثبات والقوة التي تتمتع بها نصوص نظام العمل، ونعرض فيما يلي التنظيم القانوني لهذه السلطة وضمانات العامل:
1- مبدأ مشروعية الجزاء التأديبي:
کرس المنظم السعودي مبدأ مشروعية الجزاء التأديبي حيث لا يجوز توقيع جزاء تأديبي عن فعل لم يرد بلائحة تنظيم العمل والجزاءات([footnoteRef:511])، وذلك بمقتضى نص المادة 66 من نظام العمل السعودي التي عددت الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل الذي يرتكب مخالفة تأديبية. وأكد ذلك في المادة 67 من ذات النظام التي نصت على أنه: لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل جزاء غير وارد في هذا النظام أو في لائحة تنظيم العمل. [511: ()  د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل السعودي الجديد، مرجع سابق ص 136.] 

2- وجوب تعلق المخالفة بالعمل :
لا توقع الجزاءات التأديبية إلا على المخالفات المتصلة بالعمل، سواء وقعت هذه المخالفات داخل مكان العمل أو خارجه. وحكمة ذلك، أن السلطة التأديبية تستهدف حسن سير العمل في المنشأة، ويخرج من إطارها الأفعال التي تقع خارج نطاق العمل طالما لا تنافي مقتضيات العمل. ويمكن القول، أن الجزاءات التأديبية تستند في الحقيقة إلى رابطة التبعية بين العامل وصاحب العمل، والتي بمقتضاها يكون العامل خاضعاً المراقبة صاحب العمل وتوجيهاته المتعلقة بالعمل. وقد نصت المادة السبعون من النظام الحالي على أنه لا يجوز توقيع جزاء شديد على العامل، الأمر ارتكبه خارج مكان العمل، إلا إذا كان له علاقة مباشرة بالعمل أو بصاحبه أو مديره المسؤول.
وتجيز هذه المادة لصاحب العمل أن يفصل العامل لعدة أسباب، ذكرت من بينها ما قد يقع من العامل خارج العمل من أمور تعد سلوكاً سيئاً، أو إرتكابه عملاً مخلاً بالشرف والأمانة.
3- وحدة العقوبة أو الجزاء التأديبي :
سبق أن ذكرنا أن الجزاء التأديبي يخضع لما تخضع له العقوبة من مبادئ، ومن هذه المبادئ مبدأ وحدة العقوبة على المخالفة الواحدة الخطأ([footnoteRef:512]). فلا يجوز لصاحب العمل أن يوقع أكثر من عقوبة واحدة عن المخالفة الواحدة، ولا أن تقتطع من أجره وفاء للغرامات التي توقع عليه أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد، ولا أن تزيد مدة إيقافه عن العمل دون أجر على خمسة أيام في الشهر. [512: ()  د. محمد علي عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص ۱۹۹.] 

وجدير بالذكر في هذا الصدد أن مبدأ وحدة الجزاء التأديبي لا يتنافى مع إمكانية الجمع بين الجزاء التاديبي والتعويض المدني وذلك لإختلاف الطبيعة القانونية لكل منهما عن الاخر. ويحدث هذا الفرض عندما يتمثل الضرر الذي أصاب صاحب العمل في تلف آلات أو مهمات أو منتجات، حيث يجوز في هذه الحالة توقيع جزاء تأديبي على العامل وأيضا يحق لصاحب العمل إقتضاء التعويض المستحق عن طريق الإقتطاع من أجر العامل.
4- القيد الزمني لتوقيع الجزاء التاديبي :
لا يجوز توجيه الإتهام للعامل بإرتكاب مخالفة مضى على كشفها أكثر من ثلاثين يوما، كما لا يجوز لصاحب العمل توقيع الجزاء التاديبي بعد تاريخ إنتهاء التحقيق مع العامل وثبوت المخالفة في حقه بأكثر من ثلاثين يوما، وذلك وفقا لنص المادة 69 من نظام العمل السعودي. وتبدو الحكمة من ذلك النص واضحة حتى لا يظل سيف الاتهام مسلطاً ضد العامل مدة طويلة، فإذا مضت مدة الثلاثين يوماً من تاريخ کشف المخالفة
أو من تاريخ إنتهاء التحقيق وثبوت المخالفة، دون أن يوجه الإتهام في الحالة الأولى أو أن يوقع الجزاء التأديبي في الحالة الثانية، فإن المخالفة تسقط ولا يجوز لصاحب العمل توقيع الجزاء التأديبي على العامل بعد ذلك([footnoteRef:513]). [513: ()  د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل السعودي الجديد، مرجع سابق ص 147.] 


5- الحد من سلطة صاحب العمل في تشديد الجزاء بسبب العود :
لا يتمتع صاحب العمل بسلطة مطلقة في تشديد العقوبة التأديبية إذا عاد العامل وارتكب نفس المخالفة. وقد ورد في نهاية اللائحة النموذجية أن أية مخالفة يمر عليها ۱۸۰ يوما تعتبر الأولى من نوعها، ويطبق بشأنها تسلسل الجزاءات الواردة في الجدول.
وتقوم فكرة العود على تشديد الجزاء، إذا عاد العامل إلى نفس المخالفة، كأن يتكرر منه الغياب. ولكن قد تمضي مدة ال ۱۸۰ يوما بين الغياب والغياب التالي، وفي هذه الحالة لا يشدد الجزاء، لأن العامل انتظم في العمل مدة ستة أشهر، وهذا يدل على أن مسلك التأخير لا يشكل عادة عند العامل([footnoteRef:514]) يعني ذلك، أنه لا يحق لصاحب العمل أن يشدد الجزاء بسبب العود إذا حدثت المخالفة الثانية بعد مضي 180 يوما من
مجازاة العامل عن المخالفة الأولى([footnoteRef:515]). [514: ()  وردت العبارة بموجب نص المادة السابعة والستون بـ ۱۸۰ يوما ، وهي أدق من العبارة الواردة في نظام العمل السابق حيث اورد النظام السابق عبارة 6 أشهر.]  [515: ()  د. محمد علي عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص ۱۹۹. د. طلبة وهبة خطاب، الوسيط في شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص 342.] 

6- تمكين العامل من حق الدفاع عن نفسه
لا يجوز توقيع جزاء تاديبي على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه واستجوابه وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص([footnoteRef:516]). ويجوز أن يكون الاستجواب والتحقيق شفاهة على أن يثبت ذلك في المحضر الذي يحوي الجزاء في حالة توقيع جزاء الإنذار أو الغرامة التي لا تزيد على إقتطاع أجر يوم واحد([footnoteRef:517]). [516: ()  من التطبيقات القضائية في هذا الشأن أنظر القرار رقم 149 لـ 96 في 5/9/96هـ والذي قرر أنه: يجب أن يكون الجزاء متجانسة مع المخالفة ولا يجوز ايقاعه الا بعد سماع أقوال وتحقيق دفاعه وأن يكون بموجب لائحة الجزاءات.]  [517: ()  تنص مادة 71 من نظام العمل على أنه: لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما انسب إليه واستجوابه وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص. ويجوز أن يكون الاستجواب شفاهة في المخالفات البسيطة التي لا يتعدى الجزاء المفروض على مرتكبها الإنذار أو الغرامة باقتطاع ما لا يزيد على أجر يوم واحد، على أن يثبت ذلك في المحضر. وتنص المادة ۷۲ من النظام على أنه يجب أن يبلغ العامل بقرار توقيع الجزاء عليه كتابه فإذا امتنع عن الاستلام أو كان غائبة فيرسل البلاغ بكتاب مسجل على عنوانه المبين في ملفه، وللعامل حق الاعتراض علی القرار الخاص بتوقيع الجزاء عليه خلال خمسة عشر يوما" ۔ عدا أيام العطل الرسمية – من تاريخ إبلاغه بالقرار النهائي بايقاع الجزاء عليه، ويقدم الاعتراض إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية، ويجب عليها أن تصدر قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها.] 

7- رقابة القضاء على استعمال السلطة التأديبية : 
وفقاً لما سبق بيانه، لا يتمتع صاحب العمل بسلطة مطلقة في توقيع الجزاءات التأديبية على العامل الذي يرتكب مخالفة للإلتزامات التي يفرضها عليه التنفيذ الصحيح لعقد العمل([footnoteRef:518]). وقد أحاط المنظم السعودي استعمال السلطة التأديبية ببعض القيود، حتى يوفر للعامل الحماية الفعالة في مواجهة صاحب العمل([footnoteRef:519]). فبعد أن يوقع الجزاء التأديبي يبقى القضاء كملاذ أخير أمام العامل يلجأ إليه لكي يراقب مدى شرعية ما وقع عليه من جزاءات. [518: ()  د. محمد علي عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص 202.]  [519: ()  فإذا ثبت أن مفتش العمل لم يقم بالتحقيق وإرفاق محضره على صاحب العمل، كما أن العامل لم يعترف بالمد لا يجوز توقيع العقوبة على العامل، راجع في ذلك حكم الدائرة الثانية بالهيئة العليا بجدة رقم 347/2/432.] 

وعندما يعترض العامل أمام الجهة القضائية المختصة بتسوية الخلافات العمالية فإنها تقوم بمراقبة مدى وجود وصحة المخالفة المنسوبة إلى العامل، وهل تعتبر مخالفة تأديبية أم لا، وتتأكد الجهة القضائية المختصة من أن الضمانات الخاصة بتوقيع العقوبة قد تمت وفقا للإجراءات القانونية المطبقة، فإذا رأت أن الفعل المنسوب للعامل غير صحيح ولا يمكن اعتباره مخالفة تأديبية، أو أن الإجراءات القانونية لم تتم على النحو المطلوب، أو أنه قد سبق توقيع عقوبة على العامل من أجل نفس الفعل، فإنها تحكم ببطلان القرار التأديبي ورفع الجزاء من ملف العامل، وقد تحكم للعامل بالتعويض عن الضرر الأدبي الذي أصابه.
وقد ثار خلاف بين الفقهاء حول مدى إمكانية قيام القضاء العمالي ببحث عدالة العقوبة، ومدى تناسبها مع الخطأ الذي وقع من العامل، فذهب الرأي الأول إلى التفرقة بين حالة وجود لائحة جزاءات بالمنشأة وحالة عدم وجود مثل هذه اللائحة، فإذا وجدت لائحة بالمنشأة تحدد الجزاءات فلا يملك القضاء الرقابة على مدى تناسب العقوبة مع المخالفة، طالما أن العقوبة محددة في اللائحة تحديد جامدا. أما إذا كانت اللائحة تضع للعقوبة جداً أدنى وحدا أقصى، واختار صاحب العمل أن يوقع على العامل الحد الأقصى للعقوبة، فمن
الممكن للقضاء في هذه الحالة مراقبة مدى تناسب العقوبة التي وقعت مع جسامة ما وقع من العامل من مخالفة([footnoteRef:520]).
ونحن لا نتفق مع هذا الرأي ونؤيد رأيا آخرقال به جانب من الفقه([footnoteRef:521]) يعترف للقضاء بالحق في أن يراقب مدى تناسب العقوبة مع المخالفة في جميع الأحوال، أي سواء وجدت لائحة خاصة بالمنشأة أم لم توجد، وسواء كانت لائحة الجزاءات تحدد العقوبة تحديداً مرنا يضع لها حد أدنى وحدا أقصى، أم تحديدا جامدا فحق توقيع العقوبة الممنوح الصاحب العمل هو كغيره من الحقوق يخضع لنظرية التعسف في استعمال الحق([footnoteRef:522]). [520: ()  د. محمد علي عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص 205.]  [521: ()  انظر في ذلك د. محمود جمال الدين زكي، عقد العمل في القانون المصري، ص 350 وما بعدها، د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل السعودي الجديد، مرجع سابق ص 149 وما بعدها، وانظر في ذلك الصدد أيضأ قرار الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية رقم 122/1/435 وتاريخ 18/1/1435هـ.]  [522: ()  د. طلبة وهبة خطاب، الوسيط في شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص 343.] 

فإذا وقع من العامل مخالفة بسيطة، فقام صاحب العمل على أثرها بتوقيع الحد الأقصى للعقوبة عليه بهدف الكيد والإضرار بالعامل، فإنه يكون متعسفا في استعمال حقه، ويكون من حق القاضي أن يرد هذا الأمر إلى وضعه الصحيح، وتعديل العقوبة الموقعه على العامل.
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الفصل الثاني
التزامات صاحب العمل
تنص المادة 80 من نظام العمل السعودي على أن: "عقد العمل هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر". يعتبر الالتزام الجوهري الذي يقع على عاتق صاحب العمل هو التزامه بدفع الأجر للعامل([footnoteRef:523])، ولا يعني ذلك أن صاحب العمل لا يقع على عاتقه سوی ذلك الالتزام، فتوجد مجموعة أخرى من الالتزامات التي يجب أن يلتزم بها والتي تجد أساسها في القواعد العامة للعقود، حيث ينبغي أن يتم تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع موجبات حسن النية([footnoteRef:524]). [523: ()  د. سعد السعيد المصري، المسئولية المدنية الناشئة عن الإخلال بالالتزامات المترتبة على عقد العمل، دار النهضة العربية، 2005، ص ۱۷۱.]  [524: ()  د. عبد الناصر توفيق العطار، شرح أحكام قانون العمل، مرجع سابق، ص ۲۹۰.] 

ويلاحظ أنه يمكن النظر إلى التزامات صاحب العمل من عدة زوايا، فهناك التزامات يقتضيها مضمون عقد العمل، كذلك هناك طائفة أخرى من الالتزامات التنظيمية التي فرضها نظام العمل، وسوف نتناول ذلك تفصيلا على النحو التالي:

المبحث الأول
الإلتزام بتقديم العمل للعامل
يعتبر تقديم العمل إلى العامل هو النواة الأولى في تنفيذ العامل لالتزاماته([footnoteRef:525])، واحترام ذلك الالتزام من جانب صاحب العمل يمثل البداية المنطقية لتنفيذ العامل الالتزامه وقيامه بالعمل المسند إليه، وامتناع صاحب العمل عن القيام بذلك يؤدي إلى عدم تشغيل العامل مما يفقده الخبرة والمهارة المهنية([footnoteRef:526]). ولا يجوز لصاحب العمل الامتناع عن ذلك الالتزام إلا إذا وجدت قوة قاهرة حالت بينه وبين تنفيذه، وفي حالة إخلال صاحب العمل بذلك الالتزام ينشأ للعامل الحق في تعويضه عن الأضرار التي أصابته من جراء ذلك([footnoteRef:527]). [525: ()  يتم تنفيذ التزام صاحب العمل بتقديم العمل إلى العاملين لديه في حدود ما تم الاتفاق عليه و بنفس الشروط الواردة في العقد. وجدير بالذكر أنه يحظر على صاحب العمل تكليف العامل بعمل غير المتفق عليه في العقد إلاّ في بعض الحالات التي سبق تناولها تفصيلا عند عرض التزامات العامل.]  [526: ()  د. طلبة وهبة خطاب، الوسيط في شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص ۲۰۷.]  [527: ()  انظر: د. محمود جمال الدين زكي، عقد العمل، دار النهضة العربية. ۱۹۸۳، رقم ۹۷، د. حسام الدين كامل الاهواني، شرح قانون العمل، دار النهضة العربية، ۱۹۹۱، ص4۸۱، د. عبد الله مبروك النجار: مبادئ تشريع العمل وفقاً الأحكام القانون ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ م والقرارات الوزارية الجديدة المنفذة له، دار النهضة العربية، 2003/2004، ص ۳۲۸.] 

وفي إطار الرابطة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، يعتبر قيام العامل بالوفاء بالتزامه الرئيس - المتمثل في تنفيذ العمل المتفق عليه – سبباً لإلتزام صاحب العمل بدفع الأجر. ومن المنطقي والبديهي أن العامل لا يستحق أجره إلا إذا قام بالوفاء بهذا الإلتزام وفي حدود هذا الوفاء. ومفاد هذا القول أن قدر الأجر يرتبط بقدر العمل الذي يؤديه العامل، وبالتالي يفقد العامل جزءا من أجره في حدود تخلفه عن الوفاء بجزء من التزامه، وذلك تطبيقا لمبدأ التقابل والارتباط بين التزامات طرفي عقد العمل([footnoteRef:528]). [528: ()  راجع د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الاول، نظام العمل السعودي الجديد، الطبعة الثانية، ص 154، د. حمدي عبد الرحمن، د. خالد حمدي، شرح أحكام قانون العمل، المرجع السابق، رقم 214.] 

وتأكيداً على إلزام صاحب العمل بتقديم العمل للعامل، أكد المنظم السعودي على مبدأ هام مفاده أن تقاعس صاحب العمل في تقديم العمل للعامل لا يمس حق الأخير في الأجر. وتطبيقا لهذا المبدأ، جعل المنظم السعودي من حضور العامل إلى مقر عمله وإظهار إستعداه لأداء العمل مناطا لإستحقاق الأجر حتى لو لم يقم بالعمل فعلاً، طالما كان عدم قيامه بالعمل راجعا إلى سبب يرجع لصاحب العمل. يعني ذلك، أن العامل
يستحق أجره ولو لم يقم بالعمل طالما كان مستعدا وقادرا على القيام به ولم يمنعه من ذلك إلا سبب يرجع إلى صاحب العمل. وقد نصت على هذا الحكم صراحة المادة ۹۲ من نظام العمل السعودي "إذا حضر العامل لأداء عمله في الوقت المحدد لذلك، أو بين أنه مستعد لأداء عمله في هذا الوقت، ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى صاحب العمل ؛ كان له الحق في أجر المدة التي لا يؤدي فيها العمل".
ويبدو جليا مما سبق أن المنظم السعودي ربط بين حق العامل في الحصول على الأجر وبين حضوره لمكان العمل في الوقت المحدد، على أن يبدي استعداده للعمل، وكأن الالتزام الرئيسي الواقع على العامل يتمثل في حضوره لمقر العمل أو التزامه بأن يبدي استعداده للقيام بالعمل، فإذا تبين أن منع العامل من العمل كان بسبب راجع إلى صاحب العمل، فإن العامل يستحق أجره عن جميع أيام التعطل وليس فقط عن اليوم الذي حضر فيه لمزاولة عمله ولم يتمكن من العمل([footnoteRef:529])، وبعبارة أخرى لا يلزم حتى يستحق العامل أجره کاملا أن يحضر يوميا إلى مكان العمل في الموعد المحدد مادام أنه قد أعلن استعداده لمزاولة عمله([footnoteRef:530]). [529: ()  من التطبيقات القضائية في هذا الشأن في ظل نظام العمل السعودي السابق انظر القرار رقم 146 ل 402 في 17/6/1402ه. والذي قرر أن: الاتفاق في العقد على اعتبار اليوم الذي لا عمل فيه لا أجر له يقع باطلاً ذلك لأن الأصل هو استعداد العامل للعمل ما لم يثبت خلاف ذلك على نحو ما تفيد المادة 13 من نظام العمل.]  [530: ()  د. طلبة وهبة خطاب، الوسيط في شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص ۲۰۸، د. محمد لبيب شنب، شرح أحکام قانون العمل، مرجع سابق، ص۸۰، د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل السعودي الجديد، الطبعة الثانية، ص 155.] 

يستفاد مما سبق أن المنظم أبقى التزام صاحب العمل بالأجرقائما إذا كان تعطل العمل بسبب راجع إليه. وقد أثار هذه الحكم التساؤل حول المقصود بعبارة "سبب راجع إلى صاحب العمل". ويجب فهم تلك العبارة التي وردت بنص المادة 62 من النظام السعودي، في ضوء المقارنة بين السبب الذي يرجع إلى صاحب العمل والسبب الأجنبي، فيكون السبب راجعا إلى صاحب العمل مادام ليس أجنبيا عنه، ولا يكون السبب راجعاً إليه إذا كان نتيجة قوة قاهرة أو خطأ العامل([footnoteRef:531]). [531: ()  انظر د. حسن کيرة، أصول قانون العمل، مرجع سابق، ص 416، د. محمد لبيب شنب، شرح أحكام قانون العمل، مرجع سابق، ص 4۸۰.] 

ومن ثم فيستحق العامل أجره كاملا إذا كان سبب منعه من القيام بعمله يرجع الخطأ ارتكبه صاحب العمل سواء أكان هذا الخطأ عمديا أو غير عمدي، ومن قبيل الخطأ العمدي لصاحب العمل تعمده عدم تكليف العامل بأي عمل نكاية في العامل، ومن قبيل الخطأ غير العمدي إهمال صاحب العمل في صيانة الآلات بالمنشأة مما ترتب عليه تلفها وتوقفها عن العمل. أو مخالفة صاحب العمل لقواعد نظام العمل مما ترتب عليه
غلق للمنشأة عن طريق الجهة الإدارية كجزاء له على هذه المخالفة([footnoteRef:532]). [532: ()  د. محمد لبيب شنب ، المرجع السابق، ص4۸۰، د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل و التأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل السعودي الجديد، الطبعة الثانية، ص 156.] 

كما يستحق العامل أجره كاملاً إذا كان سبب منعه من قيامه بعمله راجعاً إلى صاحب العمل دون أن يكون قد ارتكب أي خطأ، وذلك لأن المادة ۲ جاءت عبارتها مطلقة ولم يشترط سوى أن يكون المنع من العمل نتيجة سبب راجع إلى صاحب العمل، وهذه العبارة تشمل الأفعال الخاطئة كما تشمل الأفعال التي لا خطأ فيها، ولو قصد واضع النظام قصر حكمها على حالات خطأ صاحب العمل لعبر عن ذلك صراحة([footnoteRef:533]). وتطبيقاً لذلك يستحق العامل أجره کاملاً إذا كان منعه من العمل راجعاً إلى غلق صاحب العمل المنشأته لعدم وجود خامات، أو لعيب في الآلات أو المواد المستخدمة في الإنتاج وقد يدعي صاحب العمل أن سبب منع العامل من العمل لا يرجع إليه، فعندئذ يقع عليه عبء إثبات السبب الأجنبي الذي أدى إلى هذا المنع، فإذا أثبت العامل عدم تحقق هذه النتيجة وأقام الدليل على حضوره إلى مكان العمل أو أظهر استعداده لمزاولته، ففي تلك الحالة يكون قد ثبت إخلال صاحب العمل بالتزامه، ولا يتخلص من مسؤوليته إلاّ إذا أثبت السبب الأجنبي خطأ العامل أو القوة القاهرة أو خطأ الغير، فإذا فشل في إثبات ذلك اعتبر سبب المنع من العمل راجعا إليه والتزم بسداد أجر العامل کاملاً([footnoteRef:534]). [533: ()  انظر د. اسماعيل غانم، مرجع سابق، ص343؛ د. حسن كيرة، مرجع سابق، ص 414.]  [534: ()  لم يتعرض المنظم السعودي في نصوص نظام العمل لبيان حكم الحالة التي لا يقوم فيها العامل بأداء العمل رغم حضوره إلى مقر عمله و إظهار إستعداده لأدائه وذلك لأسباب لا ترجع إلى صاحب العمل وإنما كانت هذه الأسباب قهرية لا بد لصاحب العمل فيها.] 


المبحث الثاني
الالتزام بدفع الأجر
يعد الأجر عنصراً جوهرياً في البناء الفني والقانوني لعقد العمل، فالعمل والأجر يرتبطان بسببية متبادلة تعطي – بالإضافة إلى التبعية القانونية – للعلاقة وصف عقد العمل. ولما كان الأجرهو العنصر الرئيسي في عقد العمل باعتباره مورد الرزق الأساسي للعامل، فيعتبر إلتزام صاحب العمل بدفع الأجر للعامل من أهم الالتزامات التي تقع على عاتقه([footnoteRef:535]). ونعرض فيما يلي الأحكام التزام صاحب العمل بالوفاء بالأجر (المطلب
الأول) ثم نتولى بيان الحماية القانونية للأجر (المطلب الثاني). [535: ()  ويختلف معنى الأجر في فقه القانون الخاص عن معنى المرتب في فقه القانون العام. ومرد ذلك إلى اختلاف طبيعة علاقة الموظف بالدولة وهي علاقة لائحية عن طبيعة علاقة الأجير بصاحب العمل وهي علاقة تعاقدية. وتحدد مرتب الموظف العام الأنظمة واللوائح وهذا التحديد لا يقوم فقط على الموازنة بين العمل وما يقابله من جزاء بل يراعي في تحديده ما ينبغي أن يتوافر للموظف من مزايا مادية وأدبية تتناسب مع المركز الاجتماعي اللائق بالوظيفة، د. مصطفی عبد الحميد عدوي، مرجع سابق، ص 252.] 


المطلب الأول
أحكام الوفاء بالأجر
يمكن تعريف الأجر بأنه كل ما يستحقه العامل في مقابل أداء العمل، أياً كان نوعه، وأياً كانت طريقة تحديده وأيا كانت تسميته. ويعني ذلك، أن الأجر هو كل ما يدخل في ذمة العامل، من مال أيا كان نوعه، سواء كان نقديا أو عينيا، ومهما كانت تسميته مقابل قيامه بالعمل تنفيذا الموضوع العقد. ويدخل في حساب الأجر مبالغ أخرى، خلاف الأجر الأساسي، يتقاضاها العامل من صاحب العمل أو من العملاء وتسري على هذه المبالغ كافة الأحكام المتعلقة بالأجر الأساسي. وعلى ذلك، يشمل مفهوم الأجر بعض المزايا العينية التي يحصل عليها العامل وتعد جزءا لا يتجزء من الأجر. ويشمل الأجر كذلك جميع الزيادات والعلاوات أيا كان نوعها بما في ذلك تعويض غلاء المعيشة وتعويض أعباء العائلة، ويلحق بالأجر كذلك النسب المئوية التي تدفع إلى مستخدمي المحال التجارية عن ثمن ما يبيعونه وكذلك كل منحة تعطى للعامل علاوة على الأجر إذا توافرت شروط معينة.
وقد إهتم المنظم السعودي ببيان الأحكام الخاصة للوفاء بأجر العامل تفصيلاً نظرا لما له من أهمية خاصة في حياة العامل باعتباره المورد الأساسي لرزقه، وذلك في المادة 90 من نظام العمل([footnoteRef:536])، في صياغتها الجديدة التي صدرت بالمرسوم الملكي رقم م/46  وتاريخ 5/6/1436 تتويجاً لقرار مجلس الوزراء رقم 258 والصادر في تاريخ 3/6/1436ه والمنشور في الصحيفة الرسمية أم القرى يوم الجمعة 5 رجب 1436ه
الموافق 24 ابريل 2015م في العدد رقم 4563، بحيث أصبحت تنص على أنه: [536: ()  كانت المادة 90 من نظام العمل السعودي قبل التعديلات الأخيرة تنص على أنه: 1- يجب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للبلاد كما يجب دفع الأجر في ساعات العمل ومكانه طبقا للأحكام الأتية:
1/1 العمال باليومية تصرف أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل.
1/2 العمال ذوو الأجور الشهرية تصرف أجورهم مرة في الشهر .
1/3 إذا كان العمل يؤدي بالقطعة، ويحتاج لمدة تزيد على أسبوعين فيجب أن يحصل العامل على دفعة كل أسبوع تتناسب مع ما أتمه من العمل ويصرف باقي الأجر كاملا خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل.
1/4 في غير ما ذكر تؤدي إلى العمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل.
2-  يجوز دفع الأجور عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة، إذا وافق العامل على ذلك ، بشرط ألا يتجاوز موعد استحقاقها المواعيد المحددة أعلاه.] 

1- "يجب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للبلاد طبقاً للأحكام الآتية:
1- العمال باليومية: تصرف أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل.
2- العمال ذوو الأجور الشهرية: تصرف أجورهم مرة في الشهر.
3- إذا كان العمل يؤدي بالقطعة، ويحتاج لمدة تزيد على أسبوعين، فيجب أن يحصل العامل على دفعة كل أسبوع تتناسب مع ما أتمه من العمل، ويصرف باقي الأجر كاملاً خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل.
في غير ما ذكر، تؤدي إلى العمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل.
2- تلتزم المنشآت بدفع الأجور في حسابات العمال عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة بشرط ألاّ يتجاوز موعد استحقاقها المواعيد المجددة أعلاه ويجوز للوزير استثناء بعض المنشآت من ذلك".
وسوف نعرض لأحكام الوفاء بالأجر من خلال بيان زمان ومكان الوفاء بالأجر، ووسيلة الوفاء به، وأخيرا تقادم الحق فيه.
أولاً: زمان الوفاء بالأجر:
ينبغي – بحسب الأصل – أن يكون الوفاء بالأجر في الوقت الذي يتم الاتفاق عليه في العقد، أو وفقا لما استقر عليه العرف، مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الخاصة في ذلك. وباستعراض نص المادة 80 من نظام العمل السعودي سالفة الذكر يتضح أن المنظم لم يترك مسألة زمان الوفاء بأجر العامل للقواعد العامة، أو لما استقر عليه العرف بل وضع لذلك عدة ضوابط تتمثل فيما يلي:
· يجب على صاحب العمل دفع أجر العامل في ساعات العمل، أي خلال ساعات الدوام وليس في ساعات الراحة. وتكمن العلة وراء ذلك حتى لا يتكبد العامل مشقة التوجه إلى مكان العمل في يوم راحته الأسبوعية لقبض الأجر أو تفویت راحته اليومية أو جزء منها في قبض الأجر.
وينبغي التفرقة بين حالتين فيما يتعلق بمواعيد دفع الأجرة:
الحالة الأولى: العامل لا يزال في الخدمة:
إذا كان العامل لا يزال في الخدمة فيختلف الأمر عما إذا كان من عمال المياومة، أوعمال المشاهرة، أوعمال الأجر بالقطعة وغيرهم من باقي العمال وذلك على النحو التالي:
· إذا كان العامل معينا بأجر يومي يصرف أجره مرة كل أسبوع على الأقل.
· إذا كان العامل معينة بأجر شهري يصرف أجره مرة في الشهر.
· إذا كان العامل يؤدي عمله بالقطعة، ويحتاج لمدة تزيد على أسبوعين، فيجب أن يحصل على دفعة كل أسبوع تتناسب مع أتمه من العمل، ويتم صرف باقي الأجر كاملاً خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل.
· إذا تحدد أجر العامل على أساس وحدة زمنية أخرى غير الشهر أو اليوم، أو على أساس آخر غير الزمن، وغير الإنتاج القطعة، وجب أن يؤدي إليه أجره مرة كل أسبوع على الأقل.
الحالة الثانية: إذا انتهت خدمة العامل
تناولت المادة الثامنة والثمانون من نظام العمل الحالي ذلك الأمر تفصيلاً حيث نصت على أنه "إذا انتهت خدمة العامل وجب على صاحب العمل دفع أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع - على الأكثر من تاريخ إنتهاء العلاقة العقدية. أما إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد، وجب على صاحب العمل تصفية حقوقه كاملة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين. ولصاحب العمل أن يحسم أي دين مستحق له بسبب العمل من
المبالغ المستحقة للعامل".
ومما تجدر الإشارة إليه أن المواعيد السابق بيانها مواعيد ملزمة لصاحب العمل تضمنتها قاعدة آمره لا يجوز الاتفاق على ما يخالف حكمها ولكن يصح هذا الاتفاق إذا كان أكثر فائدة للعامل وهو يكون كذلك إذا اتفق على مواعيد أقصر من المواعيد المذكورة. ويعاقب صاحب العمل الذي يخالف الأحكام المنظمة للأجور والمنصوص عليها في المادة 90 السابق بيانها وفقا لحكم المادة ۲۲۹ من النظام.
ثالثاً: مكان الوفاء بالأجر
تقضي القواعد العامة أن مكان الوفاء بالالتزام هو موطن المدين وقت الوفاء ما الم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك([footnoteRef:537]). ولقد قرر نظام العمل السعودي في الفقرة الثانية من المادة 90 أنه: "تلتزم المنشآت بدفع الأجور في حسابات العمال عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة بشرط ألا يتجاوز موعد استحقاقها المواعيد المجددة أعلاه ويجوز للوزير استثناء بعض المنشآت من ذلك"([footnoteRef:538]). [537: ()  د. طلبة وهبة خطاب، الوسيط في شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص ۲۱۹.]  [538: ()  انظر ما سيلي لاحقا عند تناول موضوع إثبات الوفاء بأجر العامل.] 

رابعاً: وسيلة الوفاء بالأجرة:
تناول المنظم السعودي تنظيم مسألة وسيلة الوفاء بأجر العامل وفقا للمعايير الدولية في هذا الشأن([footnoteRef:539])، وذلك في المادة 80 من نظام العمل التي قررت أنه: "يجب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للبلاد". ووفقا لذلك، يلتزم صاحب العمل بدفع أجور العمال النقدية بالريالات السعودية، حتى يمكن بذلك توقي الإضرار بالعامل، وذلك لأنه إذا دفعت الأجور بعملة أجنبية قد لا يسهل عليه التصرف فيها أو يعرضه هذا التصرف للخسارة كما أن ذلك يمس بسيادة الدولة([footnoteRef:540]). [539: ()  نصت المادة 3/1 من الاتفاقية الدولية 95 لسنة 1949: "لا تدفع الأجور النقدية المستحقة إلا بالعملة السائدة قانوناً، ويحظر دفعها في شكل سندات أو قسائم أو بأي شكل آخر يحل محل العملة القانونية". كما نصت المادة الثالثة من الاتفاقية 15 لسنة ۱۹۸۳" يدفع الأجر النقدي بالعملة المحلية "إلاّ أنها أجازت الاتفاق على غير ذلك في حدود التشريعات المعمول بها"..]  [540: ()  د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، مرجع ساب ص ۱۷۳، د. طلبة وهبة خطاب، الوسيط في شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص ۲۱۰.] 

والنص لا يقصر هذا الحكم على الأجور فقط، بل يمتد كذلك إلى كافة المبالغ المستحقة للعامل، مثل التعويض أو مكافأة مدة الخدمة. كذلك فإن هذا الحكم خاص بحالة تحديد الأجر نقدا، أما إذا كان الأجر عينيا لا نقدياً، فلا ينصرف إليه الحكم، ويكون الدفع العيني صحيحا إذ المقصود بهذا الحكم هو مجرد منع إحلال الوفاء العيني محل الوفاء النقدي المتفق عليه أصلاً.
ويبتغي المشرع من ذلك تجنيب العامل ما قد يلجأ إليه صاحب العمل أو الوسيط من وسائل ملتوية للتحايل على الحد الأدنى للأجور([footnoteRef:541])، ولا يسري ذلك إلا في حالة ما يكون الأجر المتفق عليه نقديا، وعلى ذلك لا يجوز إحلال الوفاء النقدي المتفق عليه بوفاء عيني حتى في حالة موافقة العامل، وعلى العكس من ذلك إذا كان الاتفاق بين الطرفين على أن يقتضي العامل أجره أو جزءا منه عينا يظل هذا الاتفاق صحيحا، ويكون الوفاء به بالصورة المتفق عليها مبرئا لذمة صاحب العمل. [541: ()  لم يتم تحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص في المملكة مع أن النظام قرر هذه الإمكانية، أنظر ما سيلي في هذا الصدد عند تناول الحماية القانونية للأجر.] 

ويكون الوفاء غير مبرئا لذمة صاحب العمل في حالة استعمال عملة غير متداولة قانونا، أوقيامة بالوفاء بالأجر عينا مخالفا للاتفاق الذي تم بينه وبين العامل([footnoteRef:542])، وذلك التعلق قاعدة الوفاء نقدا بالعملة المحلية بالنظام العام، ويبطل كل اتفاق مخالف لها بالإضافة إلى تعرض صاحب العمل المخالف للعقوبات المقررة قانوناً. [542: ()  استقر الفقه على أنه لا يجوز الوفاء بالأجر عن طريق الوفاء بمقابل، أي أن يقدم صاحب العمل إلى العامل شيئاً آخر مقابل النقود، كأن يقدم له سلعة أو أوراق تجارية، فربما يتعرض العامل نتيجة للدفع بمقابل إلى تخفيض مرتبه. فقد يتحكم صاحب العمل في السلعة ويتلاعب في ثمنها. ولا يجوز أيضا لصاحب العمل أن يلزم العامل بشراء سلع معينة وهو ما يسمى بنظام المخزن، وبموجب هذا النظام يلحق صاحب العمل محلاً بالمنشأة، يجد فيه العامل كل ما يحتاجه، وربما يبدو هذا النظام للنظرة الأولى مريحا للعامل. إلا أنه قد يدفع العامل إلى كثرة الاستهلاك، فلا يبقى له شيء من الأجر، كما أن صاحب المنشأة قد يرفع أسعار السلع عن قيمتها الحقيقة، وفي هذه الحالة يكون قد اقتطع جزءا من أجر العامل.] 

ويری جانب من الفقه إمكانية أن يتم الوفاء بالأجر بأي نوع من أنواع العملة المتداولة، وإن كانت ليست عملة البلد التي ينتمي إليها العامل أو صاحب العمل طالما كانت محل اتفاق الطرفين، فتحديد عملة الالتزام وعملة الوفاء من المسائل التي تدخل في نطاق سلطان إرادة المتعاقدين، وإذا تم تحديد محل الالتزام بقدر معين من العملة الأجنبية وجب الوفاء بنفس القدر([footnoteRef:543]). [543: ()  د. حسام الأهواني النظرية العامة للالتزام – الجزء الأول – المجلد الأول – المصادر الإرادية للالتزامن، الطبعة الثالثة، القاهرة ۲۰۰۰، ص۲۹۸، د/ منير فريد الدكمي، مرجع سابق، ص ۸۹.] 

ونحن نؤيد الرأي الذي يرى أن هذا الاتفاق يقع باطلاً حتى ولو كان يصب في مصلحة العامل، لأن النص السابق ذكره من النصوص الآمرة التي تتعلق بالنظام العام العادي، وليس من قواعد نظام العمل الحمائية التي يمكن الاتفاق على ما يخالف حكمها إذا كانت المخالفة في مصلحة العامل، وذلك لأن فرض الدولة التعامل بالعملة الرسمية الها يعد من المسائل المتعلقة بسيادتها ويرتبط بظروفها الاقتصادية([footnoteRef:544]) . [544: ()  د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل و التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، مرجع سابق ص ۱۷۳.] 


خامساً: اثبات الوفاء بالأجر:
كان نظام العمل السعودي السابق الصادر عام ۱۳۸۹ه ينص على كيفية اثبات الوفاء بالأجر، فنص في المادة ۱۱۸ على أنه "من حق صاحب العمل أن لا يدفع أجر العامل أو أي مبلغ مستحق له إلا إذا وقع العامل بالاستلام على سجل خاص يعد ذلك في محل العمل، وذلك وفقا للنموذج الذي يصدر به قرار من وزير العمل ولم يرد هذا النص في نظام العمل الحالي.
ويمكن أن نستخلص من هذا النص أنه يجب اثبات الوفاء بأجر العامل بالكتابة فلا يجوز لرب العمل أن يثبت الوفاء بالأجر بالبينة أو بالقرائن عند حدوث خلاف بينه وبين العامل حول الوفاء بالأجر ولكن يجوز لصاحب العمل أن يثبت قيامه بدفع الأجر بوسائل الإثبات التي تقوم مقام الكتابة كالإقرار واليمين، ومن الملاحظ على
نص المادة ۱۱۸ من نظام العمل السعودي السابق أنها تشترط لإثبات الوفاء الأجر تقديم االسجل الخاص بذلك، فهل يعتبر تقديم دليل كتابي آخر غير السجل غير كافيا للإثبات؟ يذهب جانب من الفقه إلى عدم ضروة السجل وحده كدليل على الوفاء بالأجر، بل يمكن الإثبات بأي دليل كتابي آخر، لأن القول بضرورة تقديم السجل الخاص هو من باب الأغراق في الشكلية، ولم يعد لمثل هذه الشكلية مجال اليوم في عالم اليوم، ولعل هذا يكون هو ما قد دفع نظام العمل السعودي الجديد إلى عدم ایراد مثل هذا النص، خصوصاً انه مع العمليات المصرفية والدور الذي تقوم به البنوك ما يتحقق به مثل هذا الغرض. 
وبعد بعد التعديلات الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/46 وتاريخ 5/6/1436ه تتويجاً لقرار مجلس الوزراء رقم ۲۰۸ والصادر في تاريخ 3-6-1436ه والمنشور في الصحيفة الرسمية أم القرى يوم الجمعة 5 رجب 1436ه في العدد رقم 4563، أصبحت المنشآت العمالية تلتزم بدفع الأجور في حسابات العمال عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة بشرط ألا يتجاوز موعد استحقاقها المواعيد المحددة أعلاه، ولم يعد الأمر جوازيا كما كان في السابق في حالة موافقة العامل على ذلك فقط، وأصبحت هذه التحويلات المصرفية تحقق الدليل على دفع الأجر حيث يمكن التحقق من ذلك بسهولة مع مايعرف بنظام حماية الأجور([footnoteRef:545]). وإن كان المنظم قد أجاز للوزير استثناء بعض المنشآت من الإلتزام بدفع الأجور في حسابات العمال عن طريق البنوك المعتمدة. [545: ()  وجدير بالذكر، أن وزارة العمل السعودية أقرت برنامجا لحماية الأجور يقوم برصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص، بهدف إنشاء قاعدة بيانات تحتوي على معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العمال في القطاع الخاص وتحديد مدى التزام المنشأت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليها في عقود العمل. ويقوم هذا البرنامج على فكرة ربط جميع المنشآت العمالية في المملكة بالنظام البنكي وإشعار جهات تفتيش العمل للتأكد من إستيفاء أجورهم في المواعيد وبالقيمة المقررة، لذلك يثور السؤال حول جدوى إشتراط موافقة العامل على تحويل أجره إلى حساب بنكي، خصوصا مع إلزامية تطبيق برنامج حماية الأجور للمنشآت العمالية التي تتوافر فيها شروط تطبيقه. أنظر ما سیلی لاحقا عند تناول موضوع إثبات الوفاء بأجر العامل.] 

سادساً: تقادم الحق في المطالبة بالأجر:
ينبغي التمييز بين تقادم الحق في الأجر وتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل، فلم يعرف المنظم السعودي تقادم الحق في الأجر، وذلك لأن الشريعة الإسلامية لا تعرف نظام سقوط الحق آیا كانت المدة التي مضت عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه ابن وهب رضي الله عنه" لا يبطل حق امرئ مسلم وإن قدم"([footnoteRef:546]). [546: ()  موطأ ابن وهب، كتاب القضاء في البيوع رقم ۳۲۸، العتبة المطبوعة مع شرحها البيان والتحصيل رقم 11/210، وورد في العتبة برقم 10/471.] 

وقد نصت المادة 222/1 من نظام العمل السعودي على أنه "لا تقبل أمام الهيئات المنصوص عليها في هذا النظام أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ إنتهاء علاقة العمل". ووفقا لهذا النص لا تقبل كافة الدعاوى – أمام هيئة تسوية الخلافات العمالية – المتعلقة بحق من الحقوق المنصوص عليها في نظام العمل الحالي، أو الناشئة عن عقد العمل والمطالبات الناشئة عن تطبيق نظام العمل، بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ انتهاء علاقة العمل، بصرف النظر عن مصدر الحق المطالب به في الدعوى([footnoteRef:547]). [547: ()  انظر قرار الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية رقم 106/1/435 وتاريخ 11/1/1435هـ، والذي تضمن" وحيث كان تاريخ انتهاء العقد قبل الأخير في 2004م الموافق 10/1/1425ه. ولم يتقدم العامل بدعواه إلاّ بتاريخ 18/11/1426ه الموافق 20/12/2005م أي بعد مضي أكثر من اثني عشر شهراً على تاريخ انتهاء العقد وبالتالي فإنه ترفع ولاية الهيئة عن نظر دعواه".] 

ولا يمنع ذلك النص صاحب الحق من اللجوء إلى القضاء العام للمطالبة بأجره، ولا يجوز الامتناع عن إصدار القرار بزعم عدم وجود نص، وإلا نكون أمام جريمة إنكار العدالة، ومن ثم فيتم الاستعانة بأحكام الشريعة الإسلامية في ذلك الإطار، وما استقر عليه العرف وقواعد العدالة، خاصة أن التقادم الوارد بالمادة سالفة الذكر يتعلق بدعوى المطالبة بالحق، ولا يمس أصل الحق.

المطلب الثاني
الحماية القانونية للأجر
أحاط المنظم السعودي – شأنه في ذلك كل الأنظمة المقارنة – الأجر بحمايته الواضحة نظراً لأهمية الأجر بالنسبة للعامل باعتباره المصدر الرئيس لمعيشته، وذلك من خلال توفير عدة ضمانات تكفل استيفائه في مواجهة صاحب العمل (الفرع الأول)، وأيضاً امتدت حماية نظام العمل للأجر في مواجهة دائني العامل (الفرع الثاني):

الفرع الأول
الحماية القانونية لاستيفاء الأجر في مواجهة صاحب العمل
يمثل الأجر بالنسبة للعامل مصدراً رئيسياً لرزقه، فهو يعتمد عليه في معيشته وفي إعالة أسرته. وانطلاقاً من هذا الطابع الحيوي للأجر، اهتم المنظم السعودي بحماية الأجر حتى يضمن حصول العامل على أجره أو على الأقل على الجزء الأكبر منه. ومنم مظاهر هذه الحماية، أن النظام أجاز لمجلس الوزراء وضع حد أدنى للأجور لا يجوز النزول عنه أولاً، كما اعتبر  النظام مستحقات العامل من الأجر وباقي حقوقه في ذمة صاحب العمل، ديوناً ممتازة لضمان الوفاء بها ثانياً وكذلك فرض النظام مسؤولية تضامنية بين أصحاب العمل في حالة تعددهم للوفاء بالالتزامات الناشئة عن هذا النظام وعن عقود العمل ثالثاً.
أولاً: الحد الأدنى للأجور
الأصل ووفقاً لمبدأ سلطان الإرادة أن تحديد مقدار الأجر متروك لإرادة المتعاقدين، ولكن تطبيق هذا المبدأ على إطلاقه قد يؤدي إلى فرض صاحب العمل – وهو الطرف الأقوى – أجراً غير كافٍ أو غير عادل على العامل([footnoteRef:548]). لذلك يتدخل المنظم في غالبية دول العالم من أجل ضبط هذه المسألة من خلال وضع حداً أدنى للأجور لا يجوز النزول عنه([footnoteRef:549]). والهدف من وضع حد أدنى للأجور هو كفالة حداً أدنى من التوازن الاقتصادي وتوفير متطلبات العيش الكريم للعمال بما يجنبهم العوز والفاقة. وتحقيقا لهذا الغرض جاء نص المادة 89 من نظام العمل السعودي ليمنع استغلال أصحاب العمال لحاجة العمال، حيث أجاز المنظم السعودي لمجلس الوزراء وضع حدا أدنى للأجور لا يجوز النزول عنه، ويصدر مجلس الوزراء قراره هذا بناء على اقتراح من وزير العمل، ويعتبر قرار مجلس الوزراء نافذا منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويهدف المنظم من
ذلك حماية طبقة العمال من استغلال أصحاب العمل([footnoteRef:550]). [548: ()  د. السيد عيد نايل، مرجع سابق، ص 165]  [549: ()  د. طلبة وهبة خطاب، الوسيط في شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص219، وتتباين المعايير التي يتم الاستناد إليها في تحديد الحد الأدنى للأجور وذلك باختلاف السياسات الاقتصادية المتبعة في كل دولة فتأخذ الدولة الرأسمالية بمعيار مفاده درجة الصحة والرفاهية بما تتضمنه من كماليات تتعلق بالحياة الاجتماعية للعامل كتعليم الأطفال والهوايات والنفقات اللازمة للترويح والتسلية والتكوين الثقافي وتنمية الفرد. بينما تأخذ الدول الاشتراكية ذات النظام الشمولي بمبدأ القدرة والحاجة كأساس لتحديد الحد الأدنى للأجر.]  [550: ()  تنص المادة 89 من نظام العمل الحالي على أنه " لمجلس الوزراء عند الاقتضاء - وبناء على اقتراح الوزير- وضع حد أدنى للأجور".] 

ولم يقرر مجلس الوزراء حتى الآن حدا أدنى للأجور في المملكة العربية السعودية ويبدو أن الحاجة لم تقتض منه أن يفعل ذلك لارتفاع أجور العمال في المملكة عن غيرها من كثير من الدول، خاصة أن نص تلك المادة أعطى الصلاحية لمجلس الوزراء بوضع ذلك الحد الأدنى عند وجود مقتضى لذلك.
ثانياً: حق الامتياز
لم يكتف المنظم بالضمانات الواردة في القواعد العامة وإنما وضع عدة ضمانات خاصة تضمن للعامل إستيفاء أجره، ومن أهم تلك الضمانات حق الامتياز المقرر للعامل باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة العقدية. فحق الامتياز هوسلطة يقررها النظام الدائن معين – مراعاة لصفة حقه – تخوله أن يستوفي هذا الحق من مال معين أو من مجموعة أموال مدينيه بالأولوية على غيره من الدائنين العاديين، والدائنين أصحاب الضمانات العينية التاليين له في المرتبة([footnoteRef:551]). [551: ()  د. طلبة وهبة خطاب، الوسيط في شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص ۲۲۹.] 

· مضمون حق الإمتياز :
يتعين الإشارة إلى أن الإمتياز يسمى إمتيازا عاما إذا كان محله جميع أموال المدين، وهو يخول الدائن حق التنفيذ على أي مال من أموال المدين المملوكة له عند التنفيذ، ويستوفي حقه من ثمنها بالأولوية على غيره من الدائنين، ولكن ليس له في هذه الحالة حق تتبع ما خرج قبل ذلك من ملكية المدين، أما إذا كان محل الامتياز أحد أموال المدين سمى امتيازا خاصا، وهوقد يكون امتيازا عقاريا إذا كان محله عقاراً، وقد يكون امتيازا منقولا إذا كان محله منقولاً"([footnoteRef:552]) . [552: ()  د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل السعودي الجديد، الطبعة الثانية، ص 166.] 

وهذا الامتياز الخاص يخول الدائن سلطة التنفيذ على المال محل الامتياز وإستيفاء حقه من ثمنه بالأولوية على غيره من الدائنين. وإذا خرج هذا المال من يد المدين، كان اللدائن حق تتبعه والتنفيذ عليه في يد من انتقلت إليه ملكيته.
وتطبيقاً لذلك نصت المادة 19 من نظام العمل الحالي على أنه "تعد المبالغ المستحقة للعامل أو ورثته بمقتضى هذا النظام ديونا ممتازة من الدرجة الأولى. وللعامل وورثته في سبيل استيفائها امتياز على جميع أموال صاحب العمل. وفي حالة إفلاس صاحب العمل أو تصفية منشأته تسجل المبالغ المذكورة ديونا ممتازة ، ويدفع للعامل مبلغ معجل يعادل أجر شهر واحد، وذلك قبل سداد أي مصروف آخر، بما في ذلك المصروفات
القضائية ومصروفات الإفلاس أو التصفية".
فيضمن هذا الامتياز جميع المبالغ المستحقة للعامل بمقتضى نظام العمل، ولا تقتصر تلك المبالغ على أجر العامل فقط، بل تشمل كذلك كل مبلغ يلتزم به صاحب العمل ويكون ناشئا عن علاقة العمل التي تربطه بالعامل، كمكافأة نهاية الخدمة ومقابل الإجازات السنوية إذا لم يتقاضاها العامل، وكذلك حقه في التعويض عن إخلال صاحب العمل بالتزاماته وخاصة التعويض عن فسخ عقده دون مبرر مشروع([footnoteRef:553]). [553: ()  د. محمد لبيب شنب، شرح أحكام قانون العمل، مرجع سابق، ص 494، د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل السعودي الجديد، الطبعة الثانية ص 167.] 

ويهدف المنظم من ذلك تحقيق العدالة بتفضيل الأجر وغيره من حقوق العامل على غيره من الحقوق. وكذلك يضمن هذا الامتياز الحقوق التي تستحق على صاحب العمل في حالة وفاة العامل لصالح من كان يعولهم قبل وفاته.
· محل حق الامتياز:
ينصب هذا الامتياز على جميع أموال صاحب العمل سواء كانت عقارية أو منقولة. "فللعامل التنفيذ على جميع الأموال المملوكة لصاحب العمل وقت التنفيذ، ولكن ليس له أن يتتبع ما خرج منها قبل ذلك، كما أن له كذلك هو وورثته إستيفاء حقوقه من ثمن هذه الأموال بالأولوية على غيره من الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة"([footnoteRef:554]). [554: ()  انظر د. السيد عيد نايل، أحكام الضمان العيني والشخصي، الرياض، جامعة الملك سعود، ص۹۰، د. السيد عيد نایل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل السعودي الجديد، الطبعة الثانية، ص ۱۹۷، د. طلبة وهبة خطاب، الوسيط في شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص ۲۲۹.] 

· مرتبة حق الامتياز:
وفقا لنص المادة 19 من نظام العمل يعتبر هذا الامتياز من الدرجة الأولى، أي يتقدم على غيره من الحقوق الممتازة، ولقد راعي المنظم في ذلك الطابع الحيوي للأجر، ومن ثم ضرورة توفير الوسائل المناسبة التي تضمن للعامل إستيفائه. ولما كانت عملية تصفية أموال المدين حال إفلاسه تستغرق وقتا طويلا، فلقد قرر المنظم أنه في حالة إفلاس صاحب العمل أو تصفية منشأته يدفع للعامل مبلغا يعادل أجرة شهر واحد وذلك قبل سداد أي مصروف آخر بما في ذلك المصروفات القضائية ومصروفات التفليسة أو التصفية، أما باقي حقوق العامل فإنها تؤدي بعد سداد المصروفات الأخرى التي قد يقتضي سدادها بعض الوقت.
ثالثاً: تضامن أصحاب العمل في الوفاء بحقوق العامل :
قد يعهد صاحب العمل الأصلي لشخص أخر سواء كان ذلك الشخص من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، لكي يقوم بعمل من أعماله الأصلية أو بجزء منها، كذلك قد يتعدد أصحاب العمل في مواجهة العامل، فيتعذر على العامل حينئذ تحديد صاحب العمل تحديدا دقيقا، ومن ثم قد تتعرض حقوقه المالية للضياع. وقد تناول المنظم السعودي هذه المسألة ووضع لها الضوابط اللازمة حرصا على حقوق العامل
المالية وذلك على النحو التالي:
يعتبر الأصل في الالتزام أن يكون بسيطا، ومن قبيل ذلك العلاقة بين شخصين أحدهما دائن والأخر مدين، ولكن قد يتعدد الدائنون أو المدينون في ذات الالتزام، كما قد ينقسم الدين بين الدائنين أو المدينين المتعددين حتى ولو كان التزامهم جمعيا قد نشأ عن مصدر واحد، إلا أن الدين لا ينقسم في حالة تعدد طرفه إذا وجد إتفاق أو نص قانوني على اعتبار الدائنين المتعددين أو المدينين المتعددين بدين واحد في مصدره 
متضامنين([footnoteRef:555]).
ووفقاً للقواعد العامة، فأنه لا تضامن إلا بنص أو باتفاق، فالأصل أن التضامن لا يفترض بين المدينين، والتضامن الإيجابي هو التضامن بين الدائنين، أما إذا كان التضامن بين المدينين فيسمى التضامن السلبي، وهو عبارة عن وصف يلحق الالتزام الذي تعدد المدينون فيه بحيث يكون كل مدين ملتزما قبل الدائن بكل الدين، ومن ثم فيمكن للدائن مطالبة آيا من المدينين المتضامنين بكل الدين، كما يجوز لكل مدين أن يفي بكل الدين للدائن، ويجوز للدائن كذلك أن يطالب جميع المدينين بكل الدين، أو بجزء منه([footnoteRef:556]). [555: ()  د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل و التأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل السعودي الجديد، الطبعة الثانية، ص ۱۹۸.]  [556: ()  المرجع السابق، ص۱۹۸.] 

والتضامن السلبي من أهم ضمانات إستيفاء الدين وذلك لأن مطالبة الدائن لكل المدينين بكل الدين مجتمعين أو منفردين يؤمنه ضد خطر إعسار أحدهم من ناحية، ويجنيه مشقة تعدد إجراءات التقاضي ومشقة نفقاتها من ناحية أخرى. وقد حرص نظام العمل السعودي على ضمان حقوق العامل عند تعدد أصحاب العمل، وعليه فقرر تضامن أصحاب الأعمال في الوفاء بمستحقات العامل من أجر وغيره.

1) التضامن بين صاحب العمل الأصلي وبين من يعهد إليه القيام بعمل من أعماله المقاول من الباطن:
نصت المادة الحادية عشرة من نظام العمل على أنه : "إذا عهد صاحب العمل لأي شخص طبيعي أو معني القيام بعمل من أعماله الأصلية، أو جزء منها، وجب على الأخير أن يعطى عماله جميع الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحب العمل الأصلي لعماله".
ويتضح من ذلك، أن التضامن بين صاحب العمل الأصلي والمقاول من الباطن، سواء كان شخصيا طبيعيا أو معنويا، يكون في حدود مستحقات عمال المقاول من الباطن فقط، ومن ثم يكون عمال المقاول من الباطن يمكنهم الرجوع بمستحقاتهم على المقاول من الباطن، أو على صاحب العمل الأصلي أو عليهما معا. "فإذا  ان المقاول من الباطن هو الذي أوفي الأجر للعامل، فليس له حق الرجوع على صاحب العمل الأصلي، لأن التضامن هنا لمصلحة عمال المقاول من الباطن، ولكون المدين أصلا بدين الأجر هو المقاول من الباطن وحده، ومن ثم فهو الذي يتحمله في النهاية كله وليس له حق الرجوع على صاحب العمل الأصلي به"([footnoteRef:557]). [557: ()  د. السيد عيد نایل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، في السعودي الجديد، الطبعة الثانية، ص 169.] 

2) التضامن بين أصحاب الأعمال عند تعددهم:
تنص المادة الحادية عشرة من نظام العمل في صيغتها الجديدة بعد التعديلات الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/46 وتاريخ 5/6/1436ه تتويجاً لقرار مجلس الوزراء رقم ۲۰۸ والصادر في تاريخ 3-6-1436ه والمنشور في الصحيفة الرسمية أم القرى يوم الجمعة 5 رجب 1436ه في العدد رقم 4563، على أنه: "إذا عهد صاحب العمل لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بعمل من أعماله الأصلية، أو جزء منها، وجب على الأخير أن يعطى عماله جميع الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحب العمل الأصلي لعماله".
ويعتبر عقد العمل من العقود التي تقوم على الاعتبار الشخصي من جهة العامل، ولكنها لا تقوم على هذا الاعتبار من جهة صاحب العمل، ومن ثم فيظل عقد العمل ساري المفعول وتظل الالتزامات الناشئة عنه قائمة بالرغم من تغير صاحب العمل([footnoteRef:558])، سواء كان تغيير صاحب العمل يرجع إلى انتقال المنشأة إلى صاحب عمل أخر، أو تم ذلك عن طريق دمجها في غيرها أوتجزئتها. وتكريسا لهذا المعنى، تنص المادة 18 من ذات النظام على أنه: إذا انتقلت ملكية المنشأة لمالك جديد، أو طرأ تغيير على شكلها النظامي بالدمج او التجزئة أو غير ذلك، تبقى عقود العمل نافذة في الحالين، وتعد الخدمة مستمرة. أما بالنسبة لحقوق العمال الناشئة عن المدة السابقة لهذا التغيير من أجور، أو مكافأة نهاية خدمة مفترضة الاستحقاق بتاريخ انتقال الملكية، أو غير ذلك من حقوق، فيكون الخلف والسلف مسؤولين عنها بالتضامن. ويجوز في حال انتقال المنشآت الفردية لأي سبب، في السلف والخلف على انتقال جميع حقوق العمال السابقة إلى المالك الجديد بموافقة بل الخطية. وللعامل في حال عدم موافقته طلب إنهاء عقده وتسلم مستحقاته من السلف . [558: ()  السيد عيد نایل، مرجع سابق، ص۱۷۰.] 

ويتضح من نص المادة ۱۸ سالفة الذكر أن المنظم السعودي قد أولى العامل رعاية خاصة، عندما قرر التضامن في تنفيذ الالتزامات بين أصحاب العمل المتعاقبين أي بين الخلف والسلف، سواء في حالة انتقال ملكية المشروع بالبيع أو بالميراث أو بأي طريق أخر من طرق انتقال الملكية، ومن ثم فلا يؤثر انتقال المشروع على عقود العمل القائمة بل تظل قائمة ونافذة تجاه صاحب العمل الجديد، ومن ثم تتحقق مسؤوليته عن جميع الالتزمات الناتجة عنها([footnoteRef:559]). وتتحقق مسؤولية كل من الخلف والسلف بالتضامن بالنسبة للحقوق التي تنشأ عن المدة السابقة لهذا التغيير، كالأجور أو مكافأة نهاية الخدمة مفترضة الاستحقاق بتاريخ انتقال الملكية. [559: ()  انظر د. محمد حسين منصور، مرجع سابق، ص 259.] 

وفي حالة وفاء صاحب العمل الجديد بالدين كله فيرجع بكل ما أداه على صاحب العمل القديم لأنه هو المدين به أصلا، أما إذا أدى صاحب العمل القديم هذا الدين فليس له الرجوع بشئ مما أداه على صاحب العمل الجديد، باعتباره ليس مدينا بما نشأ قبل انتقال المؤسسة إليه.
ويلاحظ أن المادة 18 من نظام العمل أجازت في حال انتقال المنشآت الفردية لأي سبب، اتفاق السلف والخلف على انتقال جميع حقوق العمال السابقة إلى المالك الجديد بموافقة العامل الخطية. وللعامل في حال عدم موافقته طلب إنهاء عقده وتسلم مستحقاته من السلف. ويعد هذا بلا شك خروجا على أصل التضامن المنصوص عليه في صدر نفس المادة السالف ذكرها، حيث تضع العامل في نظرنا بين خيارين كلاهما صعب، فإما أن يقبل بإتفاق السلف والخلف من أصحاب العمل وتنتقل حقوقه السابقة إلى صاحب العمل الجديد، وهذا يعني انتفاء التضامن بما يجعله غير قادر على الرجوع على السلف الإستيفاء حقوقه السابقة التي قد تكون ترتبت في سنوات خدمته لدى السلف، وينتظر أن يؤديها الخلف وهذا قد يعرضه للمجازفة بإمكانية حصوله على هذه الحقوق. وإما أن يرفض العامل إتفاق السلف مع الخلف، وفي هذه الحالة يتم إنهاء عقده وتسلم مستحقاته من السلف، وهذا يعد بلا شك عقوبة على العامل دون خطا منه وليس لها ما يبررها ولا تنسجم مع الحكمة التشريعية وفلسفة نظام العمل الذي يهدف إلى حماية العامل بإعتباره الطرف الضعيف.

الفرع الثاني
الحماية القانونية في مواجهة دائني العامل
يمثل الأجر بالنسبة للعامل عاملا مهما وحيوية في حياته، فهو المصدر الذي يعتمد عليه هو وأسرته لمجابهة أعباء الحياة ونفقات المعيشة. وإذا كان نظام العمل قد وضع النصوص التي تحمي حق العامل في الحصول على أجرة في مواجهة صاحب العمل، فإن هذه الحماية تظل ناقصة إذا كان من الممكن للدائنين أن يحسموا من الأجر وفاء الديونهم. وقد عالج نظام العمل السعودي هذا الأمر، فنص على نوعين من الحماية الأجر العامل في مواجهة الدائنين، وذلك بتحديد الحقوق التي يجوز الجسم من الأجر وفاء لها أولا ، كما أنه وضع حدا أقصى لما يجوز حسمه من الأجر ثانياً:
أولاً: الحقوق التي يجوز الحسم من أجر العامل للوفاء بها :
حرص المنظم السعودي على حماية أجر العامل من دائنيه، فوضع عدة ضوابط الاستيفاء الدائنين لحقوقهم من أجر العامل، فنصت المادة ۹۲ على الحالات التي يجوز فيها الحسم من أجر العامل – دون موافقة خطية منه، في حالات معينة([footnoteRef:560])، وهذه الحالات هي: [560: ()  تنص المادة المادة الثانية والتسعون من نظام العمل السعودي على أنه : لا يجوز حسم أي مبلغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه، إلا في الحالات الأتية : 1- استرداد قروض صاحب العمل ، بشرط ألاّ يزيد ما يحسم من العامل في هذه الحالة على ۱۰٪ من أجره. ۲- اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، وأي اشتراكات أخرى مستحقة على من ومقررة نظاما. 3- اشتراكات العامل في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق. 4- أقساط أي مشروع صاحب العمل لبناء المساكن بقصد تمليكها للعمال أو أي مزية أخرى. 5- الغرامات التي توقع على العامل بسبب، التي يرتكبها، وكذلك المبلغ الذي يقتطع منه مقابل ما أتلفه. 6- استيفاء دين إنفاذا لأي حكم قضائي، على ألاّ ختم شهريا لقاء ذلك على ربع الأجر المستحق للعامل ما لم يتضمن الحكم خلاف ذلك، ويستوفي دين النفقة أولاء ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الأخرى .] 

1. استرداد قروض صاحب العمل.
2. اشتراكات التأمينات الاجتماعية وأي اشتراكات آخرى مستحقة على العامل ومقررة نظاماً.
3. اشتراكات العامل في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق.
4. أقساط أي مشروع لبناء المساكن بقصد تمليكها للعمال أو أية مزايا أو خدمات أخرى وجدت.
5. الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 16 وكذلك المبلغ الذي يقتطع منه مقابل ما أتلفه وفقاً الأحكام المادة 91.
6. كل دين يستوفي نفاذا لأي حكم قضائي على ألا يزيد مايحسم لقاء ذلك عن ربع الأجر المستحق للعامل بشرط ان يستوفي دين النفقة ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الأخرى.
يتضح من إستعراض الحالات السابقة، حرص المنظم على حصول العامل على أجره كاملا، وذلك عن طريق وضع الضوابط التي تنظم سلطة صاحب العمل في الاقتطاع من الأجر. فقد يلجأ صاحب العمل إلى الاقتطاع من أجر العامل من خلال توقيع بعض الجزاءات التأديبية، كما قد يتم الاقتطاع إستيفاء القرض حصل عليه
العامل من صاحب العمل، أو تعويضا عن الفقد أو التلف الذي قد يسببه العامل الأدوات العمل وسنوضح ذلك تفصيلا على النحو التالي:
1] الاقتطاع من الأجر مقابل الجزاءات التأديبية :
نص المنظم السعودي في المادة ۹۲ من نظام العمل الحالي على أنه لا يجوز حسم أي مبلغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه إلا في حالات معينة منها حالة الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها .
ويتضح من ذلك أنه بموجب السلطة التأديبية لصاحب العمل على العامل، فيجوز توقيع بعض العقوبات على العامل كعقوبة الغرامة، والغرامة هي عبارة عن مبلغ من النقود يقتطع من أجر العامل بسبب خطا قد ارتكبه أثناء أو بسبب العمل، ولقد نصت المادة 70 من نظام العمل الحالي على أنه " كما لا يجوز أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجرة خمسة أيام ، ولا توقيع أكثر من جزاء واحد على المخالفة الواحدة، ولا أن تقتطع من أجره وفاء للغرامات التي توقع عليه أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد...".
ومقتضى ذلك أنه إذا كان التعويض المستحق لصاحب العمل يجاوز أجر خمسة أيام، فلا يمكن لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل ما يزيد عن الخمسة أيام، ولكنه يستطيع توزيع قيمة مبلغ التعويض على عدد من الاشهر، بحيث لا يزيد ما يقتطع من أجر العامل عن خمسة أيام شهرياً.
2] الاقتطاع من الأجر وفاء للقرض:
بمقتضى نص المادة ۹۲ من نظام العمل الحالي، يتضح أن من ضمن الحالات التي حددها المنظم السعودي ويجوز فيها حسم مبالغ من أجر العامل دون موافقة خطية منه حالة استرداد قروض صاحب العمل، بشرط ألا يزيد ما يحسم من العامل في هذه الحالة على ۱۰ ٪ من أجره ويتضح من ذلك ما يلي:
· يحظر على صاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 10 ٪ من الأجر، استيفاء للقرض الذي حصل عليه العامل من صاحب العمل.
· تقتصر تلك الأحكام على المقاصة بين دين الأجر ودين صاحب العمل الناشئ عن قرض، ومن ثم فيخرج عن ذلك حقوق صاحب العمل الأخرى، كالقروض السابقة على العقد مثلاً.
· لا يجوز تقاضي أي فائدة على مبلغ القرض، ورغم عدم تعرض المنظم لتلك الجزئية، إلا أنها من مقتضيات الأمور باعتبار أن تقاضي فوائد على القروض يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
· تتعلق تلك القواعد بالنظام العام، ومن ثم فلا يجوز لصاحب العمل مخالفتها، حتى ولوبموافقة العمل.
ويثار التساؤل عن حكم الأجور المدفوعة مقدما، وهو ما يدفعه صاحب العمل للعامل من أجر قبل ميعاد استحقاقه. لم يتم تناول تلك المسألة بالتنظيم من جانب المنظم السعودي وذلك بخلاف المشرع المصري، الذي تناول تلك الجزئية بالمادة 43 من قانون العمل ۱۲ لسنة ۲۰۰۳، وحدد تلك النسبة ب ۱۰ ٪ أسوة بالقرض الممنوح للعامل([footnoteRef:561]) وحبذا لو أن المنظم السعودي أتى بنص مماثل لما ورد في التشريع المصري بهذا الخصوص. [561: ()  انظر المادة 43 من نظام العمل المصري" لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من ۱۰٪ وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض، ويسري تلك الحكم على الأجور المدفوعة مقيما".] 

3] الاقتطاع مقابل الفقد أو التلف
يندرج ضمن الحالات التي أجاز فيها المنظم السعودي الحسم من أجر العامل بمقتضى نص المادة ۹۲ من نظام العمل، الحالة التي يتسبب فيها العامل في فقد أو إتلاف أو تدمير آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو هي في عهدته وكان ذلك ناشئاً عن خطأ العامل أو مخالفته تعليمات صاحب العمل ولم يكن نتيجة لخطأ الغير أو ناشئاً عن قوة قاهرة.
يعني ذلك، أن لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل المبلغ اللازم للإصلاح أو لإعادة الوضع إلى ما كان عليه على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في كل شهر، ولصاحب العمل الحق في التظلم عند الإقتضاء، وذلك بطلب ما هو أكثر من ذلك إذا كان للعامل مال آخر يمكن الإستيفاء منه وللعامل أن يتظلم مما نسب إليه أو من تقدير صاحب العمل للتعويض أمام الجهة القضائية المختصة بتسوية الخلافات العمالية، فإذا حكمت بعدم أحقية صاحب العمل في الرجوع على العامل بما اقتطعه منه أو حكمت بأقل منه وجب على صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما اقتطع منه دون وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم".
ويتضح مما سبق أن العامل قد يتسبب في فقد أو إتلاف أو تدمير بعض المهمات أو الآلات أو المنتجات المملوكة لصاحب العمل، أو الموجودة في عهدته، وعندئذ يتحمل التعويض المناسب، وينبغي توافر عدة ضوابط لإعمال تلك المادة:
· وجود تلف أو فقد أو تدمير للمهمات أو الآلات أو المنتجات التي يملكها صاحب 
العمل، حتى لو لم تكن في عهدة العامل.
· أن يحدث التلف أو الفقد أو التدمير للمهمات أو الآلات أو المنتجات الموجودة في عهدة العامل، حتى ولو لم تكن مملوكة لصاحب العمل، كما لو كان قد استأجرها أو سلمها للعامل على سبيل الوديعة.
· أن يكون التلف أو الفقد أو التدمير راجعا إلى خطأ العامل، سواء كان الخطأ عمدياً أو غير عمدي.
· ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.
· يقوم صاحب العمل بتقدير قيمة التلف، ويخطر العامل بذلك، على أنه يجوز للعامل الحق في التظلم من تقدير صاحب العمل لقيمة التعويض أمام الجهة القضائية المختصة بتسوية الخلافات العمالية.
ثانياً: الحد الأقصى للحسم من أجر العامل :
ومن جهة أخرى وضع نظام العمل السعودي حدا أقصى للحسم من أجر العامل، حيث نص على أنه لا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد نسبة المبالغ المحسومة عن نصف أجر العامل المستحق مالم يثبت لدى الجهة القضائية المختصة بتسوية الخلافات العمالية إمكان الزيادة في الجسم على تلك النسبة أو يثبت لديها حاجة العامل إلى أكثر من نصف أجره وفي هذه الحالة الأخيرة لا يمنح العامل أكثر من ثلاثة أرباع الأجر مهما كان الأمر المادة 93([footnoteRef:562]). [562: ()  تنص المادة 13 من نظام العمل على أنه لا يجوز . في جميع الأحوال – أن تزيد نسبة المبالغ المحسومة على نصف آخر العامل المستحق، ما لم يثبت لدى هيئة تسوية الخلافات العملية امكان الزيادة في الجسم على تلك النسبة، أو يثبت لديها حجه العامل إلى أكثر من نصف أجره، وفي هذه الحالة الأخيرة لا يعطي العامل أكثر من ثلاثة أرباع أجره، مهما كان الأمر.] 





المبحث الثاني
إلتزام صاحب العمل بمراعاة التنظيم القانوني لوقت العمل
يلتزم صاحب العمل بتنظيم وقت العمل، لكن مع مراعاة الضوابط التي فرضها نظام العمل في هذا الشأن، حتى لا يخضع ذلك المحض إرادة صاحب العمل يفرضها على العامل كيف يشاء. وتعتبر هذه الضوابط القانونية من القيود المفروضة على مبدأ الحرية التعاقدية في علاقات العمل([footnoteRef:563]). وتدخل المنظم السعودي بفرض هذه القيود الرعاية مصالح العمال في مواجهة مصلحة أصحاب الأعمال الذين يرغبون بلا شك في الحصول على أكبر ربح ممكن، والتي قد تدفعهم إلى تشغيل العمال أطول وقت ممكن، مما قد يؤدي إلى نتائج غير محمودة على صحة العمال ونشاطهم، حيث يعتبر تجاوز الحد المعقول للعمل اليومي من الأمور التي تهدد صحة العامل وتحرمه من التمتع بقدر كاف بحياته العادية. وتبدو أهمية تحديد وقت العمل بشكل مناسب كضرورة صحية
ونفسية وعصبية للعامل، ففي المجتمع الحديث المعقد لا بد أن يترك للعامل الوقت الكافي للراحة والاستجمام([footnoteRef:564]). وتتجلى الآثار الصحية السيئة على وجه خاص بالنسبة اللعمال صغار السن وبالنسبة للمرأة العاملة. [563: ()  د. طلبة وهبة خطاب، الوسيط في شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص ۲۳۹.]  [564: ()  د. حمدي عبد الرحمن، د. خالد حمدي، شرح أحكام قانون العمل، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص ۲۹۰.] 

وانطلاقاً من هذه الإعتبارات، حظي موضوع تنظيم وقت العمل بإهتمام شديد من مختلف أنظمة العمل في دول العالم، بل أنه يعتبر ضمن أهم الأسباب التي أدت من الناحية التاريخية إلى ظهور قانون العمل، وقد أهتم به نظام العمل السعودي فخصص له أحكاما تفصيلية في المواد من ۹۸ حتى ۱۱۸، وفي ضوء هذه النصوص يمكن تقسيم هذا الموضوع إلى ثلاثة مطالب نتناول فيها، تنظيم ساعات العمل في الأحوال العادية المطلب الأول، وتنظيمها في الأحوال غير العادية المطلب الثاني، ونختم ذلك ببيان الحالات المستثناة من تطبيق أحكام تنظيم وقت العمل المطلب الثالث .

المطلب الأول
تنظيم وقت العمل في الأحوال العادية
اهتم المنظم السعودي بفرض ضوابط تهدف إلى تنظيم وقت العمل اليومي ووقت العمل الأسبوعي، بحيث يلتزم بها صاحب العمل عندما يقوم بتحديد الحد الأقصى الساعات العمل اليومي أو الأسبوعي لسائر شهور السنة مع مراعاة الوضع الخاص لشهر رمضان الكريم. ونتناول عرض التنظيم القانوني لوقت العمل اليومي الفرع الأول، ثم نتبعه ببيان ضوابط التنظيم القانوني الوقت العمل الأسبوعي الفرع الثاني، وذلك على النحو التالي:

الفرع الأول
تنظيم وقت العمل اليومي
يحق لصاحب العمل أن ينظم وقت العمل اليومي طبقا لحاجة العمل وظروف الإنتاج متى كان ذلك لا يتعارض مع القانون([footnoteRef:565]). وقد وضع المنظم السعودي عدد من الضوابط التي يلتزم بها صاحب العمل عند تنظيم وقت العمل اليومي، ونتناولها فيما يلي: [565: ()  طلبة وهبة خطاب، الوسيط في شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص ۲۳۷.] 

أولاً: الحد الأقصى لساعات العمل اليومي :
نصت المادة 98 من نظام العمل على أنه: لا يجوز تشغيل العامل تشغيط فعلية اكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو اكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي. وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على ست ساعات في اليوم، وست وثلاثين ساعة في الأسبوع. يتضح من النص السابق، أن المنظم السعودي أرسى أعدة واورد عليها عدة إستثناءات، ونتناول بيان ذلك فيما يلي:
القاعدة والإستثناءات :
يتضح من نص المادة 98 من نظام العمل، أن المنظم السعودي قد وضع حداً أقصى العدد ساعات العمل اليومي، وهي أنه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، وذلك إذا كان يعتمد معيار الساعات اليومية، وبحد أقصى ثمان وأربعون ساعة في الأسبوع عند اعتماد المعيار الأسبوعي لتحديد ساعات العمل.
وقد أوردت المادة 98 إستثناء على قاعدة الحد الأقصى يتعلق بشهر رمضان المبارك، حيث يجب ألا يزيد تشغيل العامل المسلم عن ست ساعات تشغيل فعلي في اليوم الواحد، أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع.
وجدير بالبيان في هذا الصدد، أن صاحب العمل لا يستطيع تجاوز الحد الأقصى الذي فرضه النظام وهو ثماني ساعات تشغيل فعلي يوميا، لكن ليس هناك ما يمنع من تشغيل العامل ساعات أقل من الحد الأقصى مثل ست ساعات أو أقل. ويلاحظ بهذه المناسبة، أن نظام العمل في المادة 164 قد نص على الحد الأقصى لعدد ساعات التشغيل الفعلي للأطفال بحيث لا تزيد عن ست ساعات في اليوم الواحد، لسائر شهور السنة عدا شهر رمضان المبارك الذي يجب ألا تزيد فيه ساعات التشغيل الفعلي للأحداث عن أربع ساعات([footnoteRef:566]). [566: ()  تنص المادة 194 على أنه: يجوز تشغيل الأحداث تشغيلا فعليا أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد لسائر شهور السنة، عدا شهر رمضان فيجب ألا تزيد ساعات العمل الفعلية فيه على أربع ساعات.....] 

وأجازت ۹۹ بقرار من وزير العمل زيادة ساعات التشغيل الفعلي إلى تسع ساعات في اليوم بالنسبة لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات والأعمال التي لا يشتغل فيها العامل بصفة مستمرة كالفنادق والمطاعم وغيرها([footnoteRef:567]). ويجوز لوزير العمل في حالات أخرى تخفيض ساعات التشغيل اليومي الفعلي لبعض فئات العمال أو بعض الصناعات أو الأعمال الخطرة أو الضارة. [567: ()  تنص المادة ۹۹ على أنه يجوز زيادة ساعات العمل المنصوص عليها في المادة الثامنة والتسعين من هذا النظام إلى تسع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات والأعمال التي لا يشتغل فيها العامل بصفة مستمرة. كما يجوز تخفيضها إلى سبع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات والأعمال الخطرة أو الضارة. وتحدد فئات العمال والصناعات والأعمال المشار إليها بقرار من الوزير.] 

وسمح المنظم السعودي لصاحب العمل في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب زيادة ساعات العمل على ثماني ساعات عمل في اليوم أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، بشرط ألا يزيد متوسط ساعات العمل عند احتسابه لمدة ثلاثة أسابيع أو أقل على ثماني ساعات يوميا أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعيا وذلك بعد الحصول على موافقة الوزارة وفقا لنص المادة ۱۰۰ من نظام العمل([footnoteRef:568]). [568: ()  ونصت المادة ۱۰۰ من نظام العمل على أنه يجوز لصاحب العمل - بموافقة الوزارة في المنشات التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب زيادة ساعات العمل على ثماني ساعات عمل في اليوم أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، بشرط بود متوسط ساعات العمل عند احتسابه لمدة ثلاثة أسابيع أو أقل على ثماني ساعات يومياً أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعياً.] 

· المقصود بساعات العمل الفعلية :
ويلاحظ أن المقصود بساعات العمل الفعلية هو الوقت الذي يكون فيه العامل تحت تصرف صاحب العمل، ولو لم تسمح له ظروف التشغيل بتيسير العمل. وعلى ذلك، يدخل ضمن ساعات العمل الفعلية على سبيل المثال وقوف العامل بالمحل التجاري في انتظار العملاء طالما كان في هذه الساعات حاضرة على رأس عمله ومتربصا بكل فرصة الأداء العمل([footnoteRef:569]). ويدخل كذلك الوقت الذي يقضيه العامل في إعداد الآلات للتشغيل في حساب ساعات العمل الفعلية([footnoteRef:570]). [569: ()  د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل، ص 176.]  [570: ()  د. حمدي عبد الرحمن، د. خالد حمدي، شرح أحكام قانون العمل، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص ۲۹۱، د. السيد عيد في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل، ص 176.] 

ويترتب على منطق القول السالف عدم احتساب الفترة اللازمة للوصول إلى مكان العمل، ولو كان رب العمل هو الذي غير المكان بعيداً عن مقر سكن العامل، كما لا تحسب ضمن الساعات الفعلية للعمل الأوقات التي يقضيها العامل في الاستعداد لتسليم عمله وتغيير ملابسه، ولا يدخل في ساعات العمل الفعلية الأوقات المخصصة للراحة والصلاة والطعام، أو الأوقات التي يقتضيها استعداد للانصراف إلى منزله.
ثانياً: وجوب منح العامل فترات للراحة:
تنص المادة 101 من نظام العمل السعودي، في صياغتها الجديدة التي صدرب ضمن التعديلات الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/46 وتاريخ 5/6/1436ه تتويجاً لقرار مجلس الوزراء رقم 258 والصادر في تاريخ 3/6/1436ه والمنشور في الصحيفة الرسمية أم القرى يوم الجمعة 5 رجب 1436ه الموافق 24 ابريل 2015م في العدد رقم 4563، على أنه: "تنظم ساعات العمل وفترات الراحة خلال اليوم، بحيث لا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل وبحيث لا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد".
ويتضح من النص المذكور أن المنظم السعودي أوجب عند تنظیم ساعات العمل اليومي، ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية، وأن تتخلل ساعات العمل فترات للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل.
ويلاحظ أن فترات الراحة لا تدخل ضمن حساب فترات التشغيل الفعلي في حدها الأقصى وهو ثماني ساعات يومياً([footnoteRef:571]). ويلاحظ أن فترات الراحة لا تدخل ضمن حساب فترات التشغيل الفعلي في حدها الأقصى وهو ثماني ساعات يومياً([footnoteRef:572]).  [571: ()  تنص المادة ۱۰۱ على أنه : تنظم ساعات العمل وفترات الراحة خلال اليوم ، بحيث لا يعمل أي عامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة و الطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل، وبحيث لا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من إحدى عشرة ساعة في اليوم الواحد.]  [572: ()  تنص المادة ۱۰۲ من نظام العمل على أنه: لا تدخل الفترات المخصصة للراحة والصلاة والطعام ضمن ساعات العمل الفعلية، ولا يكون العامل خلال هذه الفترات تحت سلطة صاحب العمل، ولا يجوز لصاحب العمل أن يلزم العامل بالبقاء خلالها في مكان العمل.] 

ويلاحظ أن المنظم السعودي أعطى المرأة العاملة عندما تعود لمزاولة عملها بعد إجازة الوضع، الحق في فترتي راحة إضافية يوميا لا تقل كل منها عن نصف ساعة، وذلك خلافاً لفترات الراحة المقررة أصلا لجميع العمال. فقد نصت المادة 154 من نظام العمل على أنه: يحق للمرأة العاملة عندما تعود إلى مزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ بقصد إرضاع مولودها فترة أو فترات للاستراحة لا تزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد، وذلك علاوة على فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال، وتحسب هذه الفترة أو الفترات من ساعات العمل الفعلية، ولا يترتب عليها تخفيض الأجر .
ورغم أن القواعد المنظمة لفترات الراحة وتناول الطعام من النظام العام، والتي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، إلا أن المنظم في المادة 103 من نظام العمل، قد أعطى الوزير العمل الحق في الخروج على هذه القواعد الأسباب فنية أو لظروف التشغيل. وجاء ذلك مراعاة لخصوصية بعض الأعمال التي يجب أن تستمر دون الحصول على فترات للراحة أثناء ساعات العمل. ولا يعني ذلك عدم حصول العمال في مثل هذه المنشآت على فترات للراحة، ولكن يترك ذلك الأمر لإدارة المنشأة تنظم فترات الراحة بطريقتها وبما يتناسب مع خصوصيتها"([footnoteRef:573]). [573: ()  تنص المادة ۱۰۳ من نظام العمل على أنه: للوزير أن يحدد بقرار منه الحالات والأعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل دون فترة راحة لأسباب فنية أو لظروف التشغيل، ويلتزم صاحب العمل في هذه الحالات والأعمال بإعطاء فترة الصلاة والطعام والراحة بطريقة تنظمها إدارة المنشأة أثناء العمل.] 

ثالثاً: تقرير حد أقصى لساعات بقاء العمال في مكان العمل :
قد يحترم صاحب العمل الحد الأقصى لعدد ساعات التشغيل الفعلية وفترات الراحة، ومع ذلك يضطر العامل إلى البقاء في أماكن العمل مدة مبالغ فيها. فقد يبالغ صاحب العمل في إعطاء العامل فترات راحة طويلة بحيث لا ينتهي يوم العمل إلا بعد خمسة عشر ساعة من بدايته، وذلك في الحالات التي تكون مصلحة صاحب العمل أن يستمر أداء العمل على فترات متقطعة من اليوم الواحد. وحرصاً من المنظم السعودي على حماية العامل من استغلال صاحب العمل، الذي قد ينظم أوقات العمل بما قد يضر بالعمال، وحتى لا تضيع الفائدة المقصودة من وضع حد أقصى لساعات العمل اليومي، ألزمت المادة 101 من نظام العمل بألا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من إثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد([footnoteRef:574]). وقد هدف المنظم من وضع هذا الحد الأقصى لبقاء العامل في مكان العمل حمايته من الإرهاق والملل([footnoteRef:575]). ويتم احتساب فترات الراحة التي يحصل عليها العامل للراحة والصلاة والطعام من ساعات التواجد الفعلي في مكان العمل إذا كان العامل يقضيها فيه([footnoteRef:576]). [574: ()  غير أن المنظم السعودي قد راعي أن مدة الإحدى عشر ساعة قد لا تكون ملائمة بالنسبة لكل المهن، فأورد بنص المادة 108 من نظام العمل على المبدأ استثناء صريحا بالنسبة للعمال المشتغلين في أعمال متقطعة بطبيعتها بحيث يقوم وزير العمل بتحديد الحد الأقصى لساعات العمل في هذه الحالات بقرار منه، راجع ما سيلي بشأن تحديد الفئات المستثناة من تطبيق أحكام وقواعد تنظيم وقت العمل اليومي والأسبوعي.]  [575: ()  د. طلبة وهبة خطاب، الوسيط في شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص 244.]  [576: ()  على سبيل المثال، إذا كان العامل يبدأ العمل في الساعة الثامنة صباحا فينبغي ألا يبقى العامل في مكان العمل بعد السادسة ما كان يقضي فترة الراحة في مكان العمل وبعد السابعة مساء إذا كان يغادر مكان العمل خلال فترات الراحة.] 

رابعاً: حظر تشغيل الأحداث والنساء ليلاً: 
منع المنظم السعودي تشغيل الأحداث والنساء ليلاً([footnoteRef:577])، والليل هو الفترة من غروب الشمس إلى شروقها، ولكن يجوز الخروج على هذه القاعدة بقرار من وزير العمل وذلك في المهن غير الصناعية كالفنادق والمستشفيات، وأيضا في حالات الظروف القاهرة([footnoteRef:578]). [577: ()  راجع ما سبق بشان القيود الواردة على الحرية التعاقدية على العمل بخصوص قواعد تشغيل النساء والأحداث.]  [578: ()  تنص المادة 150 على أنه لا يجوز تشغيل النساء أثناء فترة من الليل لا تقل عن إحدى عشرة ساعة متتالية الحالات التي يصدر بها قرار من الوزير. وتنص المادة 143 على أنه يحظر تشغيل الأحداث أثناء فترة من الليل لا تقل عن اثنتي عشرة ساعة متتالية إلا في الحالات التي يحددها الوزير بقرار منه.] 


الفرع الثاني
تنظيم وقت العمل الأسبوعي
وضع المنظم السعودي عدد من الضوابط التي يلتزم بها صاحب العمل عند تنظيم وقت العمل الأسبوعي، ونتناولها فيما يلي:
أولاً: الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعي :
وفقاً لنص المادة 98 من نظام العمل، لا يجوز تشغيل العامل تشغيط فعليا أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي. وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد ست وثلاثين ساعة في الأسبوع. وجدير بالذكر في هذا المقام، الإشارة إلى أن نظام العمل قد خفض الحد الأقصى لعدد ساعات التشغيل الفعلي للأحداث بحيث لا تزيد عن ست ساعات في اليوم الواحد، لسائر
شهور السنة عدا شهر رمضان المبارك الذي يجب ألا تزيد فيه ساعات التشغيل الفعلي للأحداث عن أربع ساعات. وبناء على ذلك، إذا إعتمد صاحب العمل المعيار الأسبوعي، فلا يجب أن تزيد ساعات التشغيل الفعلي للأحداث عن ست وثلاثين ساعة في الأسبوع السائر شهور السنة عدا شهر رمضان الكريم الذي ينخفض فيه الحد الأقصى لتشغيل الأحداث إلى أربع وعشرون ساعة أسبوعياً.
ثانياً: وجوب حصول العامل على راحة أسبوعية :
أفاد المنظم السعودي ضمنا في المادة 104 من نظام العمل أن الحد الأقصى لأيام العمل الأسبوعي هوستة أيام، ونص صراحة على أن تكون الراحة الأسبوعية في جميع الأحوال مدفوعة الأجر. فقد أوجبت المادة 104 من نظام العمل على صاحب العمل أن يمنح العمال راحة أسبوعية يوما كاملا، ليتمكن من التفرغ بعض الوقت للعناية بحياته الشخصية والإجتماعية وللتمتع بمباهج الحياة([footnoteRef:579]). وتساعد الراحة الأسبوعية بلا شك في إستعادة العامل لنشاطه وحيويته بعد عناء العمل طوال الأسبوع، وقد حدد النظام أن يوم الجمعة يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال، على أن يستحق العامل أجره کاملاً عن هذا اليوم"([footnoteRef:580]). [579: ()  د. طلبة وهبة خطاب، الوسيط في شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص ۲۶۹، د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي والتامينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل، ص ۱۷۸.]  [580: ()  تنص المادة 104 على أن: 1- يوم الجمعة يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال.... ۲- يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل، ولا يقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية.] 

وقد حدد المنظم السعودي يوم الجمعة باعتباره يوم العطلة الأسبوعية لجميع العمال. ومما لا شك فيه أن توحيد العطلة الأسبوعية يحقق بعض المزايا الهامة. فمن الناحية الاجتماعية يسمح التوحيد بجمع شمل العائلة، إذ يسمح لأفرادها بقضاء أجازة نهاية الأسبوع معا، ومن الناحية الاقتصادية يحق التوحيد عنصرا من عناصر المنافسة السليمة فيما بين تجار المهنة الواحدة([footnoteRef:581]). إلا أن المنظم سمح بعد ذلك لصاحب العمل – بعد إبلاغ مكتب العمل المختص – إستبدال هذا اليوم بيوم أخر من أيام الأسبوع، وذلك بالتناوب بين عماله. وعلى صاحب العمل أن يمكن عماله من القيام بواجباتهم الدينية، ولا يجوز تعويض يوم الراحة الأسبوعية بمقابل نقدي . [581: ()  د. حمدي عبد الرحمن، د. خالد حمدى، شرح أحكام قانون العمل، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص ۳۰۱.] 

وأجازت المادة 105 من نظام العمل – إستثناء من حكم 104 – تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وذلك بإتفق صاحب العمل والعمال وموافقة الوزارة، وذلك في الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي تتطلب طبيعة العمل وظروف التشغيل فيها استمرار العمل. ويراعى في حساب مدة الراحة الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب مدينة يتوفر بها وسائل نقل، وتنتهي ساعة العودة إليها([footnoteRef:582]). تبدو حكمة هذا الإستثناء في أن العامل لن يتمكن من الاستفادة الكاملة من يوم الراحة الأسبوعية المقررة له، حيث سيضيع جزء كبير من اليوم هباء. ويشترط لتطبيق هذا الإستثناء توافر عدة ضوابط تتمثل فيما يلي: [582: ()  تنص المادة 105 على أنه: استثناء من حكم المادة الرابعة بعد المائة من هذا النظام يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي تتطلب طبيعة العمل وظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع إذا اتفق صاحب العمل والعمال ووافقت على تلك الوزارة، ويراعى في حساب مدة الراحة الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب مدينة يتوفر بها وسائل نقل، وتنتهي ساعة العودة إليها.] 

· أن يكون مكان العمل بعيدا عن العمران.
· أن تكون طبيعة العمل الذي يعمل به العامل من الأعمال التي تتطلب طبيعتها  استمرار العمل دون انقطاع.
· أن يتم الاتفاق على تجميع الراحات الأسبوعية بين العامل وصاحب العمل، مع ضرورة موافقة الوزارة على ذلك.
· لا يجوز تجميع الراحات الأسبوعية عن مدة تزيد عن ثمانية أسابيع.
· تبدأ مدة الراحة الأسبوعية المجمعة من ساعة وصول العمال إلى أقرب مدينة يتوافر بها وسائل نقل، وتنتهي ساعة العودة إليها.

المطلب الثاني
تنظيم وقت العمل في الأحوال غير العادية
سمح المنظم السعودي لصاحب العمل بالتمتع بسلطة تقديرية محدودة بحيث لا يتقيد بالأحكام السابقة في تنظيم وقت العمل اليومي والأسبوعي وذلك في الأحوال غير العادية أولا، ويشترط لذلك ضرورة التقيد بضوابط معينة ثانياً:
أولاً: حالات عدم تقيد صاحب العمل بالتنظيم القانوني لوقت العمل :
حددت المادة 106 من نظام العمل السعودي على سبيل الحصر الأحوال التي يمكن ألا يتقيد فيها صاحب العمل بأحكام تنظيم وقت العمل، وهي :
1. أعمال الجرد السنوي، وإعداد الميزانية، والتصفية، وقفل الحسابات والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة والاستعداد للمواسم، بشرط ألاّ يزيد عدد الأيام التي يشتغل فيها العمال على ثلاثين يوما في السنة.
2. إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر، أو إصلاح ما نشأ عنه، أو تلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف.
3. إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي.
4. الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من الوزير .
ثانياً: القيود التي يجب الإلتزام بها في الأحوال غير العادية :
إذا كانت المادة 106 من نظام العمل قد أجازت لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الخاصة بتنظيم وقت العمل اليومي والسبوعي في حالات معينة، إلا أن المنظم لم يمنح صاحب العمل حرية مطلقة في هذا الصدد. وتتمثل القيود التي يتعين إلتزام صاحب العمل بها في هذا الحالات فيما يلي:
1. لا يجوز أن تزيد ساعات التشغيل الفعلي على عشر ساعات في اليوم، أوستين ساعة في الأسبوع.
2. يلتزم صاحب العمل أن يدفع للعامل أجرا إضافيا عن ساعات التشغيل الزائدة، ويحتسب هذا الأجر الإضافي بحيث يعادل أجره العادي مضافا إليه 50% من أجره الأساسي([footnoteRef:583]). [583: ()  ويلاحظ أن الأجر الإضافي الوارد بالنص السابق لا يستحق إلا في حالة تجاوز الحد الأقصى الوقت العمل اليومي أو الأسبوعي، بمعنى أنه إذا كان صاحب العمل يجري على تشغيل عماله أقل من الحد الأقصى المقرر قانوناً ثم يقوم في بعض الحالات بزيادة ساعات التشغيل دون تجاوز الحد الأقصى، فإننا لا نكون بصد عمل إضافي استثنائي بل بصل ساعات تشغيل عادية يستحق علها الأجر العادي. فإذا كان العمل قد جرى في المنشأة على تشغيل العمال ساعات أقل من المدة المحدة في النظام ورأی صاحب المنشأة لصالح العمل أن يعدل في التنظيم الذي اتبعه من قبل وأن يزيد ساعات العمل اليوسي إلى الحد الأقصى المقرر في النظام ولم يمنعه نص في عقد العمل، فلا يجوز الزامه بالعودة إلى الله السابق، ولا يكون العمال الحق في المطالبة بأجور إضافية عن الفرق بين عدد ساعات التي كان يجري عليها نظام العمال في المنشأة وتلك التي حددها النظام إلا أذا كان قد نص على ذلك في عقد العمل أو كان العرف في المنشاة قد استقر امنحهم هذه الأجور الأضافية بحيث أصبحو يعتبرونها جزءا من الأجر لا تبرعا. راجع د. حمدي عبد الرحمن، د. خالد حمدي، شرح أحكام قانون العمل، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص 312، د. طلبة وهبة خطاب، الوسيط في شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص258.] 

3. إذا وقع العمل في يوم الراحة الأسبوعية وأيام الأعياد أو العطلات الرسمية كان على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجرا اضافيا عن ساعات العمل العادية والإضافية.
4. لا يجوز في كل الحوال تشغيل الأحداث ساعات إضافية تجاوز الحد الأقصى الساعات العمل بالنسبة لهم، حيث لا تسري عليهم الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 106 من النظام.


المطلب الثالث
الحالات المستثناة من أحكام تنظيم وقت العمل
إستثني المنظم السعودي، وفقا لنص المادة 108 من نظام العمل، بعض فئات العمال من الخضوع لأحكام تنظيم وقت العمل اليومي والأسبوعي، بحيث يقوم وزير العمل بتحديد الحد الأقصى لساعات العمل بقرار منه لهذه الفئات. وبإستعراض نص المادة سالفة الذكر يتضح أن هذه الأحكام تسري على الفئات التالية :
1. الأشخاص الذين يشغلون مناصب عالية ذات مسؤولية في الإدارة والتوجيه، إذا كان من شأن هذه المناصب أن يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل على العمال.
2. الأعمال التجهيزية أو التكميلية التي يجب إنجازها قبل ابتداء العمل أو بعده([footnoteRef:584]). [584: ()  ويقصد بالأعمال التجهيزية والتكميلية حسب اللائحة التنفيذية لنظام العمل تلك الأعمال التي يجب إنجازها قبل بدء العمل أو بعد إنتهائه الفقرة الأولى من المادة ۲۰ من اللائحة التنفيذية ويعتبر من قبيل تلك الأعمال اللازمة لإدارة الماكينات والآلات والأفران والغلايات والقوى المحركة التي من شأنه تمكين المصنع من أداء عمله اليومي في المواعيد المقررة. أما الأعمال التكميلية فتشمل الأعمال اللازمة لإصلاح الماكينات أو الألات عند حدوث خلل أو عطل بما يترتب عليه تعطيل العمل في الوردية التالية – الأعمال اللازمة لاستمرار سير العمل في حالة حدوث خلل أو عطل في عمليات حفر آبار البترول – الأعمال اللازمة لاستكمال الشحن والتفريغ التي يترتب علم إنجازها تأخر تصدير أو تسليم المنتجات والبضائع التي تصل في مواعيد لم تكن متوقعة – إنهاء العمليات التكميلية الصناعية التي لا يجوز من الناحية الفنية تركها دون إنهاء – أعمال مراقبة حضور وانصراف العمال.] 

3. العمل الذي يكون متقطعة بالضرورة([footnoteRef:585]). [585: ()  ويقصد بالعمل الذي يكون مقتطعأ بالضرورة حسب اللائحة التنفيذية لنظام العمل ذلك العمل غير المستمر بطبيعته والذي يتضمن قدرات لا يبخل فيها العمال أي نشاط أو انتباه فتواصل في العمل أو لا يمكثون في أماكنهم إلاّ لتلبية طلبات محتملة أو العمل الذي يتطلب من العمال إن باتوا إلى أماكن العمل على فترات متقطعة لأداء عملهم كالعمال الفنيين الذين يطلبون لإصلاح أو تشغيل الآلات والعمال المستمرين في نقل بضائع أو تسليمها أو شحنها أو تفريقها. الفترة 2 من المادة ۲۰ من اللائحة التنفيذية.] 

4. العمال المخصصون للحراسة والنظافة، عدا عمال الحراسة الأمنية المدنية([footnoteRef:586]). [586: ()  يقصد بالعمال المتخصصون للحراسة والنظافة
- أعمال الحراسة: أ. العمال الذين يوكل إليهم السهر على أمكنة أو أشياء أو معدات أو أدوات أو ممتلكات صاحب العمل وحراستها سواء كان ذلك ليلاً أو نهاراً دون أن يكلفوا بأي عمل آخر لا تقتضيه طبيعة أعمال الحراسة خلال ساعات العمل. ب. العمال الذين يوكل إليهم حراسة وتشغيل مكائن مياة الشرب
- عمال النظاقة: العمال الذين يوكل إليهم تأمين نظافة أماكن العمل أو منشأته أثناء العمل أو خلال توقفه على ألا يقتضي عملهم القرار اكثر من ست ساعات عمل فعلية متواصلة، الفقرتان 3 و 4 من المادة ۲۰ من اللائحة التنفيذية لنظام العمل.] 


المبحث الثالث
التزام صاحب العمل بمراعاة التنظيم القانوني لإجازات العامل
لا يقتصر نظام العمل على فرض تنظيم ملائم لوقت العمل اليومي والاسبوعي بل تتجاوز ذلك إلى فرض تنظيم وقت العمل على مدار السنة كلها، وذلك بإعطاء العامل اجازات مختلفة. وعلى ذلك، يلتزم صاحب العمل بمقتضى النظام بإعطاء العامل أنواعا متعددة من الإجازات وفي خلال هذه الإجازات يسقط عن العامل واجب العمل. ومن هذه الأجازات ما يتقرر لذاته، كالإجازات السنوية بوصفها فترة لازمة للانقطاع عن العمل بحثا عن الراحة والاستجمام لأيام عدة مستمرة، ومنها ما يتقرر لاعتبارات اجتماعية عامة، كإجازات المواسم والأعياد، تعطى للعامل لكي لا يحرم من المشاركة في مناسبة ذات طابع اجتماعي أو وطني أو ديني. وكذلك إجازة أداء فريضة الحج وإجازة الاختبارات، وإجازة الحداد للمتوفى زوجها والإجازة الإستثنائية بدون أجر. وأخيراً من الإجازات ما تقتضيه ظروف العامل الصحية، كالإجازات المرضية، وإجازات الوضع بالنسبة للمرأة العاملة.
وتعتبر الإجازة مدفوعة الأجر بأنواعها المتعددة من أهم المكاسب التي حققتها الحركة العمالية، حيث تدخلت قوانين العمل في مختلف دول العالم لتنظيمها وذلك للحد من تطبيقات مبدأ سلطان الإرادة في نطاق عقود العمل بصفة عامة([footnoteRef:587]). [587: ()  انظر د. أحمد حسن البرعي، الوسيط في القانون الاجتماعي، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص465 وما بعدها.] 

وقد قرر المنظم السعودي حق العامل في الإجازات المشار إليها، ونظم أحكامها وسوف نفصل هذه الأحكام على الترتيب التالي:

المطلب الأول
الإجازة السنوية
تعد الإجازة السنوية من أهم أنواع الإجازات التي يتمتع بها العمال، حيث تهدف إلى عدم استفاد طاقاتهم بالعمل المستمر. وتعطى للعامل بعد عناء العمل المتواصل خلال سنة كاملة، لكي تكون أمامه الفرصة للراحة وتجديد نشاطه، واستعادة حيويته، ومن ثم يعود إلى عمله أكثر اقبالا وعزما. ولا شك في أن هذا الأمر ينعكس بالإيجاب على العملية الإنتاجية داخل المنشأة ويعود بالنفع على صاحب العمل والعامل.
· مبدأ الأجازة السنوية
قرر المنظم السعودي حق العامل في الإجازة السنوية بنص المادة 109 من نظام العمل، التي ألزمت صاحب العمل بإعطاء كل عامل أمضى في خدمته سنة كاملة إجازة سنوية لمدة لا تقل عن واحد وعشرين يوما بأجر كامل وتزداد مدة الإجازة إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يوما متى أمضى العامل خمس سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل([footnoteRef:588]). [588: ()  تنص المادة ۱۰۹ من نظام العمل على أنه : 1- يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مثتها عن واحد وعشرين مراد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يوما إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، وتكون الإجازة ملا ۲- يجب أن يتمتع العمل بإجازته في سنة استحقاقها، ولا يجوز التزول عنها، أو أن يتقاضي بدلاً نقيا عوضاً عن الحصول عليها أثناء كلمته، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقاً لمقتضيات العمل، او يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سیر عمله، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافي لا يقل عن ثلاثين يوماً.] 

ويتعلق مبدأ الإجازة السنوية بالنظام العام، والهدف من اسباغ هذه الخاصية هو المحافظة على صحة العامل وسلامته البدنية والنفسية([footnoteRef:589]). لذلك حرص المنظم السعودي على أن يفرض وصف النظام العام في جانب كل من طرفي العقد في ذات  الوقت، أي سواء بالنسبة لإلتزام صاحب العمل بإعطاء الإجازة أو بالنسبة لحق العامل في التمتع بها في سنة إستحقاقها، ويترتب على ذلك نتائج معينة: [589: ()  د. حمدي عبد الرحمن، د. خالد حمدي، شرح أحكام قانون العمل، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص ۳۱۷.] 

1- لا يجوز للعامل النزول عن إجازته السنوية:
يعد أي اتفاق مسبق بين العامل وصاحب العمل يقد. بحرمان العامل من إجازته السنوية إتفاقا باطلا بطلانا مطلقا، حتى ولو كان مثل هذا الاتفاق بمقابل مادي يحصل عليه العامل، ويؤكد هذا الحكم أن المنظم ينظر إلى الإجازة كضرورة تحتمها المصلحة العامة وليس مجرد المصلحة الشخصية للعامل([footnoteRef:590]). [590: ()  ومن التطبيقات القضائية في هذا الصدد ما قضت به الدائرة الأولى بالهيئة العليا بالرياض من أن الأجازة من الحقوق اللصيقة بعقد العمل، وهي من الحقوق الجوهرية للعامل، وله الحق في الحصول عليها واستهلاكها طوال مدة العقد أو يحصل على ما يقابلها مادية، وإنهاء العقد أو فسخه لا ينال من حق العامل في مقابل الأجازة والحصول عليها ماديا، يستوي في تلك إنهاء العقد بالفسخ أو الفصل أو إنهاء الخدمة، راجع حكمها رقم 1218/1/432 وتاريخ 12/10/1432هـ.] 

2- حرمان العامل من أجره عن مدة الأجازة السنوية إذا أثبت اشتغاله خلالها الحساب صاحب عمل آخر:
يؤكد حرمان العامل من أجره عن مدة الأجازة السنوية – إذا أثبت اشتغاله خلالها الحساب صاحب عمل آخر – رغبة المنظم في أن يستفيد العامل من أجازته في الراحة والاستجمام([footnoteRef:591])، فمن ينتهز فرصة الأجازة ليقوم بعمل لدى شخص آخر بقصد الجمع بين أجر أيام الأجازة وأجر العمل الجديد، يرد عليه قصده بحرمانه من أجر مدة الأجازة([footnoteRef:592]). [591: ()  تنص المادة 118 من نظام العمل على انه لا يجوز للعامل أثناء تمتعه بای من إجازاته المنصوص عليها في هذا الفصل أن يعمل لدى صاحب عمل أخر، فإذا أثبت صاحب العمل أن العامل قد خالف ذلك فله أن يحرمه من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما سبق أن أداه إليه من ذلك الأجر.]  [592: ()  نظراً لأن هذا الحكم ورده على سبيل الاستثناء، فإنه لا يجوز التوسع في تفسيره، وبالتالي يجوز للعامل أن يعمل الحسابية الخاص أثناء الأجازة، لأن النص قد اقتصر على حظر العمل لحساب صاحب عمل آخر، أنظر د. حمدي عبد الرحمن، د. خالد حمدي، شرح أحكام قانون العمل، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص ۳۲۰.] 

· مدة الإجازة:
تحدد مدة الإجازة السنوية بالنظر إلى إعتبار مدة خدمة العامل لدى صاحب العمل وذلك طبقاً لنص المادة 109 من نظام العمل. وقد حدد المنظم أن تكون الإجازة المدة لا تقل عن واحد وعشرين يوماً بأجر كامل، لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة. وتزاد الإجازة إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً متى أمضى العامل في الخدمة خمس سنوات متصلة لدى صاحب العمل.
وتعتبر مدة الأجازة بحديها السالفي الذكر هي القدر الأدنى الواجب منحه للعامل، فلا يجوز النزول عن تلك الحدود، ويمكن على العكس تجاوزها إلى أكثر حيث أن ذلك يعتبر في مصلحة العامل، ومن ثم فيجوز الاتفاق على مدة أطول، ويقع هذا الاتفاق صحيحاً ونافذاً وملزماً لصاحب العمل ، وقد تتضمن لائحة العمل بالمنشأة مدة إجازة أطول من الحد الأدنى السابق ذكره، وقد يعتاد صاحب العمل على تجاوز الحد الأدنى المقرر، ويستخلص هذا الاعتياد من جریان صاحب العمل على إعطاء جميع عمالة إجازة لمدة أطول من المدة المحددة نظاما واستمراره على ذلك سنوات عديدة.
· استحقاق الأجر عن مدة الإجازة:
تتمثل الحكمة من الإجازة السنوية في استعادة العامل النشاطه وحيويته وقواه الجسدية والمعنوية مما يعود بالنفع عليه، لذا نصت المادة 109 من قانون العمل على أن تكون الأجازة السنوية بأجر كامل يدفع مقدما. ويتفق ذلك مع الحكمة من مبدأ الإجازة وهي تحقيق قدر من الراحة بغير الإضرار بالعامل ماديا، بل أن الأجر الكامل بصبح هو الدافع الرئيس التمسك العامل بحقه في الراحة، فبغيره يفضل أغلب العمال العمل المستمر سعياً وراء لقمة العيش([footnoteRef:593]). وعلى ذلك، يستحق العامل أجرة خلال مدة الإجازة كما لو كان قائما بالعمل بالفعل، لأننا لوحرمنا العامل من الأجر لصارت الأجازة نوعاً من العقوبة، وتحولت إلى وسيلة للاضرار بالعامل. [593: ()  انظر د. حمدي عبد الرحمن، د. خالد حمدي، شرح أحكام قانون العمل، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص ۳۲۱.] 

الطبيعة القانونية لما يحصل عليه العامل من أجر أثناء الإجازة السنوية:
ثار نقاش حول الطبيعة القانونية لما يحصل عليه العامل أثناء إجازته السنوية، ونعرض لذلك فيما يلي:
الإتجاه الأول:
ذهب هذا الإتجاه إلى أن ما يعطى للعامل في الإجازة السنوية ليس أجرة بالمعنى الصحيح، لأن الأجر مقابل العمل، والعامل في هذه الحالة كان في أيام إجازته ولا يعمل، ويعتبر أنصار هذا الرأي أن المبالغ التي يحصل عليها العامل تعد تعويضا يدفعه صاحب العمل للعامل يتساوى في قيمته مع الأجر المستحق عن مدة الأجازة. ويخضع لنفس الأحكام والقواعد الخاصة بالأجور([footnoteRef:594]). [594: ()  انظر في عرض هذا الرأي والرد عليه: د. حمدي عبد الرحمن، د. خالد حمدي، شرح أحكام قانون العمل، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص ۳۲۱.] 

نقد هذا الإتجاه :
يری جانب آخر من الفقه أن الرأي السابق مردود عليه، لأنه إذا كان صحيحاً أن الأجر مقابل للعمل فإن التعويض يدفع جبراً لضرر ما. وبالتالي فإن إدخال فكرة التعويض في هذا المقام لا تستند إلى أساس واضح.
الإتجاه الراجح
يری جانب من الفقه أن ما يحصل عليه العامل هو أجر بالمعنى الفني الدقيق، أما العمل الذي يؤدي هذا الأجر عنه فهو جهد العامل أثناء أيام التشغيل الفعلي. حيث ينظر أنصار هذا الإتجاه إلى نظام الأجازة السنوية في ضوء التنظيم العام لوقت العمل السنوي([footnoteRef:595]). فالمنظم يضع الحد الأقصى لساعات العمل اليومية والأسبوعية والسنوية في ضوء تخطيط عام لما يقدمه العامل من جهد وما يحصل عليه من مزايا، ومن المزايا الأساسية حصول العامل على إجازة ممتدة بأجر كامل. ويترتب على ذلك نتائج معينة([footnoteRef:596]). [595: ()  انظر د. حمدي عبد الرحمن، د. خالد حمدي، شرح أحكام قانون العمل، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص ۳۲۱.]  [596: ()  د. حمدي عبد الرحمن، د. خالد حمدي، شرح أحكام قانون العمل، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص ۳۲۲.] 

1) أن ما يحصل عليه العامل من أجر عن مدة إجازته يخضع للقواعد القانونية الخاصة بحماية الأجور.
2) أن العامل يستحق أجره کاملا ويشمل ما يحصل عليه من أجر وملحقاته ولا اشبهة في حق العامل في الملحقات الدائمة كإعانة غلاء المعيشة والعلاوات الدورية والامتيازات العينية. وتأخذ ذات الحكم، الملحقات غير الدائمة كالمكافآت وبدل الأعمال الشاقة أو الخطرة، لأن هذه الملحقات تعد جزءاً من الأجر.
3) إذا انتقلت ملكية المنشأة إلى شخص آخر انتقل إليه الالتزام بالإجازة بأجر کامل، حتى ولو كانت عن مدة سنة تم أداء العمل خلالها لصالح صاحب العمل السابق. ويحق للخلف في هذه الحالة أن يطالب سلفه بأن يؤدي له قدر الأجر الذي يقابل ما تم أداؤه من عمل قبل انتقال الملكية.
4) أن صاحب العمل يلتزم بأجر الأجازة في حالة إنتهاء الرابطة العقدية بغض النظر عن سبب الإنتهاء، حيث تنص المادة 111 من نظام العمل على أنه :للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
5) أن الإجازة السنوية تستقل عن الإجازات الأخرى التي يحصل فيها العامل على أجره كاملاً، وبالتالي فأيام الأعياد والراحة الأسبوعية المقررة بأجر لا تحسب ضمن الإجازة السنوية. ويترتب على ذلك – وفقاً لرأي فقهي([footnoteRef:597]) – وجوب مد الإجازة السنوية بقدر ما تخللها من إجازات أخرى. [597: ()  د. طلبة وهبة خطاب، الوسيط في شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص 271، د. حمدي عبد الرحمن، د. خالد حمدي، شرح أحكام قانون العمل، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص322، د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، ص184.] 

مبدأ استقلال الإجازة السنوية:
يذهب جانب من الفقه إلى أن المقصود بمبدأ استقلال الإجازة السنوية([footnoteRef:598])، أن هذه الإجازة تعد حقاً مستقلاً للعامل بحيث لا يجوز لصاحب العمل أن يستنزل الإجازات الأخرى منها إذا تداخلت معها. ويعني ذلك، أنه يمتنع على صاحب العمل أن يخصم من الإجازة السنوية للعامل أي مدة حصل عليها العامل من إجازاته الأخرى، كالإجازة المرضية، وإجازات الأعياد المدفوعة الأجر حيث لا تحتسب ضمن الإجازة السنوية، وكذلك لا يجوز لصاحب العمل أن يخصم من إجازة العامل السنوية أيام الراحة الأسبوعية التي يستحقها، ومفاد ذلك وجوب مد الإجازة السنوية بقدر ما تخللها من إجازات أخرى([footnoteRef:599]). [598: ()  د. طلبة وهبة خطاب، الوسيط في شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص 271، د. حمدي عبد الرحمن، د. خالد حمدي، شرح أحكام قانون العمل، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص322، د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، ص184.]  [599: ()  د. طلبة وهبة خطاب، الوسيط في شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص 271.] 

ويذهب اتجاه فقهي آخر إلى أن الإجازة السنوية لا تمتد بقدر أيام الراحة الأسبوعية وأيام الأعياد التي تتخللها حيث أن الحكمة من الراحة الأسبوعية هي إعطاء العامل راحة بعد اسبوع عمل، كما أن إجازة الأعياد تستهدف تمكين العامل من الاحتفال بالمناسبات الدينية والقومية، وبناء على ذلك، إذا كان العامل يتمتع خلال فترة الأعياد بإجازته السنوية، فهذا يعني تمكنه من الاحتفال بالأعياد وأيضاً لا يحتاج إلى الراحة الأسبوعية([footnoteRef:600]). [600: ()  انظر في عرض هذا الاتجاه وتقييمه د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، ص184.] 

· تنظيم حصول العامل على إجازته السنوية:
يحق، من جهة أولى، لصاحب العامل أن ينظم سير العمل في منشآته، ومن مظاهر هذه السلطة التنظيمية لصاحب العمل حقه في أن يضع جدولا لحصول العمال على إجازاتهم في الأوقات التي تناسب حسن سير العمل في المنشاة. ومما لا شك فيه أن مقتضی مصلحة العمل تستوجب ألا يضطر صاحب العمل إلى إغلاق المنشاة لأيام متتالية بسبب تمنع جميع العمال بالإجازة السنوية في نفس الوقت من السنة. في المقابل يحق للعامل من جهة أخرى – بموافقة صاحب العمل – أن يطلب تأجيل إجازته السنوية أو أياما منها إلى السنة التالية.
فوفقاً لنص المادة ۱۱۰ من نظام العمل([footnoteRef:601])، يجوز للعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أو أياما منها إلى السنة التالية. ويتضح من ذلك أن حق العامل في تأجيل إجازته السنوية أو أياما منها مشروط بموافقة صاحب العمل على ذلك. وفي المقابل، يحق لصاحب العمل – دون إشتراط موافقة العامل – تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظروف العمل ذلك لمدة لا تزيد على تسعين يوماً. فإذا اقتضت ظروف العمل استمرار التأجيل وجب الحصول على موافقة العامل كتابة في هذه الحالة، وبشرط ألا يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق الإجازة. [601: ()  تنص المادة ۱۱۰ من نظام العمل على أنه: ۱- للعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أو أياماً منها إلى السنة التالية ۲- لصاحب العمل حق تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظروف العمل ذلك لمدة الا تزيد على تسعين يوما، فإذا اقتضت ظروف العمل استمرار التأجيل وجب الحصول على موافقة العامل كتابة، على ألاّ يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق الإجازة.] 

وتجدر الإشارة إلى أن إعطاء صاحب العمل السلطة التنظيمية في تحديد أوقات تمنع العمال بالإجازة السنوية، منوط بعدم استغلالها بما يضر بالعمال، وبناء على ذلك، ينبغي على صاحب العمل عدم التعسف في استعمال مثل ذلك الحق. ويفرض نظام العمل بنص المادة ۱۰۹ على صاحب العمل ضرورة إشعار العامل بموعد قيامه بإجازته السنوية قبل بدء الإجازة بثلاثين يوما على الأقل، كي يتمكن العامل من توفيق أوضاعه، والاستفادة منها على خير وجه.

المطلب الثاني
إجازات الأعياد والعطل الرسمية
مما لا شك فيه أن من حق العامل، مشاركة أسرته بصفة خاصة وأفراد المجتمع بصفة عامة، الاحتفال بالأعياد والمناسبات الدينية والوطنية المختلفة. ويحرص المنظم السعودي على مراعاة هذه الإعتبارات الاجتماعية، لذلك تنص المادة ۱۱۲ من نظام العمل على أنه: لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة .
وتنفيذاً للمادة 112 من النظام، نصت المادة ۲۱ من اللائحة على أنه:
1. تحدد إجازة عيد الفطر بأربعة أيام تبدأ من اليوم التالي لليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان حسب تقويم أم القرى .
2. تحدد إجازة عيد الأضحى بأربعة أيام تبدأ من يوم الوقوف بعرفة .
3. إجازة اليوم الوطني للمملكة في أول الميزان وإذا صادف هذا اليوم يوم راحة أسبوعية يعوض العامل عنه باليوم الذي يسبقه أو الذي يليه.
وتمثل هذه الأيام الحد الأدنى من إجازات الأعياد بحيث لا يجوز الإنتقاص منها إلاّ في الأحوال المستثناة في النظام، وبالتالي فلا مانع من أن يقرر صاحب العمل بإرادته إعطاء العامل أجازة في مناسبات إضافية غير ما يحده وزير العمل. كما يجوز أن يتقرر ذلك بمقتضى الاتفاق بين الطرفين في عقد العمل، أو بالنص على ذلك في لائحة نظام العمل، أو بجريان عادة صاحب العمل بمنح إجازات إضافية واتخذت صفة الثبات
والاستمرار فإنها تصبح حقا مكتسبا للعمال ويصبح صاحب العمل ملزما بها([footnoteRef:602]). [602: ()  د. حمدي عبد الرحمن، د. خالد حمدي، شرح أحكام قانون العمل، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص ۳۲۸.] 

وتستقل إجازة الأعياد عن كل من الإجازة السنوية والإجازة المرضية، ومن ثم لا يجوز أن تخصم إجازة الأعياد من أي منهما. ولا يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في أيام الأعياد بأجر عادي وتعويض العامل عن إجازة الأعياد بأيام أخرى، لأن الأعياد ليست للراحة وإنما للمشاركة في الاحتفالات والمناسبات وهي تنتهي بانتهائها ولا عوض فيها([footnoteRef:603]). [603: ()  ولا يجوز للعامل أثناء تمتعه بإجازته أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، فإذا أثبت صاحب العمل أن العامل قد خالف الملك، فله أن يحرمه من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما أناه منها.] 

ويجوز لصاحب العمل، إذا اقتضت ظروف العمل، تشغيل العامل في أيام إجازة الأعياد لكن بضوابط معينة. فوفقا لمقتضى المادة 106 من نظام العمل، لصاحب العمل عدم التقيد بالتنظيم القانوني الوقت العمل في حالات معينة منها الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من الوزير، وفي هذه الحالة، يلتزم صاحب العمل – تطبيقاً لنص المادة 107 من نظام العمل – بأن يدفع للعامل بالإضافة إلى أجره العادي، أجراً إضافياً يوازي أجره العادي مضافاً إليه خمسين بالمائة، وتعد جميع ساعات العمل التي تؤدي في أيام العطل والأعياد ساعات إضافية.
ويشمل هذا الحكم رخصة منحها المنظم لصاحب العمل، فإذا استعملها تعين على العامل أن يطيع أوامره والا تعرض للجزاء التأديبي. وفي المقابل، لا يجوز للعامل أن يفرض على صاحب العمل تشغيله أيام الأعياد ليحصل على أجر إضافي، ذلك أن أمر هذا التشغيل من اختصاص صاحب العمل يقدره وفق ظروف منشآته.
المطلب الثالث
الإجازة المرضية
قد يصاب العامل بالمرض أثناء قيامه بالعمل، ومن الأمور المنافية للعدالة وللقيم الانسانية أن يتم تكليف العامل بالقيام بالعمل في فترة المرض.
· مبدأ الإجازة المرضية:
ألزم نظام العمل السعودي في المادة ۱۱۷ صاحب العمل أن يعطي للعامل الذي يثبت مرضه إجازة مرضية بأجر كامل عن الثلاثين يوما الأولى وبثلاثة أرباع الأجر عن الستين يوما التالية وبدون أجر للثلاثين يوما التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة، سواء كانت هذه الأجازات متصلة أو متقطعة([footnoteRef:604]). [604: ()  تنص المادة 117 من نظام العمل على أنه: للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية باجر عن الثلاثين يوماً الأولى، وثلاثة أرباع الأجر عن الستين يوما التالية، ودون أجر للثلاثين يوما التي تلى ذلك خلال السنة الواحدة، سواء أكانت هذه الإجازات متصلة أم متقطعة. ويقصد بالسنة الواحدة : السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية.] 

ويبدو إختلاف نص المادة ۱۱۷ من نظام العمل الحالي عن النص المقابل في النظام السابق، من ناحية أولى، لم يكن المنظم في النظام السابق يحدد المقصود بالسنة التي تستحق عنها الإجازة المرضية، وحدد النظام الجديد بأنه يقصد بالسنة الواحدة بأنها التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية. ويسقط الحق في الإجازة المرضية بمرور السنة المستحقة عنها، وبالتالي لا يجوز تأجيلها إلى سنة تالية، وأيضا لا يجوز الإنتفاع مقدماً بإجازة سنة لم تبدأ بعد([footnoteRef:605]). ومن ناحية ثانية، أن النظام السابق كان يتطلب أن يكون عدد العاملين بالمنشأة عشرين عاملاً فأكثر وكان هذا أمرا منتقداً، فالإجازة المرضية تمنح الإعتبارات إنسانية، وهذا الأساس لا علاقة له بعدد العمال الذين يعملون لدى صاحب العمل. ومن ثم فأصبح من حق العامل المريض الحصول على إجازة مرضية بغض النظر عن عدد العاملين بالمنشأة في ظل النظام الحالي. [605: ()  د. السيد عبد تایل، الوسيط فی شرح نظلي العمل و التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، مرجع سابق، ص194.] 

· إثبات مرض العامل:
يتم إثبات مرض العامل على الرغم من النظام لم ينص على ذلك بموجب اشهادة طبية صادرة من طبيب مختص اعتمده صاحب العمل، فاذا لم يكن لصاحب العمل طبيب معتمد فمن طبيب تعينه الجهة المختصة في الحكومة. ويعتبر المرض واقعة مادية يمكن اثباتها بكافة الطرق، وعلى هذا يمكن للعامل أن يقدم أي دليل كشهادة طبية صادرة من مستشفى أو جهة معتمدة في الخارج.
· أجر العامل أثناء الإجازة المرضية:
ألزم المنظم السعودي صاحب العمل بأن يدفع للعامل أجره کاملا عن الثلاثين يوما الأولى من الإجازة المرضية، وأن يستحق العامل ثلاثة أرباع أجره عن الستين يوماً التالية، ولا يستحق أي أجر خلال الثلاثين يوما الأخيرة من الإجازة المرضية. ويشترط الإلتزام صاحب العمل بأجر الإجازة المرضية ألا يكون المرض الذي لحق بالعامل مرضاً مهنياً، أو أن يكون قد أصيب بإصابة عمل. ففي هذه الحالات لا يلتزم صاحب العمل إلاّ بأجر يوم وقوع المرض المهني أو الإصابة، ثم يستحق العامل بدلا نقديا يوميا تعويضاً عن الأجر من اليوم التالي لإصابته أو مرضه المهني، تلتزم به المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية([footnoteRef:606]). [606: ()  د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، مرجع سابق، ص194.] 

· إمكانية ضم الإجازة السنوية إلى الإجازة المرضية:
جدير بالإشارة أن الإجازة المرضية التي يحصل عليها العامل لا تقتطع من مدة الإجازة السنوية، ولكن في الحالات التي يطول فيها مرض العامل، يمكن للعامل أن يضم إجازته السنوية إلى الاجازة المرضية وذلك بموجب نص المادة ۸۲([footnoteRef:607]). ولا يحق الصاحب العمل أن يحتج عليه في هذه الحالة بأنه هو الذي يحدد ميعاد الاجازة السنوية الأن الغرض من تحويل صاحب العمل سلطة تحديد الإجازة السنوية هو تمكينه من تنظيم العمل داخل المنشأة، فإذا كان العامل مريضا ومنقطعا عن العمل فلا توجد مصلحة لصاحب العمل في حرمانه من ضم الإجازة السنوية إلى الإجازة المرضية ولكن قد تكون الإجازة المرضية كافية فلا يسمح للعامل بالضم في هذه الحالة إلا إذا كانت الإجازة المرضية قد إنتهت مدتها ولا زال العامل مريضاً. [607: ()  تنص المادة ۸۲ من نظام العمل على أنه: لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بسبب المرض، قبل استنقاذه العند المحددة للإجازة المنصوص عليها في هذا النظام، وللعامل الحق في أن يطلب وصل إجازته السنوية بالمرضية.] 

· عدم جواز إنهاء عقد العامل أثناء الإجازة المرضية:
ايمتنع على صاحب العمل إنهاء عقد العامل المريض خلال فترة مرضه، إلاّ بعد استنفاد مدة الإجازة المرضية المبينة بالمادة ۱۱۷ من نظام العمل، وهي مائة وعشرين يوما متصلة أو متقطعة خلال السنة الواحدة. وإذا قام صاحب العمل بإنهاء عقد العمل قبل إستنفاذ هذه المدة كان هذا الإنهاء تعسفياً([footnoteRef:608]): أما إذا طالت فترة مرض العامل بما يتجاوز الحد الأقصى لمدة الإجازة المرضية وإنقطع العامل عن العمل مدة تزيد على ۱۲۰ يوما خلال سنة واحدة، وإستنفد العامل كل رصيده من الإجازات السنوية المتجمدة إن وجدت، فهنا نكون قد وصلنا إلى حالة من حالات إستحالة تنفيذ العقد، مما يسمح معه لصاحب العمل بإنهاء العقد. [608: ()  ومن التطبيقات القضائية في ظل قانون العمل السعودي السابق القرار رقم 67 لـ 95 في 14/4/95هـ: لا يجوز أصحاب العمل فصل العامل لتخلفه بعد انتهاء "اجازته بسبب مرضه وما نتج عنه من فترة للراحلة الثابتين بالتقارير الطبية لمخالفة تلك المادة 83 من نظام العمل.] 

وقد يتخلف عن المرض بعض أنواع العجز الكلي التي تحول بين العامل وبين مباشرة العمل، وفي تلك الحالة ينتهي العقد بقوة القانون، شريطة أن يثبت ذلك العجز بموجب شهادة طبية معتمدة. أما إذا تخلف عن المرض عجزا جزئيا، فلا يعد ذلك مسوغاً قانونياً لإنهاء العقد من جانب صاحب العمل، إلا إذا تعذر على صاحب العمل أن يلحق العامل بعمل أخر يتفق مع ظروف عجزه إذا كان العجز ناتجا عن مرضاً مهنياً وذلك وفقا لما تنص عليه المادة ۲۹ من نظام العمل([footnoteRef:609]). في المقابل، إذا كان المرض غير مهني فلا يعد صاحب العمل ملزما بتشغيله إذا أصبح عاجزا عن أداء العمل المتفق عليه في العقد حتى وإن كان قادرا على تأدية غيره من الأعمال نتيجية لعجزه الجزئي. [609: ()  تنص المادة ۲۹ من نظام العمل على أنه: إذا أصيب أي عامل إصاية عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من اداء عمل آخر غير عمله السابق، فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه توظيفه في العمل المناسب والأجر المحدد لهذا العمل. ولا يخل هذا بما يستحقه من تعويض عن إصابته وواضح من نص هذه المادة انها تختص فقط بالأمراض المهنية التي تكيف بأنها إصابة عمل ولا تنطبق على المرض العادي الذي قد يصاب به العامل.] 

وتنص المادة ۱۳۷ من نظام العمل السعودي في صياغتها الجديدة التي صدرت بالمرسوم الملكي رقم م/46 وتاريخ 5/6/1436ه تتويجاً لقرار مجلس الوزراء رقم 258 والصادر في تاريخ 3-1-1436ه والمنشور في الصحيفة الرسمية أم القرى يوم الجمعة 5 رجب 1436ه الموافق 24 إبريل 2015م في العدد رقم 4563، على أنه: 
"للمصاب، في حالة عجزة المؤقت عن العمل الناتج من إصابة عمل. الحق في معونة مالية تعدل أجره کاملاً لمدة ستين يوما ثم يستحق مقابلاً مالياً يعادل 75% من أجره طوال المدة التي يستغرقها علاجه.
فإذا بلغت مدة العلاج سنة أو تقرر طبيا عدم احتمال شفائه وحالاته الصحية لا تمكنه من العمل عدت الإصابة عجزا كليا، وينتهي العقد ويعوض عن الإصابة، ولا يكون الصاحب العمل حق في استرداد ما دفعه إلى المصاب خلال تلك السنة".



المطلب الرابع
إجازة اداء فريضة الحج
مراعاة للإعتبارات الدينية، قرر المنظم السعودي إجازة بأجر كامل حتى يتمكن العامل المسلم من أداء فريضة الحج. ويعتبر حق العامل في الحصول على إجازة لأداء فريضة الحج من المستجدات التي وردت في نظام العمل الجديد.
· مبدأ الإجازة:
تنص المادة 114 من نظام العمل الجديد على حق العامل في الحصول على إجازة بأجر لا تقل مدتها عن عشرة أيام ولا تزيد على خمسة عشر يوما بما فيها إجازة عيد الأضحى وذلك لأداء فريضة الحج([footnoteRef:610])، وذلك بشروط وضوابط معينة. [610: ()  تنص المادة 114 من نظام العمل على انه : العامل الحق في الحصول على إجازة بأجر لا تقل مدتها عن عشرة أيام ولا تزيد على خمسة عشر يوما بما فيها إجازة عيد الأضحى، وذلك لأداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال مدة خدمته إذا لم يكن قد أداها من قبل، ويشترط لاستحقاق هذه الإجازة أن يكون العامل قد أمضى في العمل لدى صاحب العمل سنتين متصلين على الأقل، ولصاحب العمل أن يحدد عدد العمال الذين يمنحون هذه الإجازة سنويا وفقا لمقتضيات العمل.] 

· ضوابط التمتع بإجازة أداء فريضة الحج:
يتضح من نص المادة 114 من نظام العمل أن المنظم قد وضع عدد من الضوابط يلزم مراعاتها لتمتع العامل بهذه الإجازة:
· مدة إجازة أداء فريضة الحج مدفوعة الأجر هي عشرة أيام كحد أدنى وخمسة عشر يوما كحد أقصى بما في ذلك إجازة عيد الأضحى التي تعتبر جزء من إجازة الحج.
· يستحق العامل إجازة لأداء فريضة الحج مرة واحدة طوال فترة خدمته وبشرط ألا يكون قد أدى الفريضة من قبل.
· يشترط لأستحقاق إجازة الحج أن يكون العامل قد امضى العامل سنتين متصلتين على الأقل في خدمة صاحب العمل.
· يحق لصاحب العمل أن يحدد عدد العمال الذين يمنحون إجازة الحج سنوياً وفقاً لمقتضيات مصلحة المنشأة وحسن سير العمل.
وتطبيقاً للطبيعة الحمائية لقواعد نظام العمل، تعتبر الضوابط السابقة هي الحد الأدنى الذي يلتزم به صاحب العمل، وعلى ذلك يمكن تجاوز هذه الضوابط باشتراط ما هو أصلح للعامل، فيمكن منح العامل إجازة الحج أكثر من مرة أثناء خدمته، أو منحه أجازة لمدة أطول من المدة المقررة في النظام([footnoteRef:611]). [611: ()  د. السيد عبدنايل، الوسيط فی شرح نظامي العمل و التأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، مرجع سابق، ص ۱۹۲.] 


المطلب الخامس
إجازة تأدية الإمتحانات الدراسية
إستحدث نظام العمل السعودي الجديد إجازة مدفوعة بأجر كامل يستحقها العامل الملتحق بمؤسسة تعليمية أيا كان مستواها سواء بالتعليم العام أو الجامعي أو في مرحلة الدراسات العليا وذلك لتأدية الإمتحان وفق ضوابط معينة:
· مبدأ الإجازة:
تنص المادة 115 من نظام العمل الجديد في صياغتها الجديدة التي صدرب ضمن التعديلات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 258 والصادر في تاريخ ۳-۹-۱٤۳۹۱ه والمنشور في الصحيفة الرسمية أم القرى يوم الجمعة 5 رجب 1436ه الموافق 4 ابريل 2015م في العدد رقم 4063، على أنه:
1- "للعامل – إذا وافق صاحب العمل على انتسابه إلى مؤسسة تعليمية أو قبل استمراره فيها . الحق في إجازة بأجر كامل لتأدية الامتحان عن سنه غير معادة تحدد مدتها بعدد أيام الامتحان الفعلية، أما إذا كان الامتحان عن سنة معادة فيكون للعامل الحق في إجازة دون أجر بعدد أيام الامتحان الفعلية، ويحرم العامل من أجر الإجازة إذا ثبت أنه لم يؤد الامتحان، مع عدم الإخلال بحق صاحب العمل في مساءلته تأديبياً.
2- إذا لم يحصل العامل على موافقة صاحب العمل على انتسابه إلى مؤسسة تعليمية، فله أن يحصل على إجازة لتأدية الامتحان بعدد أيام الامتحان الفعلية تحتسب من إجازته السنوية في حال توافرها، وعند تعذر ذلك فللعامل أن يحصل على إجازة دون أجر بعدد أيام الامتحانات الفعلية.
3- على العامل أن يتقدم بطلب الإجازة قبل موعدها بخمسة عشر يوما على الأقل.
4- لصاحب العمل أن يطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلب الإجازة، وكذلك ما يدل على أدائه الامتحان".
· ضوابط التمتع بإجازة تأدية الإمتحانات الدراسية:
وفقاً لنص المادة ۱۱۰ سالفة الذكر يتضح أن المنظم السعودي أقر عدد من الضوابط الضرورية لتمنع العامل بإجازة مدفوعة الأجر لتأدية الإمتحانات الدراسية:
· أن يحصل العامل على موافقة صاحب العمل على انتسابه إلى مؤسسة تعليمية أوقبول صاحب العمل على استمراره فيها إذا كان قد إنتسب إليها قبل التحاقه بالعمل.
· تتحدد مدة الإجازة بمدة أيام أداء الإمتحان فعلياً.
· يحق لصاحب العمل أن يطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلب الإجازة مثل تقديم دليل على إلتحاق العامل بمؤسسة تعليمية، وتقديم جدول معتمد بمواعيد الإمتحان وبدايته ونهايته، وكذلك ما يدل على أداء العامل للإمتحان بالفعل.
· يجب على العامل تقديم طلب الإجازة قبل موعد الإمتحانات بخمس عشر يوماً على الأقل.
· يستحق العامل أجر مدة الإجازة كاملا إذا كان الإمتحان يؤدي لأول مرة عن سنة غير معادة، أما إذا كان الإمتحان للمرة الثانية أو أكثر لسنة معادة فيكون للعامل الحق في الإجازة لأداء الامتحان لكن دون أجر.
· إذا ثبت أن العامل تقدم بطلب الإجازة وحصل عليها لكن لم يتقدم لأداء الإمتحان بالفعل، يحرم من أجر الإجازة مع عدم الإخلال بحق صاحب العمل في مساءلة العامل تاديبيا في هذه الحالة.
· إذا لم يحصل العامل على موافقة صاحب العمل على انتسابه إلى مؤسسة تعليمية، فله أن يحصل على إجازة لتأدية الامتحان بعدد أيام الامتحان الفعلية تحتسب من إجازته السنوية في حال توافرها، وعند تعذر ذلك فللعامل أن يحصل على إجازة دون أجر بعدد أيام الامتحانات الفعلية.
ويلاحظ أنه يعاب على هذا النص أنه ربط الحصول على إجازة بأجر لتأدية الامتحانات الدراسية بضرورة موافقة صاحب العمل، وهذا الأمر قد يحرم العامل من التعليم الذي يعتبر حق مطلق غير مقيد بإرادة صاحب العمل. وفي حالة عدم موافقة صاحب العمل على انتساب العامل إلى مؤسسة تعليمية أو استمراره فيها، يكون العامل مضطراً في ظل هذا النص إلى خيارات في غير صالحه تتمثل إما في حرمانه من حقه في التعليم، وإما في حسم مدة تأدية الامتحانات من إجازته السنوية في حال توافرها، وإما الحصول على إجازة تأدية الامتحانات بدون أجر.
المطلب السادس
إجازة الوضع للمرأة العاملة
إهتم المنظم السعودي بصفة عامة – بتوفير الحماية القانونية اللازمة للمرأة العاملة، وكفالة الرعاية المناسبة لها خلال فترة الحمل والوضع بصفة خاصة – وذلك مراعاة لحالتها الجسدية والنفسية خلال هذه الفترة.
1) مبدأ الإجازة :
قام المنظم السعودي بتعديل أحكام المادتين الحادية والخمسين بعد المائة([footnoteRef:612]). والثانية والخمسين بعد المائة([footnoteRef:613])، وإعادة صياغتهما بعد تعديل أحكامها لتكون في مادة واحدة، وذلك بمقتضى التعديلات الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/46 وتاريخ 5/6/1436ه تتويجاً لقرار مجلس الوزراء رقم 258 والصادر في تاريخ 3/6/1436ه والمنشور في الصحيفة الرسمية أم القرى يوم الجمعة 5 رجب 1436ه الموافق 34 ابريل 2015م في العدد رقم 4563، لتصبح المادة 151 بالنص الآتي : [612: ()  كانت المادة 151 من نظام العمل قبل التعديل تنص على أنه للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة الأسابيع الأربعة السابقة على التاريخ المحتمل للوضع، والأسابيع الستة اللاحقة له، ويحدد التاريخ المرجح للوضع بوساطة طبيب المنشأة، أو بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية. ويحظر تشغيل المرأة خلال الأسابيع السنة التالية مباشرة للوضع.]  [613: ()  كانت المادة 152 من نظام العمل قبل التعديل تنص على أنه : على صاحب العمل أن يدفع إلى المرأة العاملة أثناء انقطاعها عن عملها في إجازة الوضع ما يعادل نصف أجر ها، إذا كان لها خلمة سنة فأكثر لدى صاحب العمل، والأجرة كاملة إذا بلغت امنة خلمتها ثلاث سنوات فأكثر يوم بدء الإجازة، ولا تنفع إليها الأجرة أثناء إجازتها السنوية العادية إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازة رضع بأجر كامل، وينفع إليها نصف أجرها أثناء الإجازة السنوية، إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بنصف أجر.] 

1. للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة عشرة أسابيع توزعها كيف تشاء، تبدأ بحد أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع، ويحدد التاريخ المرجح اللوضع بموجب شهادة طبية مصدقة منجهة صحية.
2. بحظر تشغيل المرأة بعد الوضع بأي حال من الأحوال خلال الستة أسابيع التالية له، ولها الحق في تمديد الاجازة مدة شهر دون أجر.
3. للمرأة العاملة – في حالة انجاب طفل مريض أومن ذوي الاحتياجات الخاصة وتتطلب حالته الصحية مرافقا مستمرا له - الحق في إجازة مدتها شهر بأجر كامل تبدأ
بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر".
وفقاً للنص الجديدد للمادة 151 من نظام العمل، تستحق المرأة العاملة إجازة وضع لمدة عشرة أسابيع عشرة أسابيع توزعها كيف تشاء، تبدأ بحد أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع، ويحدد التاريخ المرجح للوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية. ويحظر تشغيل المرأة بعد الوضع بأي حال من الأحوال خلال الستة أسابيع التالية له، ولها الحق في تمديد الاجازة مدة شهر دون أجر.
ولم يضع نظام العمل الحالي حدا أقصى لعدد مرات حصول المراة العاملة على إجازة الوضع. وتستحق العاملة هذه الإجازة متى تحققت أسبابها، بصرف النظر عما إذا وضعت الجنين حيا أو ميتا، فالوضع هو انفصال الجنين عن امة في الوقت المعتاد، أما الإجهاض قبل ذلك فلا يعد وضعا، ومن ثم لا تستحق المرأة العاملة بشأنه إجازة الوضع، ويمكن اعتبار الإجهاض من قبيل المرض، ويسري عليه ما يسري على الإجازة المرضية([footnoteRef:614]). [614: ()  د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، مرجع سابق، ص ۱۹۷، د. محمد منصور، قانون العمل، مرجع سابق، ص 389.] 

وأجاز المنظم السعودي بمقتضى حكم الفقرة الثالثة من المادة 151 من النظام، للمرأة العاملة . في حالة انجاب طفل مريض أومن ذوي الاحتياجات الخاصة وتتطلب حالته الصحية مرافقا مستمرا له . الحق في إجازة مدتها شهر بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر.
2) أجر المرأة العاملة أثناء إجازة الوضع:
كانت المادة 152 من نظام العمل قبل التعديلات الأخيرة تنص على أنه: "على صاحب العمل أن يدفع إلى المرأة العاملة أثناء انقطاعها عن عملها في إجازة الوضع ما يعادل نصف أجرها، إذا كان لها خدمة سنة فأكثر لدى صاحب العمل، والأجرة كاملة إذا بلغت مدة خدمتها ثلاث سنوات فأكثر يوم بدء الإجازة، ولا تدفع إليها الأجرة أثناء إجازتها السنوية العادية إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بأجر كامل، ويدفع إليها نصف أجرها أثناء الإجازة السنوية، إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بنصف أجر".
وجدير بالملاحظة في ضوء النص السابق للمادة 152 قبل التعديل والدمج مع المادة 151، كانت تقضي بأن إجازة الوضع المرأة العاملة ليست بأجر كامل في كل الحالات، ولكن يتناسب الأجر خلال الإجازة مع مدة الخدمة لدى صاحب العمل. حيث كانت تلزم صاحب العمل بأن يدفع للمرأة العاملة أثناء تمتعها بإجازة الوضع ما يعادل نصف أجرها إذا كانت مدة خدمتها لدى صاحب عمل قد بلغت سنة كاملة وحتى أقل من ثلاث سنوات. في حين يلتزم صاحب العمل أن يدفع لها الأجر كاملا خلال إجازة الوضع إذا كانت مدة الخدمة قد بلغت ثلاث سنوات فأكثر يوم بدء إجازة الوضع.
ويتضح من ذلك أن المنظم السعودي كان يربط بين أجر إجازة الوضع والأجر المستحق عن الإجازة السنوية، خلافا لمبدأ استقلال الإجازة السنوية عن باقي الإجازات. حيث لا تدفع للمرأة العاملة أجر الإجازة السنوية إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بأجر كامل، ويلتزم صاحب العمل أن يدفع لها نصف أجرها أثناء الإجازة السنوية إذا كانت قد إستفادت في نفس السنة بإجازة وضع بنصف أجر.
ولكن بعد تدخل المنظم السعودي بتعديل أحكام المادتين الحادية والخمسين بعد المائة، والثانية والخمسين بعد المائة، وإعادة صياغتهما بعد تعديل أحكامها لتكون في مادة واحدة، وذلك بمقتضى التعديلات الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/46 وتاريخ 5/6/1436ه، لم تعد للأحكام السالف ذكرها والخاصة بأجر المرأة العاملة أثناء إجازة الوضع بأجر. وهذا يعني أن المرأة العاملة تستفيد من أجازة الوضع بأجر كامل كما تستفيد من اجازتها السنوية.
3) الحقوق الأخرى للمرأة العاملة أثناء إجازة الوضع:
يلتزم صاحب العمل بتوفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة بمقتضى نص المادة 153 من نظام العمل([footnoteRef:615]). ووفقا لنص المادة 155 من نظام العمل، حظر المنظم السعودي على صاحب العمل فصل العاملة أثناء تمتعها بإجازة الوضع، وكذلك لا يجوز له إنذارها بالفصل([footnoteRef:616])، وجدير بالإشارة أيضا أنه لا يجوز فصل العاملة أثناء المرض الناتج عن الحمل أو الوضع، بشرط أن يثبت المرض بشهادة طبية معتمدة على ألاّ تتجاوز مدة غياب العاملة مائة وثمانين يوماً، وذلك حسبما يتضح من نص المادة 156 من نظام العمل([footnoteRef:617]). [615: ()  تنص المادة 153 من نظام العمل على أنه: على صاحب العمل توفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة أثناء الحمل والولاية.]  [616: ()  تنص المادة ده ۱ من نظام العمل على ته: لا يجوز لصاحب العمل فصل العملة أوتنارهایلفصل شتاء تمتعها بإجازة الوضع.]  [617: ()  تنص المادة 156 من نظام العمل على أنه: لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أثناء فترة مرضها الناتج عن الحمل أو الوضع، ويثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، على ألا تتجاوز مدة غيابها مائة وثمانين يوما، ولا يجوز أصلها بغير سبب مشروع من الأسباب المنصوص عليها في هذا النظام خلال المائة والثمانين يوما السابقة على التاريخ المحتمل للولادة] 

يحظر على المرأة العاملة أن تعمل لدى صاحب عمل أخر أثناء تلك الإجازة، حيث يسقط حق العاملة فيما تستحقه من أجر أو مصاريف ونفقات رعاية وولادة إذا ثبت أنها عملتلها. صاحب عمل آخر أثناء مدة إجازتها المصرح بها، ولصاحب العمل الأصلي – في هذه الحالة – أن يحرمها من أجرها عن مدة الإجازة، أو أن يسترد ما أداه لها([footnoteRef:618]). [618: ()  تنص المادة 157 من نظام العمل على أنه: يسقط حق العاملة فيما تستحقه وفقا لأحكام هذا الباب إذا عملت لدي صاحب عمل أخر أثناء مدة إجازتها المصرح بها، ولصاحب العمل الأصلي – في هذه الحالة – أن يحرمها من أجرها عن منة الإجازة، أو أن يسترد ما أداه لها.] 


المطلب السابع
الإجازات العارضة
قد يتغيب العامل عن العمل بسبب مبررات مقبولة خاصة في مناسبات معينة تجعل حضوره إلى العمل صعبا إن لم يكن مستحيلا من الناحية المعنوية([footnoteRef:619]). ويقتضي مبدأ حسن النية في تنفيذ عقد العمل السماح للعامل بالغياب في هذه المناسبات التي قد تطرأ على العامل فجأة وتستوجب منحه إجازة عارضة، دون أن يكون من حق صاحب العمل مجازاته تأديبيا في هذه الحالات. وقد كرس المنظم السعودي حق العامل في إجازة مدفوعة الأجر في بعض هذه الحالات بمقتضى حكم المادة ۱۱۳([footnoteRef:620]) من نظام العمل، في صياغتها الجديدة بمقتضى التعديلات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 258 والصادر في تاريخ 3-6-1436ه والمنشور في الصحيفة الرسمية أم القرى يوم الجمعة 5 رجب 1436ه الموافق 24 إبريل 2015م في العدد رقم 4563، تنص على أنه: [619: ()  د. السيد عميد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعيات، مرجع سابق، ص 195.]  [620: ()  كانت المادة ۱۱۳ من نظام العمل قبل تعديلها تنص على أنه: للعامل الحق في إجازة بأجر لمدة يوم واحد في حالة ولادة مولود له، وثلاثة أيام لمناسبة زواجه، أو في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها.] 

"مع مراعاة إجازات المرأة العامل المحددة بموجب هذا النظام، للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمس أيام في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، أو عند زواجه، وثلاثة أيام في حالة ولادة مولود له، ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها".
ويتضح من النص المذكور ما يلي:
1. حق العامل الذي يتزوج بأن يحصل على إجازة مدتها خمسة أيام بأجر كامل.
2. حق للعامل أن يحصل على إجازة لمدة ثلاثة أيام واحد بأجر كامل في حالة ولادة ولد له.
3. حق للعامل أن يحصل على إجازة مدتها خمسة أيام بأجر كامل في حالة وفاة 
زوجة أو أحد أصوله أو فروعه.
ولصاحب العمل الحق في مطالبة العامل بتقديم الوثائق المؤيدة لحدوث هذه الحالات، مثل إلزام العامل بتقديم وثيقة زواجه أو شهادة ميلاد مولوده أو شهادة وفاة الشخص المتوفى من الفئات المنصوص عليها في المادة 113 من نظام العمل.

المطلب الثامن
إجازة الحداد للمرأة العاملة المتوفى عنها زوجها
تنص المادة 160 في صياغتها الجديدة([footnoteRef:621]) بمقتضى التعديلات الصادرة بالمرسوم الملكي م/46 وتاريخ 5/6/1436ه، على أنه "لتكون بالنص الآتي: [621: ()  كانت المادة 160 من نظام العمل قبل تعديلها تنص على أنه: للمرأة العاملة التي يتوفي زوجها الحق في إجازة أجر کامل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ الوفاة.] 

1- "للمرأة العاملة المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة عدة بأجر كامل لمدة لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة، ولها الحق في تمديد هذه الإجازة دون أجر إن كانت حاملا خلال هذه الفترة، حتى تضع حملها، ولا يجوز الاستفادة من باقي إجازة العدة الممنوحة لها ، بموجب هذا النظام - بعد وضع حملها.
2- للمرأة العاملة غير المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة عشرة يوما وفي جميع الأحوال لا يجوز للعاملة المتوفى عنها زوجها ممارسة أي عمل لدى الغير خلال هذه المدة.
ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها".
ويتضح من إستعراض نص المادة 160 من نظام العمل ما يلي:
1. أن الحد الأدنى لإجازة الحداد للمرأة المسلمة العاملة المتوفى عنها زوجها هو فترة العدة وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية وبأجر كامل لمدة لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة.
2. للمرأة المسلمة العاملة المتوفى عنها زوجها الحق في تمديد هذه الإجازة دون أجر إن كانت حاملا خلال هذه الفترة، حتى تضع حملها، ولا يجوز الاستفادة من باقي إجازة العدة الممنوحة لها، بموجب نظام العمل – بعد وضع حملها.
3. للمرأة العاملة غير المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة عشرة يوماً.
4. أن إجازة الحداد للمرأة العاملة المتوفى عنها زوجها تكون بأجر كامل، ويقصد بالأجر هنا الأجر الفعلي وليس الأجر الأساسي.
5. أنه لا يجوز تجزئة، اجازة الحداد للمرأة العاملة المتوفى عنها زوجها ويتعين أن تحصل عليها الزوجة العاملة دفعة واحدة.
6. تقتصر إجازة الحداد للمرأة العاملة وفقا لنص المادة 160 على وفاة الزوج فقط، ومن ثم فلا تمتد إلى الحالات التي يتوفى فيها أحد الفروع او أحد الأصول.
7. ولم يشترط النظام أن تمنح هذه الإجازة لمرة واحدة. وبناء عليه، فإن وفاة زوج المرأة بعد زواج ثان بعد وفاة زوجها الأول يعطى لها الحق أيضاً في هذه الإجازة .
8. يحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار اليها مثل شهادة وفاة الزوج.
9. لا يجوز لصاحب العمل الامتناع عن إعطاء المرأة العاملة تلك الإجازة لأنها متعلقة بالنظام العام، وإذا أخل صاحب العمل بذلك الالتزام يتعرض للعقوبة الواردة بنص المادة 229 من نظام العمل.

المطلب التاسع
الإجازة الاستثنائية بدون أجر
قد تواجه العامل حالة طارئة تقتضي منه أن يتفرغ لها حتى ولو ضحى بأجره، وقد أجاز نظام العمل السعودي للعامل أن يحصل على إجازة بدون أجر فنصت المادة ۱۱۹ على أنه يجوز للعامل بموافقة صاحب العمل الحصول على إجازة دون أجر، يتفق الطرفان على تحديد مدتها، ويعد عقد العمل موقوفا خلال مدة الإجازة فيما زاد على عشرين يوماً، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك . 
ويتضح من النص سالف الذكر أن منح هذه الإجازة يخضع للسلطة التقديرية الصاحب العمل الذي تعد موافقته ضرورية ولازمة حتى يحصل العامل على إجازة بدون أجر([footnoteRef:622])، ويتضح ذلك من استعمال نظام العمل العبارة يجوز للعامل وبموافقة صاحب العمل أي أنها متوقفة على ما تقتضيه مصلحة العمل. [622: ()  ومن التطبيقات القضائية في ظل نظام العمل السعودي السابق أنظر القرار رقم 82 لـ 1403 في 8/4/1403ه حيث قرر أن: الإذن للعامل بإجازة خاصة دون التحفظ بأنها بغير أجر يعطيه الحق في اخر هذه الإجازة ذلك أن أصل في الإجازات عموما أن تكون بأجر.] 


المبحث الرابع
إلتزام صاحب العمل بإتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من مخاطر العمل
خصص المنظم السعودي الفصل الأول من الباب الثامن من نظام العمل المواد 121 وما بعدها، لبيان إلتزامات صاحب العمل بإتخاذ التدابير والإحتياطات اللازمة الحماية العمال من مخاطر العمل.
أولاً: تهيئة بيئة العمل المناسبة :
تنص المادة 121 من نظام العمل السعودي على أنه: على صاحب العمل حفظ المنشأة في حالة صحية ونظيفة، وإنارتها وتأمين المياه الصالحة للشرب والاغتسال، وغير ذلك من قواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية وإجراءاتها ومستوياتها وفقاً لما يحدده الوزير بقرار منه، ويتضح من النص أن المنظم الزم صاحب العمل بضرورة تهيئة بيئة مناسبة للعمل، وتحظى مسألة تهيئة بيئة العمل بأهمية خاصة وذلك لأن العامل يقوم بتنفيذ العمل المطلوب منه في ظل بعض الظروف غير المواتية أحياناً، ويقوم كذلك بمجموعة مختلفة من الأعمال والأنشطة التي قد تؤثر سلباً على العامل، لذلك فإن تهيئة البيئة الملائمة للعمل تلزم صاحب العمل بأن يوفر للعاملين لديه مكان عمل آمن([footnoteRef:623]). ويبين نص المادة سالفة الذكر ضرورة حفظ المنشأة العمالية في حالة صحية ونظيفة وأن تتوافر فيها الإنارة المناسبة وضرورة توافر المياة الصحية اللازمة للشرب والإغتسال، ويهدف المنظم من تحديد هذه الاشتراطات الخاصة وغيرها من الاحتياطات الضرورية إلى درء المخاطر التي قد يتعرض لها العامل مما يؤثر سلبا على بيئة العمل. [623: ()  انظر د. حسام الدين كامل الأهواني، المرجع السابق، ص4۸۹، د. السيد عيد نايل شرح قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص 715، د. عبد الناصر توفيق العطار ، شرح أحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، مرجع سابق، ص 299، د. عبد العزيز المرسي، شرح أحكام قانون العمل المصري، دار النهضة العربية، 2001، ص444، د. عبد الله مبروك النجار، مبادي تشريع العمل وفقاً لأحكام القانون 12 لسنة 2003، مرجع سابق، ص287.] 

ثانياً: إتخاذ الإحتياطات اللازمة لوقاية العمال من مخاطر العمل
ألزم المنظم السعودي صاحب العمل بإتخاذ الإحتياطات اللازمة لوقاية العمال من الأخطار والأمراض الناتجة عن العمل في عدة نصوص قانونية تفصيلية وردت في الفصل الأول من الباب الثامن من نظام العمل. ويتضح من استعراض النصوص القانونية الواردة في هذا الفصل ما يلي :
1. يلتزم صاحب العمل بأن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الأخطار، والأمراض الناجمة عن العمل، والآلات المستعملة، ووقاية العامل وسلامته. كما يلتزم صاحب العمل أيضاً أن يعلن في مكان ظاهر في المنشأة التعليمات الخاصة بسلامة العمل والعمال، وذلك باللغة العربية وبأي لغة أخرى يفهمها العمال عند الاقتضاء. ولا يجوز لصاحب العمل أن يحمل العمال أو يقتطع من أجورهم أي مبلغ لقاء توفير هذه الحماية([footnoteRef:624]). [624: ()  تنص المادة ۱۲۲ من نظام العمل على أنه: على كل صاحب عمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الأخطار، والأمراض الناجمة عن العمل، والآلات المستعملة، ووقاية العمل وسلامته وعليه أن يعلن في مكان ظاهر في المنشأة التعليمات الخاصة بسلامة العمل والعمال ، وذلك باللغة العربية وباي لغة أخرى يفهمها العمال عند الاقتضاء. ولا يجوز لصاحب العمل أن يحمل العمال أو يقتطع من أجورهم أي مبلغ لقاء توفير هذه الحماية.] 

2. في بداية عقد العمل، ينبغي على صاحب العمل تبصير العامل بمخاطر المهنة، حيث يجب على صاحب العمل إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، وتنبيه العامل إلى ضرورة إستعمال وسائل الوقاية المقررة لها والتي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها وتدريب العامل على استخدامها([footnoteRef:625]). [625: ()  تنص المادة 123 من نظام العمل على أنه على صاحب العمل إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، وإلزامه باستعمال وسائل الوقاية المقررة لها، وعليه أن يوفر أدوات الوقاية الشخصية المناسبة للعمال، وتدريبهم على استخدامها.] 

3. يجب على صاحب العمل أن يتخذ الإحتياطات اللازمة للوقاية من الحريق وتهيئة الوسائل الفنية لمكافحته، بما في ذلك تامین منافذ للمياة وجعلها صالحة للاستعمال في أي وقت، وأن يعلق في مكان ظاهر من أماكن العمل تعليمات مفصلة بشأن وسائل منع الحريق([footnoteRef:626]). [626: ()  تنص المادة 125 من نظام العمل على أنه : على صاحب العمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الحريق، وتهيئة الوسائل الفنية لمكافحته، بما في ذلك تأمین منافذ للنجاة، وجعلها صالحة للاستعمال في أي وقت، وأن يعلق في مكان ظاهر من أماكن العمل تعليمات مفصلة بشأن وسائل منع الحريق.] 

4. وأوردت المادة 124 إلتزاماً على عاتق العامل بأن يستعمل الوسائل الوقائية المخصصة لكل عملية، وأن يحافظ عليها، وأن ينفذ التعليمات الموضوعة للمحافظة على صحته ووقايته من الإصابات والأمراض، وعليه أن يمتنع عن ارتكاب أي فعل أو تقصير يتسبب عنه عدم تنفيذ التعليمات، أو إساءة استعمال الوسائل المعدة لحماية مقر العمل وصحة العمال المشتغلين معه وسلامتهم أو تعطيلها([footnoteRef:627]).  [627: ()  تنص المادة 124 من نظام العمل على أنه على العامل أن يستعمل الوسائل الوقائية المخصصة لكل عملية، وأن يحافظ عليها، وأن ينفذ التعليمات الموضوعة للمحافظة على صحته ووقايته من الإصابات والأمراض وعليه أن يمتنع عن ارتكاب أي فعل أو تقصير يتسبب عنه عدم تنفيذ التعليمات، أو إساءة استعمال الوسائل المعدة لحماية مقر العمل وصحة العمال المشتغلين معه وسلامتهم أو تعطيلها.] 

5. لا يقتصر التزام صاحب العمل بالمحافظة على عماله فقط، بل إنه مسؤل عن الطوارئ والحوادث التي قد يصاب بها أخرون ممن يترددون على المنشأة بحكم وظائفهم([footnoteRef:628]). [628: ()  تنص المادة ۱۲۹ من نظام العمل على أنه صاحب العمل مسؤول عن الطوارئ والحوادث التي يصاب بها أشخاص آخرون هير عمله، ممن يدخلون أماكن العمل بحكم الوظيفة، أو بموافقة صاحب العمل أو وكلائه، إذا كانت بسبب إهمال اتخذ الاحتياطات الفنية التي يتطلبها نوع عمله. وعليه أن يعوضهم عما يصيبهم من عطل وضرر حسب الأنظمة العامة.] 

ثالثاً: إتخاذ تدابير الوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى:
خصص المنظم السعودي الفصل الثاني من الباب الثامن من نظام العمل لبيان الحكام الخاصة بالوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى التي قد تحدث في المشات ذات المخاطر الكبرى المادة 127 وما بعدها. ويتضح من إستعراض نصوص هذا الفصل ما يلى :
1. حددت المنظم في المادة 128 من نظام العمل أن المقصود بالمنشأة ذات المخاطر الكبرى هي المنشأة التي تقوم بشكل دائم أو مؤقت بإنتاج مادة أو أكثر من المواد الخطرة أو فئات من هذه المواد أو تجهيزها أو استبعادها أو مناولنها أو استخدامها أو تخزينها بكميات تتجاوز المعايير المسموح بها، والتي
يؤدي تجاوزها إلى إدراج المنشأة في عداد منشآت المخاطر الكبرى. وأحال المنظم السعودي إلى وزارة العمل لتضع الضوابط اللازمة لتحديد المنشآت ذات المخاطر الكبرى استنادا إلى قائمة المواد الخطرة، أو فئات هذه المواد أو كلتيهما المادة 129 من نظام العمل .
2. تعني عبارة مادة خطرة في مفهوم النظام، أي مادة أو مزيج من المواد يشكل خطورة بحکم خواصه الكيماوية أو الفيزيائية أو السمية إما وحده أو في تركيب مع غيره.
3. يقصد بالحادث الكبير وفقا لأحكام نظام العمل في هذا الشأن، أي حادث فجائي مثل: التسرب الكبير، أو الحريق، أو الانفجار في مجرى نشاط داخل منشأة ذات مخاطر كبرى، ويتضمن مادة خطرة أو أكثر، ويؤدي إلى خطر أكبر على العمال أو الجمهور أو البيئة عاجلاً أو آجلاً.
4. يصدر وزير العمل اللوائح والقرارات التي تتضمن الترتيبات اللازمة على مستوى المنشأة للوقاية من المخاطر الكبرى، وواجبات أصحاب العمل في هذا الخصوص، وكذلك الترتيبات المتخذة لحماية الجمهور والبيئة خارج موقع كل منشأة ذات مخاطر كبری، وحقوق العمال وواجباتهم، وغير ذلك من التدابير اللازمة لمنع الحوادث الكبرى والتقليل من مخاطر وقوعها والحد من آثارها([footnoteRef:629]). [629: ()  على الرغم من أهمية صدور اللوائح والقرارات التي تتضمن الترتيبات اللازمة للوقاية من المخاطر الكبرى إلا أن اللائحة التنفيذية لنظام العمل لم تتضمن أيا من هذه التنظيمات، ولم تت قرارات مستقلة أيضا حتى الآن لتنظيم الترتيبات اللازمة للوقاية من المخاطر الكبرى، فيما عدا ما يمكن أن يلاحظة مفتشوا العمل ويصدروا بشأنه قرارات أثناء جولاتهم للتفتيش على هذه المنشآت.] 

رابعاً: إلتزام صاحب العمل برعاية وتعويض العامل المصاب بإصابة عمل في المنشآت التي لا يسري عليها نظام التأمينات الإجتماعية
يلتزم صاحب العمل برعاية العامل الذي يصاب بإصابة عمل أو بمرض مهني في المنشآت التي لا تخضع لفرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات الاجتماعية وفقاً الأحكام الفصل الثالث من الباب الثامن من نظام العمل. ويمكن من خلال إستعراض نصوص هذا الفصل أن نشير إلى ما يلي:
1. إذا أصيب العامل بإصابة عمل، أو بمرض مهني، فإن صاحب العمل يلتزم بعلاجه، ويتحمل جميع النفقات اللازمة لذلك، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بما فيها الإقامة في المستشفى، والفحوص والتحاليل الطبية، والأشعة والأجهزة التعويضية، ونفقات الانتقال إلى أماكن العلاج([footnoteRef:630]). [630: ()  المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة من نظام العمل.] 

2. في حالة عجز العامل مؤقتا عن العمل وكان ذلك ناجما عن إصابة عمل، يلتزم صاحب العمل بأن يدفع للعامل المصاب، معونة مالية تعادل أجره كاملاً لمدة ثلاثين يوماً، ثم يستحق العامل ما يعادل ثلاثة أرباع أجره طوال الفترة التي يستغرقها علاجه، فإذا بلغت السنة أو تقرر طبيا عدم إحتمال شفائه وحالته الصحية لا تمكنه من العمل، عدت الإصابة عجزاً كلياً ينهي العقد ويعوض عن الإصابة. ولا يكون من حق صاحب العمل استرداد ما دفعه إلى المصاب خلال هذه السنة([footnoteRef:631]). [631: ()  المادة السابعة والثلاثون بعد المائة من نظام العمل.] 

3. في حالة عجز العامل عجزا دائما جزئيا عن العمل، يستحق المصاب تعويضاً معادلا لنسبة العجز المقدر وذلك وفقا لجدول دليل نسب العجز، مضروبة في قيمة تعويض العجز الكلي الدائم([footnoteRef:632])، مع حق العامل بتشغيله بعمل آخر يتناسب مع حالته الصحية الجديدة، وذلك إذا توافر لدي صاحب العمل من هذه الأعمال تطبيقا للمادة 29 من نظام العمل. [632: ()  المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة من نظام العمل.] 

4. في حالة وفاة العامل أو عجزه عجزاً كلياً دائماً، وكان ذلك ناجماً عن إصابة عمل، يستحق المصاب أو المستحقين عنه تعويضا يقدر بما يعادل أجره عن ثلاث سنوات بحد أدنى قدره أربعة وخمسون ألف ريال([footnoteRef:633]). [633: ()  المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة من نظام العمل.] 

5. إذا ثبت أن العامل تعمد إصابة نفسه، أو أن الإصابة حدثت بسبب سوء سلوك مقصود من جانب المصاب، أو أن العامل إمتنع عن عرض نفسه على طبيب أو إمتنع عن قبول معالجة الطبيب المكلف بعلاجه من قبل صاحب العمل دون سبب مشروع، فإن المصاب لا يستحق العلاج أو التعويضات السابق الإشارة إليها([footnoteRef:634]). [634: ()  المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من نظام العمل.] 

وفي تقديرنا أن المنظم لم يكن بحاجة إلى إيراد مثل هذه النصوص وكان الأجدر النص على خضوع جميع العمال النظام التأمينات الإجتماعية وفي الحالة التي لم يتم فيها صاحب العمل بالوفاء بهذا الالتزام بتسجيل العمال في التأمينات والوفاء بالإشتراكات التأمينية، يكون من حق التأمينات الاجتماعية. بعد الوفاء للعامل بالحقوق التأمينية. أن ترجع على صاحب العمل بما دفعته للعامل من حقوق وخصوصاً أن نظام التأمينات ايخول المؤسسة إيقاع الغرامات على صاحب العمل الذي لم يقم بتسجيل عماله في نظام التأمينات الإجتماعية.




المبحث الخامس
إلتزام صاحب العمل بتقديم الرعاية الصحية والخدمات الإجتماعية للعمال
يجب على صاحب العمل أن يوفر الرعاية الصحية والخدمات الإجتماعية للعمال مما يمكنهم من القيام بعملهم على خير وجه. ويعتبر توفير هذه الرعاية الصحية والخدمات الإجتماعية هو المقابل الطبيعي لارتباط العامل بالمنشأة، فهو قد ربط حياته وحياة أسرته بالعمل الذي يكسب منه قوت يومه وما يعينه على مجابهة مطالب الحياة، فليس أقل من أن توفر له المنشأة الرعاية الصحية والخدمات الإجتماعية اللائقة. وقد عالج المنظم السعودي هذا الأمر في الفصل الرابع من الباب الثامن من نظام العمل في المواد 142 وما بعدها.
أولاً: تقديم الرعاية الصحية :
فرض المنظم السعودي على صاحب العمل تقديم الرعاية الصحية للعمال، ولم يميز نظام العمل السعودي الجديد بين المنشآت العمالية بحسب عدد العاملين فيها، كما كان الحال في ظل النظام القديم، وإنما أوجب هذه الالتزامات على جميع المنشأت العمالية بغض النظر عن عدد العاملين فيها([footnoteRef:635]). ويلاحظ أن هذه الالتزامات التي يفرضها النظام على صاحب العمل تقتصر على العمال أنفسهم، ولا تمتد إلى ذويهم إلاّ إذا تم الاتفاق على ذلك صراحة في عقد العمل، أو بموجب لائحة تنظيم العمل. ويمكن أن نشير إلى هذه الإلتزامات فيما يلي : [635: ()  ونظراً لأن المشروعات تتفاوت من حيث عدد العاملين بها ومن حيث المقدرة المالية، فقد كان نظام العمل القديم يتبنى منهجاً متدرجة في هذا الالتزام تبعا لعدد العاملين بالمشروع وتبعا للمقبرة المالية فكلما زاد عدد العمال زاد مضمون الالتزام ولا يعتد النظام بالعدد الكلي للعمال في المشروع، بل ينظر إلى عند العمال في المنشأة، إذ أن كل منشأة تعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها، حتى ولو كانت المنشأة جزءا من المشروع، حيث يبدأ نطاق هذه الالتزامات الطبية بالمنشاة التي توظف خمسين عاملاً.] 

1. يتعين على كل صاحب عمل أن يعد خزانة أو أكثر للإسعافات الطبية على تكون هذه الخزانة مزودة بالأدوية وغيرها مما يلزم للإسعافات الطبية الأولية، وتحدد اللائحة ما يجب أن تحتويه هذه الخزانة بشكل تفصيلي([footnoteRef:636]).  [636: ()  تنص المادة 142 من نظام العمل على أنه على كل صاحب عمل أن يعد خزانة أو أكثر للإسعافات الطبية، مزودة بالأدوية وغيرها، مما يلزم للإسعافات الطبية الأولية. وتحدد اللائحة ما يجب أن تحتويه هذه الخزانة من وسائل الإسعافات الأولية وعندها، وكميات الأدوية، وكذلك تنظيم وسائل حفظها وشروط من يقوم بمهمة الإسعافات ومستواه ،ويمثل هذا الالتزام الحد الأدنى من الرعاية الطبية التي يجب على صاحب العمل أن يوفرها لعماله وينبغي ألا تقل تلك الرعاية عن المستويات التي يحددها قرار وزير العمل في تلك الشأن، مع مراعاة ما يوفره نظام الضمان الصحي التعاوني في ذلك الخصوص.] 

2. يجب على كل صاحب عمل أن يعهد إلى طبيب أو أكثر بفحص عماله المعروفين الإحتمال الإصابة بأحد الأمراض المهنية المحددة في جدول الأمراض المهنية المنصوص عليها في قانون التأمينات الإجتماعية فحصا شاملا مرة كل سنة على الأقل، وأن يثبت نتيجة ذلك الفحص في سجلاته وكذلك في ملفات 
أولئك العمال([footnoteRef:637]). [637: ()  المادة الثالثة والأربعون بعد المائة من نظام العمل. ولم يتضح من نص المادة 143 المكان الذي يمكن تخصيصه الفحص العمال، لذلك يتولى صاحب العمل تحديد تلك المكان بمعرفته، فقد يتم ذلك الفحص الدوري بعيادة الطبيب الخاصة أو في مكان يخصصه صاحب العمل لتلك بالمنشأة، ويلتزم العامل بمراجعة الطبيب الذي يحدده صاحب العمل، فلا يستطيع أن يذهب إلى طبيب غيره، إلا إذا نص العقد على خلاف ذلك.] 

3. يجب على صاحب العمل أن يوفر لعماله العناية الصحية الوقائية والعلاجية وذلك طبقا للمستويات التي يقررها وزير العمل مع الأخذ في الاعتبار ما يوفره نظام الضمان الصحي التعاوني([footnoteRef:638]). [638: ()  المادة الرابعة والأربعون بعد المائة من نظام العمل.] 

ثانياً: توفير الخدمات الإجتماعية :
فرض نظام العمل على صاحب العمل أن يقدم عدد من الخدمات الإجتماعية للعمال، وذلك انطلاقا من أن حسن أداء العامل للعمل، يرتبط بالظروف الاجتماعية المحيطة به. وباستعراض النصوص القانونية التي أوردها المنظم السعودي في هذا الشأن، يمكن أن نشير إلى أهم الخدمات الإجتماعية التي يتم تقديمها للعمال فيما يلي:
يجوز لصاحب العمل بعد موافقة وزير العمل أن ينشئ صندوقا للتوفير والإدخار، على أن تكون مساهمة العمال فيه إختيارية. ويجب إعلان الأحكام المنظمة لكل ما يتصل بقواعد عمل هذا الصندوق([footnoteRef:639]). [639: ()  المادة الخامسة والأربعون بعد المائة من نظام العمل.] 

وفقاً لنص المادة 146 من نظام العمل، يلتزم صاحب العمل وعلى نفقته بالنسبة لمن يؤدي عملا في الأماكن البعيدة عن العمران التي تحددها اللائحة – بكل أو بعض الإلتزامات التالية([footnoteRef:640])، وفقا لما يحدده وزير العمل: [640: ()  المادة السادسة والأربعون بعد المائة من نظام العمل. وتنفيذا لحكم هذه المادة فقد حددت اللائحة التنفيذية في المادة 123 منها الأماكن البعيدة عن العمران بأنها:
مواقع العمل التي تبعد عن النطاق العمراني الذي تحدده الأمانات والبلديات المختلفة بمسافة تزيد على خمسين كيلو متراً إذا كانت الطريق معبدة ومسافة خمسة وعشرين كيلو مترا إذا كانت الطريق غير معبدة
التجمعات السكانية التي لا تتوافر بها المرافق والخدمات.] 

1. توفير حوانيت لبيع الطعام والملابس وغير ذلك من الحاجات الضرورية بأسعار معتدلة، وذلك في مناطق العمل التي لا تتوافر فيها عادة تلك الحوانيت.
2. توفير وسائل ترفيه وتثقيف مناسبة وملاعب رياضية ملحقة بأماكن العمل.
3. إجراء ما يلزم من الترتيبات الطبية المناسبة للمحافظة على صحة العمال وعلاج أسرهم علاجاً شاملاً. ويقصد بالأسرة: الزوج والأولاد والأم والأب المقيمون معه.
4. توفير مدارس التعليم أولاد العمال إذا لم يتوافر في المنطقة مدارس کافية.
5. إعداد مساجد أو مصليات في أماكن العمل.
6. إعداد برامج لمحو الأمية بين العمال.
يلتزم صاحب العمل وفقا لنص المادة 147 بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال، ويحدد وزير العمل بقرار منه شروط المساكن والمخيمات ومواصفاتها ومقابل الإنتفاع بالمساكن، وكذلك عدد الوجبات الغذائية وكميات الطعام وأنواعه والشروط اللازمة لها وما يتحمله العامل مقابل الوجبة([footnoteRef:641]) . [641: ()  المادة السابعة والأربعون بعد المائة من نظام العمل.] 

وفقاً لنص المادة 148 يلتزم صاحب العمل أن يوفر لعماله وسائل الإنتقال من محل إقامتهم أو من مركز تجمع معين إلى أماكن العمل، وإعادتهم يوميا إذا كانت هذه الأماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات المنتظمة في مواعيد تتفق مع مواعيد العمل([footnoteRef:642]). [642: ()  المادة الثامنة والأربعون بعد المائة من نظام العمل.] 

انطلاقاً من حرص المنظم السعودي على توفير الرعاية المناسبة للمرأة العاملة فرضت المادة 159 من نظام العمل، على صاحب العمل أن يوفر مكاناً مناسباً يتوافر فيه العدد الكافي من المربيات لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات وذلك إذا بلغ عدد الأطفال عشرة فأكثر، وبشرط أن تعمل في المنشأة خمسين عاملة فأكثر. ويجوز لوزير العمل أن يلزم صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مدينة واحدة أن ينشئ دارا للحضانة بنفسه أو بالمشاركة مع أصحاب عمل آخرين في المدينة نفسها، أو يتعاقد مع دار للحضانة قائمة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات وذلك أثناء فترات العمل، وفي هذه الحالة يحدد الوزير الشروط والأوضاع التي تنظم هذه الدار، كما يقرر نسبة التكاليف التي تفرض
على العاملات المستفيدات من هذه الخدمة([footnoteRef:643]). [643: ()  المادة التاسعة والخمسون بعد المائة من نظام العملت] 
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الباب الثالث
وقف عقد العمل وانحلاله
يعتبر عقد العمل من عقود المدة، وقد يعرض له أثناء سريانه بعض الأسباب التي تؤدي إلى توقفه عن إنتاج آثاره القانونية، ومن ثم يتوقف التزام العامل عن القيام بالعمل وكذلك التزام صاحب العمل بدفع الأجر، وإذا انتهى سبب الوقف يعود العقد مرة ثانية إلى الحياة. ويعتبر الوقف مرحلة وسطى بين النشاط والإنقضاء، يكون فيها العقد قائما ولكن لا ينفذ.
وكذلك قد تزول الرابطة العقدية بإنحلال عقد العمل. ويتعين في هذا المقام أن توضح المقصود بإنحلال الرابطة العقدية بأنه يعني زوال العقد بعد إنعقاد العقد صحيحاً نافذا ولكن قبل بدء تنفيذه أو بعد البدء في التنفيذ ولكن قبل تمامه([footnoteRef:644]). وعلى ذلك، يفترض في إنحلال الرابطة التعاقدية نشوء عقد العمل صحيحاً ونافذا ثم يزول بالإنحلال قبل بدأ التنفيذ أو بعده ولكن قبل أن يتم وسوف نتناول وقف العمل في (الفصل الأول)، ثم نتناول انحلاله في (الفصل الثاني) وذلك على النحو التالي: [644: ()  د. طلبة وهبة خطاب، الوسيط في شرح قانون العمل، ص 345.] 


الفصل الأول
وقف عقد العمل
يعتبر وقف العقد مرحلة وسط بين تنفيذه وانتهائه، فيكون العقد موجودا إلا أن تنفيذه فقط هو الذي توقف مؤقتا لوجود سبب معين قانوني أو واقعي، ثم يستأنف العقد سيره بعد إنتهاء سبب الوقف([footnoteRef:645])، وسوف نتعرف على تعريف وقف عقد العمل، ثم أسباب وقف عقد العمل، وأخيرا آثار وقف عقد العمل وذلك على النحو التالي: [645: ()  د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعونية، الكتاب الأول، نظام العمل السعودي الجديد، الطبعة الثتية، ص 205.] 




المبحث الأول
تعريف وقف عقد العمل
يصعب وضع تعريف منضبط لوقف عقد العمل، ويختلف الفقه والقضاء حول وضع تعريف جامع مانع له([footnoteRef:646]). ويمكن القول أن المقصود بوقف عقد العمل هو تعليق بعض آثاره لفترة من الزمن، على أن يستأنف العقد إنتاج جميع آثاره بما فيها تلك التي كانت معلقة بعد زوال السبب العارض الذي إستلزم وقفه. ويعني ذلك، أن وقف عقد العمل يعد بمثابة إيقاف حياة العقد مؤقتا لحين زوال سبب الوقف([footnoteRef:647]). [646: ()  د. فاطمة محمد الرزاز، دروس في قانون العمل، ص 341، د. منير فريد الحكمي، مرجع سابق، ص 302.]  [647: ()  د. فاطمة محمد الرزاز، دروس في قانون العمل، ص 341، د. منير فريد الحكمي، مرجع سابق، ص 302.] 

وينظم نظام العمل حالات عديدة لوقف عقد العمل لا تكفي القواعد العامة التأسيسها، فقد يمكن الاستناد إلى تلك القواعد لتأسيس بعض الحالات مثل مرض العامل أو تجنيده المؤقت، فهذه الحالات يمكن أن تمثل حالات قوة قاهرة مؤقتة. وتجدر الإشارة إلى أنه توجد حالات عديدة لا يمكن تبريرها على أساس الدفع بعدم التنفيذ أو القوة القاهرة المؤقتة، كالوقف التأديبي والوقف الاحتياطي، ويمكن القول أن فكرة القوة القاهرة بمعناها التقليدي لا تكفي ولا تصلح كمبدأ أساسي لوقف عقد العمل([footnoteRef:648]). [648: ()  د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل السعودي الجديد، الطبعة الثانية، ص ۲۱۰.] 

وهناك اتجاة موسع لتعريف وقف عقد العمل، يعتمد على بقاء العقد من جهة واختفاء رابطة التبعية من جهة أخرى([footnoteRef:649]). فيعتبر عقد العمل موقوفا في كافة الحالات التي يتوقف فيها عن إنتاج آثاره، وهي التزام العامل بالقيام بالعمل، والتزام صاحب العمل بدفع الأجر، وذلك بصرف النظر عن طول أو قصر فترة التوقف، ويتفق ذلك مع الرأي الذي يذهب إلى أن وقف عقد العمل يعني التوقف مؤقتا عن تنفيذ العقد بسبب اختفاء رابطة التبعية، لأمر عارض دون خطأ من أحد المتعاقدين([footnoteRef:650]). [649: ()  د. السيد عيد ناول، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل السعودي الجديد، الطبعة الثانية، ص 205.]  [650: ()  د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العسل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل السعودي الجديد، الطبعة الثانية، ص 214.] 

وتجد فكرة وقف عقد العمل أساسها الإجتماعي والإنساني في مبدأ حماية العامل باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية بما يستلزم ضرورة إستقرار الروابط العمالية قدر الإمكان منعا لتعطل العامل، بإعتبار أن أجر العامل من عمله هو مصدر رزقه([footnoteRef:651]). وقد يكون وقف عقد العمل في مصلحة صاحب العمل، وذلك في الحالات التي قد يضطر فيها تحت ضغط ظروف معينة إلى وقف آثار العقد إلى حين زوال هذه الظروف، وبذلك يتفادى إنحلال الرابطة التعاقدية والإستغناء عن عماله أصحاب المهارات المتميزة الذين يحتاج جهودهم في المنشأة العمالية([footnoteRef:652]). [651: ()  د. عبد الحميد عثمان الحفني، قانون العمل المصري وفقا للقانون رقم 12 لسنة 2003، طبعة 2009، ص 498. د. فاطمة محمد الرزاز، دروس في قانون العمل، ص 342، د. منير فريد الحكمي مرجع سابق، ص 303.]  [652: ()  د. منير فريد الكمي، مرجع سابق، ص 302.] 


المبحث الثاني
الشروط اللازمة لوقف عقد العمل
يتطلب وقف عقد العمل ضرورة توافر شروط معينة تعرض لها فيما يلي:
الشرط الأول: وجود مانع يحول دون تنفيذ العقد:
يتوافر هذا الشرط في الحالات التي قد يطرأ فيها أثناء سريان العقد مانع يحول دون تنفيذه، وقد تتوافر في هذا المانع شروط القوة القاهرة بمعناها الفني والقانوني حادث خارجي غير متوقع الحدوث ولا يمكن دفعه([footnoteRef:653]). وقد يكون المانع مجرد مبرر مشروع يمنع تنفيذ إلتزامات أحد أطراف العقد مثل إجازة الأمومة والطفولة أو الإجازات الاستثنائية الخاصة([footnoteRef:654]). [653: ()  د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل السعودي الجديد، الطبعة الثانية، ص 209.]  [654: ()  د. عبد الحميد عثمان الحفني، قانون العمل المصري وفقا للقانون رقم 12 لسنة 2003، ص 499 د. فاطمة محمد الرزاز، دروس في قانون العمل، ص 343.] 

وتطبيقاً للقواعد العامة، فلا يمكن تطبيق نظرية الوقف إذا كانت إستحالة تنفيذ عقد العمل ترجع إلى خطأ أحد المتعاقدين، حيث يتحمل الطرف المخطئ مسئولية عدم تنفيذ العقد، وعلى ذلك، لا يتوافر شرط إستحالة التنفيذ في الحالات التي يكون فيها عدم قدرة أحد أطراف العقد على تنفيذ التزاماته راجعا إلى خطئه، حيث يظل المخطئ ملتزما بتنفيذ إلتزاماته([footnoteRef:655]). [655: ()  د. عبد الحميد عثمان الحقني، قانون العمل المصري وفقا للقانون رقم 12 لسنة 2003، ص 499. د. فاطمة محمد الرزاز، دروس في قانون العمل، ص 343.] 

الشرط الثاني: يجب أن يكون المانع مؤقتاً:
وفقا للقواعد العامة، فإن القوة القاهرة التي تحققت شروطها تستتبع إنقضاء العقد ، بمعنى أن إنقضاء إلتزام أحد المتعاقدين في العقد الملزم للجانبين – كعقد العمل - بسبب إستحالة تنفيذه بصفة مطلقة، يؤدي بالتبعية وبالضرورة إلى إنقضاء الإلتزام المقابل لتخلف سببه، وبذلك ينفسخ العقد بقوة القانون. أما إذا كانت إستحالة التنفيذ مؤقتة بحيث يمكن معاودة تنفيذ الإلتزام بعد زوالها، فلا ينفسخ العقد بل يقف تنفيذه الحين زوال السبب، ويظل العقد موجودا طيلة مدة الوقف.
وعلى ذلك، يشترط لوقف عقد العمل أن يكون المانع الذي يؤدي إلى إستحالة تنفيذه مؤقتا قابل للإنتهاء مستقبلاً([footnoteRef:656]). أما الإستحالة المطلقة النهائية فتؤدي إلى إنفساخ العقد وزواله حيث يفقد الإلتزام جدواه حال إرجاء تنفيذه. [656: ()  د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل السعودي الجديد، الطبعة الثانية، ص209.] 

ويحرص المنظم في حالات معينة على تحديد المدة الزمنية المؤقتة التي يمكن أن يظل العقد خلالها موقوفا. ففي حالة مرض العامل، حدد النظام مدة معينة لا يجوز خلالها إنهاء العقد، وإذا لم يتدخل المنظم لتحديد مدة الوقف، فيجب النظر إلى طبيعة علاقات العمل وظروف طرفي العقد ونوع العمل الذي يؤديه العامل، ودور عنصر المدة فيه، بحيث تحدد مدة الوقف في ضوء المدة الكلية العلاقة العمل، والمدة التي انقضت قبل قيام المانع المؤقت، والمدة التي يمكن أن يستمر خلالها العقد مستقبلاً، فقد يكون المانع مؤقتا بالنسبة للعامل ولكنه نهائيا بالنسبة لصاحب العمل([footnoteRef:657]). [657: ()  د. عبد الحميد عثمان الحقني، قانون العمل المصري وفقا للقانون رقم 12 لسنة 2003، ص499. د فاطمة محمد الرزاز، دروس في قانون العمل، ص 344.] 

الشرط الثالث: ألا تكون مدة التنفيذ عنصرا أساسيا في عقد العمل:
رعاية المصالح صاحب العمل، لا يجوز وقف عقد العمل في حالات معينة إذا كانت مدة التنفيذ تلعب دورا أساسيا في العقد، مثل أن يكون عقد العمل محدد المدة أو كان مبرما للقيام بعمل محدد يجب إنجازه في وقت معين. في مثل هذه الحالات، لا يمكن إعمال فكرة وقف عقد العمل لما قد ينتج عنها من إجحاف و ظلم ومساس بمصالح صاحب العمل المشروعة وإخلال بالعلاقات العقدية([footnoteRef:658]). وعلى ذلك. تعتبر الإستحالة نهائية إذا كانت مدة الوقف تتعارض مع الغرض المقصود من التعاقد، فينفسخ العقد في هذه الحالة. وفي المقابل، إذا تبين أن طول مدة الإستحالة تعتبر أمرا ثانوية بالنسبة الطرفي العقد، فلا مجال لفسخ العقد بل يرد عليه الوقف في هذه الحالة([footnoteRef:659]). [658: ()  د. عبد الحميد عثمان الحقني، قانون العمل المصري وفقا للقانون رقم 12 لسنة 2003، ص499. د. فاطمة محمد الرزاز، دروس في قانون العمل، ص 344.]  [659: ()  د. السيد عيد ناول، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل السعودي الجديد، الطبعة الثانية، ص205.] 

المبحث الثالث
تطبيقات وقف عقد العمل
توجد عدة تطبيقات يتم فيها وقف عقد العمل، ومعظم تلك الحالات يعود سبب الوقف فيها للعامل، وسوف نتناول بعض هذه الحالات على النحو التالي:

المطلب الأول
مرض العامل المرض القصير
يعتبر مرض العامل أحد أهم العوارض التي قد تؤدي إلى وقف عقد العمل، وبعد مرض العامل من قبيل القوة القاهرة المؤقتة التي تحول بين العامل وبين تنفيذ التزاماته، وقد يكون المرض قصير المدة ومن ثم، يتم وقف عقد العمل لحين شفاء العامل، وقد يكون المرض طويل المدة وقد يودي بحياة العامل، وينتهي معه في هذه الحالة عقد العمل الاستحالة تنفيذ التزامات العامل([footnoteRef:660]). [660: ()  د. منير فريد الحكمي، مرجع سابق، ص 309.] 

ووفقاً لنص المادة ۱۱۷ من نظام العمل السعودي الحالي، قرر المنظم أن "للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية بأجر عن الثلاثين يوما الأولى، وبثلاثة أرباع الأجر عن الستين يوما التالية، ودون أجر للثلاثين يوما التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة، سواء أكانت هذه الإجازات متصلة أم متقطعة. ويقصد بالسنة الواحدة: السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية". ويظل عقد العمل موقوفا طيلة فترة المرض، طالما أن العامل لم يستنفد مدة إجازاته المرضية، وما يحصل عليه العامل خلال مرضه لا يمكن اعتباره من قبيل الأجر، بل هو بمثابة تعويض عن الأجر([footnoteRef:661]). [661: ()  د. منير فريد الحكمي، مرجع سابق، ص 304.] 

فعقد العمل خلال فترة مرض العامل يعتبر موقوفا، لأن العامل يستحيل عليه تنفيذ التزاماته خلال فترة المرض. ولا يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد طيلة مدة الإجازة المرضية([footnoteRef:662])، بحيث إذا فصل صاحب العمل العامل قبل إنقضاء المدة القانونية المحددة نظاما، كان الفصل تعسفيا، مالم يكن الفصل لسبب آخر غير المرض وإستند صاحب العمل إلى مبرر مشروع يتعين عليه إثباته. [662: ()  د. منير فريد الحكمي، مرجع سابق، ص 605.] 

المطلب الثاني
اعتقال العامل أو حبسه احتياطياً
قد يطرأ على عقد العمل أحد العوارض المتمثلة في اعتقال العامل أو حبسه احتياطيا، ومن ثم يستحيل على العامل تنفيذ التزماته الناتجة عن العقد، وذلك لسبب أجنبي لا بد له فيه، ويعتير كلا من الإعتقال والحبس الاحتياطي من تطبيقات القوة القاهرة، بإعتبار كلاهما من قبيل الحادث الخارجي الذي لا يمكن توقعه وليس في الإمكان دفعه([footnoteRef:663]). [663: ()  د. منير فريد الحكمي، مرجع سابق، ص 305.] 

ولم يرد النص على الاعتقال كسبب من أسباب وقف عقد العمل في نظام العمل، إلاّ أنه يمكن اعتباره أحد الأسباب التي تؤدي إلى وقف عقد العمل لتوافر الشروط اللازمة للوقف في هذه الحالة. ولا يشترط أن يكون سبب الحبس الاحتياطي متصلاً بالعمل([footnoteRef:664]). ويجوز لصاحب العمل أن ينهي العقد في حالة صدور حكم بالحبس إذا كان يترتب على تغيب العامل الإضرار بحسن سير العمل في المنشأة، أو كان عقد العمل محدد المدة وكانت المدة المحكوم بها تستغرق المدة الباقية من العقد. [664: ()  من التطبيقات القضائية في هذا الخصوص في ظل نظام العمل السعودي السابق انظر القرار رقم 139 لـ 92 في 5/9/1392ه والذي قرر أنه: يعتبر عقد العمل موقوفة طوال المدة التي يقضيها العامل في السجن مر منتج لإثارة النظامية فلا يستحق علها أجرأ ولا تعتبر خدمة مستمرة في حكم المادة 7 بند 5 فقرة ج من نظام العمل طالما أن دخوله السجن كان بسبب من.] 


المطلب الثالث
الحمل والوضع ورعاية الطفل بالنسبة للمرأة العاملة
تقترب إجازة الحمل والوضع في أحكامها من الإجازة المرضية، فكلاهما يوقف عقد العمل. تستحق المرأة العاملة إجازة حمل ووضع عن المدة التي تسبق الوضع والمدة التي تليه([footnoteRef:665]). يتبين من ذلك، أن المرأة العاملة تحصل على أجرها أثناء إجازة الحمل والوضع، ومن ثم فيعتبر العقد موقوفا لأن ما تحصل عليه المرأة خلال تلك الإجازات لا ابعتبر اجرا، لأنها لا تعمل خلال تلك الإجازة، وإنما هو من قبيل التعويض عن الأجر، ولا يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد خلال تمتع المرأة العاملة بهذه الإجازة([footnoteRef:666]). [665: ()  انظر المادة (151) من نظام العمل السعودي التي تنص على أنه :" للمرأة العاملة الحق في اجازة وضع باير كامل المدة عشرة أسابيع توزعها كيف تشاء، تبدأ بحد أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع، ويحدد التاريخ المرجع للوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية....".]  [666: ()  د. منير فريد الحكمي، مرجع سابق، ص 309.] 

المبحث الرابع
آثار وقف عقد العمل
يظل عقد العمل خلال فترة الوقف قائما وتبقى العلاقة التعاقدية مستمرة بين الطرفين، ولكن يترتب على الوقف عدة آثار منها ما يترتب خلال فترة الوقف أولاً، وأخرى تترتب عند إنتهاء فترة الوقف ثانياً:
أولاً: آثار وقف عقد العمل خلال فترة الوقف:
يترتب على الوقف – خلال فترة التوقف – عدم تنفيذ أحد المتعاقدين لالتزامه وينتج عن ذلك بالتبعية تحلل الطرف الآخر من تنفيذ التزامه وفقا للقواعد العامة في العقود الملزمة للجانبين حيث ترتبط الإلتزامات المتقابلة للمتعاقدين([footnoteRef:667]). وينصب الوقف على الإلتزامات الرئيسية دون الثانوية. ويقصد بالإلتزامات الرئيسية في هذا المقام، الإلتزام بالعمل والإلتزام المقابل له وهو دفع الأجر. ولكن قد يرد على هذا الأصل العام استثناء بموجب نص نظامي يقضي بصرف الأجر كله أو بعضه إعمالا لمبدأ الطابع الحيوي للأجر. يعني ذلك، أنه لا يترتب على الوقف دائما إعفاء صاحب العمل من دفع الأجر، حيث يتوقف دفع الأجر على سبب الوقف، على سبيل المثال، يستحق العامل الأجر في حالة المرض القصير بالرغم من وقف العقد([footnoteRef:668]). ويبدو مثال إجازة الحمل والوضع أيضا جليا لبيان ذلك، حيث تحصل المرأة العاملة على أجرها أثناء تمتعها بالإجازة في هذه الحالة، وعلى العكس لا تحصل على الأجر إذا حصلت على إجازة إستثنائية لرعاية الطفولة حيث لا تحصل على أجرها رغم وقف العقد في الحالتين([footnoteRef:669]). [667: ()  د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل السعودي الجديد، الطبعة الثانية، ص 217.]  [668: ()  د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل السعودي الجديد، الطبعة الثانية، ص 221.]  [669: ()  د. عبد الحميد عثمان الحفنى، قانون العمل المصري وفقا للقانون رقم 12 لسنة 2003، ص 500، د. فاطمة محمد الرزاز، دروس في قانون العمل، ص 345، د. منير فريد الحكمي، مرجع سابق، ص 307.] 

ورغم توقف العقد عن إنتاج أهم آثاره، إلا أن العلاقة العقدية لا تزال قائمة لذلك توجد بعض الالتزامات التي ترتبط بوجود عقد العمل ولا تتعلق بوجود رابطة التبعية بين العامل وصاحب العمل، ومن ثم فإن هذه الالتزامات تظل نافذة بالرغم من اختفاء علاقة التبعية أثناء فترة وقف عقد العمل. وبناء على ذلك، يبقى إلتزام
العامل قائما بالمحافظة على أسرار صاحب العمل و أسرار مهنته وأسرار الإنتاج وأي سر مهني علمه بسبب عمله([footnoteRef:670])، ويمتنع على العامل كذلك منافسة صاحب العمل حتى لو لم يتضمن العقد شرطا بعدم المنافسة. ومن جهة مقابلة، يستمر تمتع العامل بالخدمات الإجتماعية والرعاية الصحية كما لا يستطيع صاحب العمل طرد العامل من السكن المخصص له كميزة ملحقة بالأجر([footnoteRef:671]). [670: ()  د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل السعودي الجديد، الطبعة الثانية، ص224.]  [671: ()  د. فاطمة محمد الرزاز، دروس في قانون العمل، ص345. د. منير فريد الحكمي، مرجع سابق، ص 307، د. السيد عيد ناول، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل السعودي الجديد، الطبعة الثانية، ص225.] 

ثانياً: آثار وقف عقد العمل عند إنتهاء مدته:
يستأنف تنفيذ عقد العمل بمجرد زوال سبب الوقف ويعود العقد إلى ترتيب كافة آثارة وذلك كأصل عام([footnoteRef:672]).  ونتيجة لذلك، يتعين على كل طرف القيام بتنفيذ ما يرتبه العقد على عاتقه من إلتزامات. وتحتسب مدة الوقف في حساب أقدمية العامل في المنشأة، حيث يعود العامل إلى عمله متمتعا بكافة المزايا التي تترتب على الأقدمية.
وتفسير ذلك، أن العبرة في استمرار أقدمية العامل تكون بتوافر الإنتماء بالمنشأة العمالية وهو ما يظل قائما خلال فترة الوقف. وإستثناء من ذلك، قد ترتبط الأقدمية في بعض الأحيان بالخدمة المستمرة أو بالعمل الفعلي وليس بمجرد الإنتماء للمشروع([footnoteRef:673]). [672: ()  د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل السعودي الجديد، الطبعة الثانية، ص233.]  [673: ()  د. عبد الحميد عثمان الحفني، قانون العمل المصري وفقا للقانون رقم 12 لسنة 2003، ص500.] 

وبانتهاء فترة الوقت، يستأنف تنفيذ العقد من جديد بزوال المانع الذي تسبب في الوقف إلّا إذا رفض أحد المتعاقدين استئناف التنفيذ. ويعتبر رفض صاحب العمل عودة العامل إلى عمله دون مبرر من قبيل الفصل التعسفي، وينبغي عليه تعويض العامل عن الفصل، أما إذا لم يستأنف العامل عمله بالرغم من استعداد صاحب العمل لذلك فإنه يتحمل نتيجة ذلك، وبعد ذلك سببا يمكن لصاحب العمل الاستناد إليه لإنهاء العقد بالنسبة لذلك العامل([footnoteRef:674]). [674: ()  د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل السعودي الجديد، الطبعة الثانية، ص 234.] 

وإذا كان لا يجوز لصاحب العمل أن ينهي العلاقة التعاقدية مع العامل خلال فترة الوقف إستنادا إلى نفس السبب الذي أدى إلى الوقف، إلا أنه يجوز له أن يطلب إنهاء العلاقة التعاقدية إذا أثبت أثناء فترة الوقف أن العامل أفشى أسرار العمل، أو قام بمنافسة صاحب العمل، أو أخل بأي من الإلتزامات التي يفرضها عليه العقد ويؤدي الإخلال بها إلى فسخ عقد العمل.










الفصل الثاني
انحلال عقد العمل









الفصل الثاني
انحلال عقد العمل
يعتبر انتهاء عقد العمل وانحلال الرابطة القانونية الناشئة عنه مصيراً محتوماً الكل العقود الواردة على العمل، حيث تبدأ حياة عقد العمل بميلاده عند إبرام التعاقد بين طرفيه وتنتهي شأنها شأن أي حياة أخرى بإنتهاء العقد وزواله وإن تعددت الأسباب([footnoteRef:675]). ووفقاً للقواعد العامة، فإن زوال العقد يمكن أن يكون بتنفيذه، وهنا يقال أن العقد انقضى بتنفيذه ويقال عن هذه الحالة أن العقد قد زال بالإنقضاء. إضافة إلى ذلك، يزول العقد أيضاً بإبطاله لأنه نشأ غير صحيح ويقال عن هذه الحالة، أن العقد قد زال بالإبطال، وقد يزول العقد بعد انعقاده صحيحاً نافذاً ولكن قبل بدء تنفيذه أو بعد البدء في التنفيذ ولكن قبل تمام التنفيذ([footnoteRef:676]). [675: ()  د. محمد علی عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، ص 353.]  [676: ()  وقد نص المنظم السعودي في المادة الرابعة والسبعون من نظام العمل الحالي على أن ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية:
1- إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية. ۲- إذا انتهت المدة المحددة في العقد. ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام - فيستمر إلى أجله. ۳- بناء على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة. 4- بلوغ العامل سن التقاعد وهو ستون سنة للعمال ، وخمس وخمسون سنة  للعاملات ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن، ويجوز تخفيض سن التقاعد، في حالات التقاعد المبكر الذي ينص عليه في لائحة تنظيم العمل. وإذا كان عقد العمل محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغ سن التقاعد ففي هذه الحالة ينتهي العقد بانتهاء مدته د. القوة القاهرة ويتم العمل بحكم الفقرة الرابعة من هذه المادة بعد سنتين من تاريخ العمل بهذا النظام".] 

وقد نصت المادة 74 من نظام العمل السعودي في صياغتها الجديدة([footnoteRef:677])، بعد تعديلها بالمرسوم الملكي رقم م/46 وتاريخ 5/6/1436ه على أنه: "ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية: [677: ()  كانت نص المادة الرابعة والسبعون من نظام العمل الحالي قبل تعديلها تنص على أن ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الأتية :
1- إذا اتفق الطرفان على إنهائه ، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية. ۲- إذا انتهت المدة المحددة في العند. ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام - فيستمر إلى أجله. ۳- بناء على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة 4- بلوغ العامل سن التقاعد وهو ستون سنة للعمال، وخمس وخمسون سنة للعاملات ما لم يتفق الطرفان على الإستمرار في العمل بعد هذه السن، ويجوز تخفيض سن التقاعد، في حالات التقاعد المبكر الذي ينص عليه في لائحة تنظيم العمل، وإذا كان عقد العمل محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغ سن التقاعد ففي هذه الحالة ينتهي العقد بانتهاء مدته. 5- القوة القاهرة.
ويتم العمل بحكم الفقرة الرابعة من هذه المادة بعد سنتين من تاريخ العمل بهذا النظام".] 

1. إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العمل كتابية.
2. إذا انتهت المدة المحددة في العقد، ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام، فيستمر إلى أجله.
3. بناء على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحدد المدة، وفقا لما ورد في المادة الخامسة والسبعين من هذا النظام.
4. بلوغ العامل سن التقاعد. وهي ستون سنة للعمال وخمس وخمسون سنة للعاملات. ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السنة، ويجوز تخفيض سن التقاعد في حالات التقاعد المبكر الذي ينص عليه في لائحة تنظيم العمل، وإذا كان عقد العمل محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغ سن التقاعد، ففي هذه الحالة ينتهي العقد بانتهاء مدته.
5. القوة القاهرة.
6. إغلاق المنشأة نهائية.
7. إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، ما لم يتفق على غير ذلك.
8. أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر".
ينتج عن ذلك، أن هناك ثلاثة صور لزوال العقد: زوال بالإنقضاء، وزوال بالإبطال، وزوال بالإنحلال([footnoteRef:678]). ويعنينا في هذا المقام بحث حالات زوال العقد بالإنحلال بعد إنعقاد العقد صحيحا ونافذا ولكنه يزول قبل بدء تنفيذه أو بعده ولكن قبل تمامه. [678: ()  انظر في بيان ذلك، د. طلبة وهبة خطاب، الوسيط في شرح قانون العمل، ص 345.] 

وقد تكون أسباب إنحلال رابطة العمل العقدية أسباباً عامة تؤدي إلى إنحلال الرابطة العقدية أيا كان نوع العقد سواء عقد عمل أو نوع آخر من العقود، وقد تكون أسباب إنحلال العقد أسبابا خاصة ينفرد بها عقد العمل دون غيره([footnoteRef:679]) وعلى ذلك، نعرض فيما يلى للأسباب العامة لانحلال رابطة العمل العقدية المبحث الأول، ونتبع
ذلك بعرض الأسباب الخاصة الإنحلال رابطة العمل العقدية المبحث الثاني ثم نختم أخيراً ببيان الآثار الناشئة عن إنحلال رابطة العمل العقدية المبحث الثالث . [679: ()  د. طلبة وهبة خطاب، الوسيط في شرح قانون العمل، ص 346.] 


المبحث الأول
الأسباب العامة لإنحلال رابطة العمل العقدية
ينتهي عقد العمل أياً كان نوعه سواء محدد المدة أو غير محدد المدة بانحلال الرابطة التعاقدية بإتفاق طرفيه التقايل بحيث ينتهي قبل إنتهاء مدته – إذا كان محدد المدة - أو قبل إنجاز العمل المبرم من أجله – إذا كان مبرما لعمل معين – ويعتبر محدد المدة أيضا في هذه الحالات. ويؤدي إتفاق الطرفين على إنحلال الرابطة العقدية
بينهما التقايل إلى زوال العقد دون مهلة إخطار سابقة وذلك إذا كان العقد غير محدد المدة، ولا تثور ثمة صعوبات في حالة انتهاء العقد بالتقايل، حيث يخضع هذا الاتفاق للقواعد العامة من حيث التراضي والأهلية والأثار، ولذلك لا يحتاج الأمر أن نفرد له تفصيلاً في هذا المقام([footnoteRef:680]). [680: ()  التقايل هو اتفاق أطراف العقد على وضع حد لنهاية علاقتهما العقدية، ولقد تناول المنظم السعودي ذلك بموجب المادة 74 من نظام العمل الحالي، لذلك ينبغي أن يكون ذلك الاتفاق مكتوبة، والكتابة هنا ليست سوى شرط لإثبات حصول موافقة العامل، ومن ثم فلا يشترط فيها أي شكل خاص، وعليه فأي كتابة تضمن موافقة العامل على إنهاء العقد تكون كافية. ويعتبر التقايل تصرف قانوني يخضع في إبرامه وإثباته للقواعد الخاصة بايرام وإثبات عقد العمل، ويؤدي إلى إنتهاء العقد اعتبارا من تاريخ ابرامه، كما أنه يحول بين إنتاج الأثار المستقبلية للعقد.] 

ووفقاً للقواعد العامة، قد ينتهي عقد العمل بإنحلاله وذلك لاستحالة تنفيذ الإلتزامات المتولده عنه الإنفساخ، وقد يزول العقد بإنحلاله إذا أخل أحد طرفيه العامل أو صاحب العمل بتنفيذ هذه الإلتزامات بالفسخ. وأورد المنظم السعودي ضمن حالات إنتهاء عقد العمل حالة بلوغ العامل سن التقاعد. وعلى ذلك، نتناول الأسباب العامة لإنحلال عقد العمل من خلال بحث حالات إستحالة التنفيذ المطلب الأول، ثم حالات الإخلال بالتنفيذ المطلب الثاني، وأخيرا حالة بلوغ العامل سن التقاعد المطلب الثالث، وذلك على النحو التالي:

المطلب الأول
انحلال عقد العمل لإستحالة التنفيذ
(انفساخ العقد)
وفقاً للقواعد العامة، تؤدي استحالة التنفيذ نتيجة القوة القاهرة إلى إنفساخ العقد بقوة القانون، وتعتبر استحالة التنفيذ أحد أهم أسباب إنقضاء العقود الملزمة للجانبين، فالتزام أحد المتعاقدين في هذا الصنف من العقود هوسبب التزام المتعاقد الأخر. وعلى ذلك، إذا انقضى التزام أحد المتعاقدين في العقود الملزمة للجانبين بسبب إستحالة تنفيذه، فإنه يؤدي إلى إنقضاء الإلتزام المقابل لتخلف سببه، وينفسخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إعذار أو حكم([footnoteRef:681]). وتطبيقا لما سبق، إذا استحال على العامل أو صاحب العمل تنفيذ التزامه لسبب أجنبي لا بد له فيه، تكون النتيجة المنطقية انقضاء الالتزام المقابل، بحيث ينتهي العقد من تلقاء نفسه قبل المدة المحددة لانتهائه إذا كان محدد المدة، أو دون مراعاة المهلة الإخطار المقررة إذا كان غير محدد المدة. ويشترط في
الإستحالة التي تؤدي إلى إنفساخ العقد أن تكون إستحالة نهائية، أما الإستحالة الوقتية فلا تؤدي إلى إنفساخ العقد، بل إلى وقفه فقط إذا توافرت شروط ذلك. [681: ()  ينفسخ العقد من تلقاء نفسه عند إنقضاء الإلتزام الإستحالة تنفيذه، لأن الإنقضاء يستتبع انقضاء الالتزام المقابل له لتخلف سببه بما مؤداه انفساخ العقد من تلقاء نفسه أو بحكم القانون. ويقصد بالاستحالة، الاستحالة المطلقة بطروء حالة قاهرة أو حادث جبري لا قبل للملتزم بدفعه. نقض مدني مصري في 7/3/1982 طعن رقم 98 لسنة 47 ق مشار إليه في د. مطلبة وهبة خطاب، الوسيط في شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص355، انظر أيضاً د. حسام الدين كامل الاهواني، أسباب انقضاء عقد العسل، دار النهضة العربية، 2009، ص9، د. فاطمة محمد الرزاز، دروس في قانون العمل، مرجع سابق، ص376.] 

وتطبيقاً لذلك، إذا إستحال على العامل أن يقوم بالعمل المكلف به، أو إستحال على صاحب العمل أن يمكن العامل من القيام بالعمل، وكانت الإستحالة بسبب أجنبي عن المتعاقدين، فإن عقد العمل ينفسخ بقوة النظام من تلقاء نفسه، دون حاجة إلى إخطار ولا يوجب تعويضا على أحد المتعاقدين. مما تقدم يتضح أن الإستحالة قد تتحقق في جانب العامل إذا منعته قوة قاهرة من تنفيذ العمل الفرع الأول، أو أن تتحقق في جانب صاحب العمل إذا طرأت قوة قاهرة أدت إلى منعه من تنفيذ إلتزاماته الفرع الثاني .

الفرع الأول
استحالة التنفيذ على العامل
إذا إستحال على العامل بصفة نهائية تنفيذ عقد العمل نتيجة قوة قاهرة، فإن ذلك يؤدي إلى إنفساخ العقد بقوة النظام. ومن حالات هذه الإستحالة، وفاة العامل والعجز المستديم عن العمل وحالة المرض الطويل الذي يستغرق ويجاوز حق العامل في الإجازة المرضية، على أن هناك حالات أخرى من صور السبب القهري الذي يمنع العامل من الإستمرار في العمل، مثل أن يكون العامل أجنبيا فيصدر قرار بإبعاده، أو ترفض الجهات المختصة تجديد الترخيص له بالعمل. ونتناول فيما يلي صور انحلال الرابطة العقدية بين العامل وصاحب العمل لإستحالة تنفيذ العامل لإلتزاماته.
أولاً: وفاة العامل :
يعتبر عقد العمل من العقود التي تقوم على الاعتبار الشخصي في جانب العامل، الأن شخصيته محل اعتبار عند التعاقد، ومن ثم فالنتيجة المنطقية المترتبة على وفاة العامل هي إنتهاء عقد العمل. أما صاحب العمل، فإن العقد لا يعد عقدا شخصيا من جهته إلا إذا روعيت شخصيته في إبرام العقد. وعلى ذلك، ينقضي عقد العمل ويزول بانحلال الرابطة التعاقدية حتما بوفاة العامل ولا ينتقل إلى الورثة، ولكن في المقابل لا ينقضي العقد بوفاة صاحب العمل إلا إذا كانت شخصيته قد روعيت عند إبرام العقد([footnoteRef:682]). [682: ()  د. طلبة وهبة خطاب، الوسيط في شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص۳۵۹، د. فاطمة محمد الرزاز، دروس في قانون العمل، مرجع سابق، ص343.] 

ونصت المادة 79 من نظام العمل السعودي الحالي على أنه: "لا ينقضي عقد العمل بوفاة صاحب العمل، ما لم تكن شخصيته قد روعيت في إبرام العقد ولكنه ينتهي ابوفاة العامل أو بعجزه عن أداء عمله، وذلك بموجب شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية المخولة أو من الطبيب المخول الذي يعينه صاحب العمل".
وتعتبر الوفاة من الأسباب العامة لإنقضاء وإنحلال عقد العمل، سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة، وكذلك بغض النظر عن أسباب تحققها، ويستوي أن تكون الوفاة طبيعية أو غير طبيعية، وسواء كانت الوفاة حقيقية أو حكمية.
وتؤدي وفاة العامل إلى إنقضاء عقد العمل بقوة النظام، ومن ثم لا يستطيع صاحب العمل إلزام ورثة العامل بالحلول محله في تنفيذ العقد، كما لا يقبل صاحب العمل من الورثة أن يطلبوا ذلك، وإذا وافق صاحب العمل على التعاقد مع أحد الورثة للعمل لديه، فإن هذا العقد يعد بمثابة عقد عمل جديد.
ثانياً: العجز:
وفقاً لنص المادة ۷۹ من نظام العمل الحالي ينقضي عقد العمل بعجز العامل عن أداء عمله، شريطة أن يثبت العجز بشهادة طبية صادرة من طبيب مختص([footnoteRef:683]). ويلاحظ أن المنظم السعودي لم يستخدم عبارة العجز عن أداء العمل الأصلي، كما لم يحدد أن يكون العجز المقصود هو العجز الكلي المستديم. ورغم أن المنظم السعودي لم يصرح بنوع العجز الذي يؤدي إلى إنهاء العقد، إلا أننا نرى أنه العجز الكلي المستديم، وذلك بمفهوم المخالفة من نص المادة 29 من النظام الحالي. ولا يخل إنقضاء عقد العمل لهذا السبب بحق العامل في الحصول على مستحقاته المنصوص عليها في نظام التأمينات الاجتماعية. [683: ()  تنص المادة 79 من نظام العمل السعودي على أنه لا ينقضي عقد العمل بوفاة صاحب العمل، ما لم تكن شخصيته قد روعيت في إبرام العقد ولكنه ينتهي بوفاة العامل أو بعجزه عن أداء عمله، وذلك بموجب شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية المخولة أو من الطبيب المخول الذي يعينه صاحب العمل.] 

في المقابل، إذا كان عجز العامل عن العمل مؤقتا، فإن هذا العجز يؤدي إلى وقف عقد العمل لأن العجز المؤقت قابل للشفاء ومن ثم لا يستلزم القضاء عقد العمل([footnoteRef:684]). [684: ()  د. حسام الدين كامل الأهوائي، أسباب انقضاء عقد العمل، ص 14، د. فاطمة محمد الرزاز ، دروس في قانون العمل، مرجع سابق، ص 399.] 

1] أثر العجز الكلي المستديم على عقد العمل :
يشترط لإنحلال عقد العمل بقوة النظام بسبب العجز أن يثبت عجز العامل عجزاً كليا وبصفة دائمة عن العمل، ويقصد بالعجز الكلي عن العمل عجز العامل بصفة مستديمة عن أداء العمل المتفق عليه أو عن أدائه بطريقة مرضية، حتى ولو كان هذا العجز لا يمنع العامل من أن يباشر عملاً آخر([footnoteRef:685]). وينقضي عقد العمل بعجز العامل كلياً عن أداء العمل أيا كان سبب العجز([footnoteRef:686])، فسواء كان سببه المرض أو الحادث، على سبيل المثال، وكان هذا المرض أو الحادث مرتبط بالعمل الذي يؤديه العامل أو غير مرتبط به، فإن ذلك سيؤدي إلى نفس النتيجة وهي إنقضاء العقد لأن العجز مهما كان سببه سيؤدي إلى استحالة تنفيذ العامل لعمله. [685: ()  ويلاحظ أنه إذا كان العجز جزئيا مستنيما ولا يحول دون فترة العامل على اداء عمل آخر غير المتفق عليه، فإن هذا لا يمنع من النفاق العامل وصاحب العمل على تعديل العمل المتفق عليه بحيث يستمر العامل في عمله، د. حسام الدين كامل الاهواني، أسباب القضاء عقد العسل، ص 15، د. طلبة وهبة خطاب، الوسيط في شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص 357، د. فاطمة محمد الرزاز، دروس في قانون العمل، مرجع سابق، ص 367.]  [686: ()  د. حسام الدين كامل الأهواني، أسباب انقضاء عقد العمل، ص 15.] 

2] أثر العجز الجزئي المستديم على عقد العمل :
لا يؤدي عجز العامل عن العمل عجزاً جزئياً إلى إنقضاء عقد العمل. وتنص المادة ۲۹ من نظام العمل الحالي على أنه: إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه توظيفه في العمل المناسب بالأجر المحدد لهذا العمل. ولا يخل هذا بما يستحقه من تعويض عن إصابته.
ونرى أنه يشترط لتشغيل العامل في هذه الحالة أن يتوافر عمل آخر لدى صاحب العمل يستطيع العامل أن يقوم به بصورة مرضية في ضوء الحالة الصحية للعامل، ويقع على صاحب العمل عبء إثبات عدم وجود عمل مناسب للعامل المصاب بعجز جزئي مستديم.
ثالثاً: المرض الطويل :
لا يعتبر المرض في حد ذاته سبباً موجباً لإنهاء عقد العمل، وإنما المناط هو طول مدة هذا المرض([footnoteRef:687]). وقد وردت أحكام زوال عقد العمل بسبب مرض العامل في ثنايا نص المادة 117 من نظام العمل السعودي الحالي([footnoteRef:688]).  ومقتضى نص المادة سالفة الذكر أنه لا يجوز لصاحب العمل فصل العامل لمرضه إلا بعد استنفاده مدة إجازاته المرضية وعليه يستطيع صاحب العمل إنهاء العقد في حالة استنفاد العامل مدة إجازاته المرضية المقرر نظاما دون أن يتم شفائه. [687: ()  د. طلبة وهبة خطاب، الوسيط في شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص 370.]  [688: ()  تنص المادة 117 من نظام العمل على أنه للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية بأجر عن الثلاثين يوماً الأولى ، وثلاثة أرباع الأجر عن الستين يوما التالية ، ودون أجر للثلاثين يوما التي تلي تلك خلال السنة الواحدة، سواء أكانت هذه الإجازات متصلة أم متقطعة. ويقصد بالسنة الواحدة: السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية.] 

وعلى ذلك، يعتبر مرض العامل الطويل أحد الأسباب التي قد تؤدي إلى انحلال عقد العمل، فيعد المرض من قبيل القوة القاهرة التي تحول بين العامل وبين الاستمرار في العمل وتنفيذ التزاماته، ومن ثم ينتهي معه عقد العمل لاستحالة تنفيذ التزامات العامل([footnoteRef:689]). ويعتبر المرض طويلا إذا كان من شأن طول المدة أن يشيع الاضطراب
الجسيم في تنفيذ العقد وفي سير العمل في المنشأة مما يدعو صاحب العمل إلى إحلال عامل آخر محل العمل المريض قبل شفائه([footnoteRef:690]). [689: ()  د. طلبة وهبة خطاب، الوسيط في شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص 357.]  [690: ()  د. حسام الدين كامل الأهواني، أسباب القضاء عقد العمل، ص 19.] 

وضع المنظم السعودي معيارا حسابيا لبيان ما إذا كان مرض العامل مرضاً طويلاً وليس قصيرا، وهذا المعيار هو إستنفاد العامل لمدة إجازاته المرضية دون شفاء، وهذا التحديد قاطع للنزاع حول وصف المرض وأثره، واعتباراً من إستنفاد العامل للمدة النظامية المقررة للإجازة المرضية، يعتبر المرض طويلاً، ويجوز لصاحب العمل إخطار
العامل برغبته في إنهاء العقد، يتضح من ذلك، أن عقد العمل لا ينقضي بقوة النظام إذا تم استنفاد العامل لحقه في الإجازة، بل يجب أن يبدي صاحب العمل رغبته في إنهاء العقد بسبب المرض الطويل، ويظل عقد العمل موقوفا لحين إعلان العامل من جانب صاحب العمل برغبته في إنهاء العقد، لأنه قد يرى صاحب العمل أن مرض العامل رغم استطالته قابل للشفاء، وأن العمل في المنشأة يحتاج إليه، ومن ثم يبقي على العقد قائماً، وإذا ظهرت رغبة صاحب العمل في اعتبار العقد منتهيا فإنه ينقضي من لحظة ظهور هذه الرغبة دون حاجة إلى مهلة إخطار، وليس للعامل المطالبة بالتعويض عن مهلة الإخطار لأنها غير واجبة في هذه الحالة.
ويجب إظهار رغبة صاحب العمل في إعتبار العقد منتهيا قبل شفاء العامل، فإذا تأخر في إظهار تلك الرغبة حتى شفى العامل من مرضه، فلا يستطيع صاحب العمل أن يعتبر العقد منتهيا حتى ولو كانت مدة مرض العامل قد تجاوزت المدد النظامية، وذلك مراعاة للطابع الإنساني لنظام العمل([footnoteRef:691])، لأن الحكمة من إنهاء العقد في هذه الحالة هي عدم إكراه أحد الطرفين على الانتظار الطويل وليست معاقبة العامل بسبب انقطاعه
المرضه([footnoteRef:692]). [691: ()  د. طلبة وهبة خطاب، الوسيط في شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص 357، د. حسام الدين كامل الإهواني، أسباب انقضاء عقد العمل، ص 22.]  [692: ()  د. محمد لبيب شنب، شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص 622.] 


الفرع الثاني
استحالة التنفيذ على صاحب العمل
في العقود الملزمة للجانبين، إذا إستحال على صاحب العمل أن يمكن العامل من القيام بالعمل، وكانت الإستحالة بسبب أجنبي لا يد لصاحب العمل فيه، فإن عقد العمل ينفسخ بقوة النظام من تلقاء نفسه. ويسري ذلك على كافة عقود العمل سواء كانت محددة المدة أو غير محددة المدة ودون حاجة إلى مهلة إخطار ودون أدنى مسئولية على صاحب العمل باعتبار أن وقوع القوة القاهرة أو تحقق السبب الأجنبي يفترض عدم
نسبة أي خطأ إلى صاحب العمل، ونتناول فيما يلي الحالات التي يحدث فيها استحالة من جانب صاحب العمل وتؤدي إلى إنحلال الرابطة التعاقدية بينه وبين العامل:
أولاً: إغلاق المنشأة بسبب القوة القاهرة
قد تؤدي القوة القاهرة إلى الإستحالة النهائية لتنفيذ العقد من جانب صاحب العمل، وعلى ذلك وطبقا للقواعد العامة، ينفسخ عقد العمل بقوة النظام إذا كان سبب إغلاق المنشأة قوة قاهرة أوسبب أجنبي لا يد لصاحب العمل فيه. ويعتبر الإغلاق بسبب اقوة قاهرة إذا كان ناشئا عن تدمير المنشأة بسبب الحريق أو الزلزال أو الحرب أو عدم توافر مستلزمات الإنتاج من المواد الأولية المستخدمة في المنشأة نتيجة منع استيرادها، أو حظر مزاولة المنشأة نشاطا معينا بناء على تنظيم قانوني أصدرته الدولة([footnoteRef:693]). [693: ()  د. حسام الدين كامل الإهواني، اسباب انقضاء عقد العمل، ص ۲4، در طلبة و هية خطاب، الوسيط في شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص 358.] 

وكانت المادة 89 من نظام العمل السابق تقضي بإنتهاء عقود العمل بقوة القانون([footnoteRef:694])، عند تصفية المنشأة أو إفلاسها أو إغلاقها نهائيا. في المقابل، جاء نظام العمل الحالي خاليا من مثل ذلك النص، ويمكن القول أنه إذا أغلقت المنشأة نهائية فإن ذلك لا يؤدي إلى إنحلال عقد العمل إلا إذا كان الإغلاق بسبب أجنبي، ويدخل فيه قطعاً كل حالات القوة القاهرة ما دامت تؤدي إلى إغلاق المنشأة نهائياً([footnoteRef:695]) وبيان ذلك، أن إغلاق المؤسسة قد يكون مؤقتا، وفي هذه الحالة يتم وقف العقد ولا ينقضي بقوة النظام، اما الإغلاق الذي يؤدي إلى إنحلال عقد العمل، فيجب أن يكون نهائيا ومرخصا به من قبل السلطات المختصة. وعلى العكس من ذلك، إذا كان الإغلاق النهائي لسبب يرجع لصاحب العمل([footnoteRef:696])، فإن هذا الإغلاق بعد نقضا للعقد بالإدارة المنفردة، وفي هذه الحالات، يتحمل صاحب العمل وحده المسئولية ويلتزم بتعويض العامل سواء كان العقد محدد المدة أو غير محدد المدة. وبيان ذلك، أنه إذا لم تتوافر شروط القوة القاهرة لإغلاق المنشاة، فإن عقد العمل لا ينفسخ، ولا يؤدي الإغلاق في حد ذاته إلى انفساخ العقد. ويعتبر قيام صاحب العمل بالإغلاق الإرادي للمنشأة بمثابة إنهاء العقد بالإرادة المنفردة([footnoteRef:697]). [694: ()  انظر المادة 89 من نظام العمل السابق "يجب الوفاء بجميع الالتزامات بالرغم من حل المؤسسة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أو إدماجها في غيرها أو تجزئتها أو انتفائها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع أو التنازل للغير او هر ذلك من التصرفات ويعتبر العقد ساري المفعول في جميع الحالات السابقة ما عدا التصفية والإفلاس والإغلاق النهائي المرخص به".]  [695: ()  د. طلبة وهبة خطاب، الوسيط في شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص 358.]  [696: ()  ومن أمثلة ذلك، رهبة في اعتزال التجارة أو التقاعد أو الحل الاختياري للشخص المعنوي أو قلة أرباح المنشاة دون أن تكون هناك قوة قاهرة تحول دون إستمرار النشاط.]  [697: ()  د. طلبة وهبة خطاب، الوسيط في شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص 358، د. حسام الدين كامل الأهواني، أسباب انقضاء عقد العمل، ص 25.] 

ثانياً: التصفية والإفلاس:
لم يذكر المنظم السعودي حالتي التصفية والإفلاس ضمن أسباب انتهاء عقد العمل، ولكن نظرا لأهمية هاتين الحالتين حيث قد تؤدي التصفية والإفلاس إلى إغلاق المنشأة نهائيا، نجد من المناسب أن نتطرق لهما في هذا المجال. وتعني تصفية الشركات المدنية والتجارية نهائيا، تحویل موجوداتها إلى نقود بطريقة مجزأة. في حين يقصد بالإفلاس غل يد المدين عن إدارة أمواله أو التصرف فيها، ويتم شهر الإفلاس بحكم قضائي قطعي العجز المدين عن سداد ديونه التي استغرقت جميع أمواله.
وفي واقع الأمر، فإن تصفية المنشأة أو إفلاس صاحب العمل لا يؤديان حتما إلى انقضاء عقود العمل القائمة، لأنهما لا يعتبران من قبيل القوة القاهرة التي تودي إلى إنقضاء الالتزام، وبالتالي لا تعد من أسباب إنقضاء عقد العمل، مالم يرد نص بذلك. وكذلك بالنسبة للإفلاس فإنه يؤدي إلى غل يد المدين عن إدارة أمواله أو التصرف
فيها، ويحل محله وكيل الدائنين أو مأمور التفليسة، وهذا لا يؤدي لإعتبارهما من حالات القوة القاهرة في كل الحالات لأن صاحب المنشأة قد يكون هو المتسبب بحدوثهما إما بإرادته أو بخطأه وبالتالي لا تعد من حالات القوة القاهرة الغياب معاييرها، الذي يفترض أولهم أن تكون القوة القاهرة لسبب أجنبي لا دخل لإرادة صاحب العمل فيه.
ويشترط أن تكون التصفية جبرية لا إرادية حتى ينقضي عقد العمل، بمعنى أن تكون بناء على ترخيص من السلطات العامة أو بأمر منها سواء كان ذلك بقرار إداري أو حكم قضائي أو كان ذلك لسبب أجنبي لا يد لصاحب العمل فيه([footnoteRef:698]). ويجب أن تؤدي وبصورت ما يجب أن تؤدي التصفية الجبرية إلى استحالة تنفيذ عقود العمل بصورة مطلقة. وقد لا يترتب على شهر الإفلاس حتما إنقضاء عقود العمل، فقد تقرر المحكمة الاستمرار في تسيير أعمال المؤسسة أو الشركة تحت إشراف وكيل التفليسة، ومن ثم تظل عقود العمل سارية. وعلى ذلك، لا تنقضي عقود العمل إلا إذا قررت المحكمة إغلاق المؤسسة أو الشركة المعلن إفلاسها. [698: ()  د. طلبة وهبة خطاب، الوسيط في شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص 361.] 


ثالثاً: أثر تغيرصاحب العمل على عقد العمل :
يحدث أن يتغير شخص صاحب العمل مع بقاء ذات المنشأة واستمرار نشاطها، وفي هذه الحالات لا يعتبر تغيير شخص صاحب العمل من قبيل السبب الأجنبي الذي يترتب عليه إنقضاء عقد العمل، حيث لا تتوافر استحالة التنفيذ([footnoteRef:699]). [699: ()  د. حسام الدين كامل الأهوائي، أسباب انقضاء عقد العمل، ص 31، د. طلبة وهبة خطاب، الوسيط في شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص 390، د. فاطمة محمد الرزاز، دروس في قانون العمل، مرجع سابق، ص 377.] 

ورسخ المنظم السعودي قاعدة هامة بمقتضى المادة 18 من نظام العمل الحالي التي تنص على أنه "إذا انتقلت ملكية المنشأة لمالك جديد، أو طرأ تغيير على شكلها النظامي بالدمج أو التجزئة أو غير ذلك، تبقى عقود العمل نافذة في الحالين، وتعد الخدمة مستمرة"([footnoteRef:700]) ويتضح من نص تلك المادة، أنه يجب الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن عقد العمل بالرغم من إنتهاء النشاط في المؤسسة أو انتقال ملكيتها إلى الغير، ويظل عقد العمل قائماً وساري المفعول في جميع هذه الحالات([footnoteRef:701]). [700: ()  تنص المادة 18 من نظام العمل السعودي على أنه: إذا انتقلت ملكية المنشأة لمالك جديد، أو طرأ تغيير على شكلها النظامي بالدمج أو التجزئة أو غير ذلك، تبقى عقود العمل نافذة في الحالين، وتعد الختمة مستمرة، أما بالنسبة لحقوق العمال الناشئة عن المدة السابقة لهذا التغيير من أجور، أو مكافأة نهاية ختمة مفترضة الاستحقاق بتاريخ انتقال الملكية، أو غير ذلك من حقوق، فيكون الخلف و السلف مسئولين عنها بالتضامن. ويجوز في حال انتقال المنشات الفردية لأي سبب، اتفاق السلف والخلف على انتقال جميع حقوق العمال السابقة إلى المالك الجديد بموافقة العامل الخطية. وللعامل في حال عدم موافقته طلب إنهاء عقده وتسلم مستحقاته من السلف.]  [701: ()  من التطبيقات القضائية في هذا الخصوص في ظل نظام العمل السعودي السابق أنظر القرار رقم 257 لـ 402 في 1310/1402ه والذي قرر أن: تغيير الهيئة التي تشرف على المشروع لا يخل باستمرار خدمة العامل فيه.] 

ويهدف النص السابق إلى تكريس مبدأ استقرار الروابط العمالية عن طريق اعتبار أن للمنشأة ذاتية مستقلة عن شخص صاحب العمل وتظل قائمة ما دامت المنشاة أو المشروع قائماً([footnoteRef:702]). وحكمة ذلك، أنه قد نتج عن التقدم الإقتصادي في العصر الحديث وإنتشار الصناعة وازدهارها أن أصبحت صلة العامل بالمنشأة أقوى من صلته بصاحب العمل، كما أن عقد العمل لا يعتبر من عقود الإعتبار الشخصي من جانب صاحب العمل في غالب الأحيان، بحيث أن تغيير شخصية المالك لا تؤثر على مركز العامل بل بظل العقد مستمرا، وذلك تحقيقا لاستقرار العامل في عمله وتغليبا لصلته بالمنشاة ذاتها على مجرد الصلة بصاحب العمل([footnoteRef:703]). وعلى ذلك، فإن إنتقال ملكية المنشأة من صاحب العمل إلى غيره بأي تصرف مهما كان نوعه لا يؤثر في عقد العمل، ويبقى العقد قائماً بقوة القانون بين العامل وصاحب العمل الجديد كما لو كان أبرمه معه منذ البداية، وينصرف إليه أثره، ويكون مسئولا عن تنفيذ جميع الإلتزامات المترتبة للعمال في ذمة صاحب العمل السابق([footnoteRef:704]). [702: ()  د. حسام الدين كامل الأهواني، أسباب القضاء عقد العمل، ص 32، د. طلبة وهبة خطاب، الوسيط في شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص 360.]  [703: ()  د. حسام الدين كامل الإهواني، أسباب انقضاء عقد العمل، ص 35.]  [704: ()  د. طلبة وهبة خطاب، الوسيط في شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص 360.] 

المطلب الثاني
انحلال عقد العمل بسبب الإخلال بالتنفيذ
(حالات فصل العامل من الخدمة وحالات فسخ العقد)
وفقاً للقواعد العامة في العقود الملزمة للجانبين، يحق للمتعاقد طلب فسخ العقد في حالة إخلال الطرف الأخر بتنفيذ التزامه. ويتم الفسخ بحكم من القضاء بحسب طبيعة الأمور، إلا إذا تم الاتفاق على إعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حكم قضائي، ويسلم القضاء بحق الدائن في حالات معينة في اعتبار العقد مفسوخا تلقائياً دون إستصدار حكم بالفسخ، كما في الحالات التي لا تتوافر فيها الحكمة من إستصدار حكم بالفسخ، وخاصة إذا كان انتظار إستصدار حكم قضائي بالفسخ يؤدي إلى الإضرار بالدائن ضررا بليغا، ومن ثم يكون هذا الدائن في حالة تبرر له أن يعتبر العقد مفسوخاً بإرادته المنفردة([footnoteRef:705]). [705: ()  انظر في حالات ارتكاب العامل خطأ جسيما يبرر فصله من الخدمة، د. حسام الدين كامل الأهواني، أسباب انقضاء عقد العمل، ص 51، د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل، ص 246.] 

وتبدو أهمية هذه القاعدة في عقود العمل عندما تتعرض مصالح أحد الطرفين للخطر إذا ما التزم باحترام عقد العمل وبالاستمرار في تنفيذه إلى حين صدور حکم ابفسخه. ولذلك لا يتم اللجوء للقضاء لاستصدار حكماً بفسخ العقد، بل إن الفسخ يقع بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين، ويكون للطرف الآخر إذا وجد أن الفسخ ليس له ما يبرره أن يلجأ إلى القضاء مطالبة بالتعويض، وفي هذه الحالة تكون رقابة القضاء لاحقة على الفسخ([footnoteRef:706]). [706: ()  د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل، ص 246.] 

کرس المنظم السعودي هذه القاعدة حيث اعترف بحق كل من طرفي عقد العمل في إنهاء العقد بالإرادة المنفردة. وحددت المادة 80 من نظام العمل الحالي الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل إنهاء العقد دون سبق إعلام العامل ودون مكافأة أو تعويض، في حين تناولت المادة 81 الحالات التي يجوز فيها للعامل فسخ العقد وأن يترك العمل قبل نهاية العقد وبدون سبق إعلام مع عدم الإخلال بحقه في مكافأة نهاية الخدمة وكذلك تعويضه عما لحق به من أضرار.
سوف نتناول حالات انحلال العقد عن طريق صاحب العمل بفصل العامل من الخدمة دون سبق إعلام العامل ودون مكافأة أو تعويض الفرع الأول، ثم تعرض اللحالات التي يحق للعامل للعامل أن يترك العمل قبل نهاية العقد وبدون سبق إعلام مع عدم الإخلال بحقوقه النظامية الفرع الثاني، وذلك على النحو التالي:
الفرع الأول
انحلال عقد العمل عن طريق صاحب العمل
(حالات فصل العامل من الخدمة)
تعتبر حالات الفسخ المشروع من قبل صاحب العمل، تطبيقاً لحالات الفصل من الخدمة كأحد أشد الجزاءات التأديبية التي توقع على العامل عند إخلاله إخلالا جسيماً بتنفيذ التزاماته([footnoteRef:707]). ويؤدي تطبيق هذا الجزاء التأديبي إلى إنتهاء عقد العمل ومن ثم انحلال الرابطة العقدية بين صاحب العمل والعامل. وقد حدد المنظم السعودي، في المادة ۸۰ من نظام العمل، الحالات التي تجيز لصاحب العمل فسخ عقد العمل دون مكافأة أو إشعار العامل أو تعويضه، وذلك على سبيل الحصر([footnoteRef:708]). [707: ()  الأصل أن فسخ العمل من جانب صاحب العمل يوجب عليه تعويض العامل عن هذا الفسخ وإعطائه كافة حقوقه الواردة في عقد العمل، وقضى في هذا الصدد بأن توقيف صاحب العمل للعامل عن العمل بدون مبرر مشروع ينشئ للعامل الحق في حصوله على رواتبه المتأخرة ومكافأة نهاية الفنية وبثل الأجازات غير المستعملة وكذلك التعويض عن التعطل والضرر في تأخير صرف مستحقات العامل، كما يلزم صاحب العمل بمنح العامل تنازلاً للعمل لدى الغير، راجع في ذلك حكم الدائرة الثانية بالهيئة العليا بجدة رقم 261/2/432 وتاريخ 1/2/1432ه – وانظر في نفس الاتجاه: حكم الدائرة الثانية بالهيئة العليا بجدة رقم 838/2/432 وتاریخ 19/10/1432هـ.]  [708: ()  كانت المادة 80 من نظام العمل السعودي تنص على أنه "لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافاة أو إشعار العامل أو تعريضه إلا في الحالات الآتية، وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي اسهاب معارضته للفسخ: ۱- إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسوؤل أو أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسهم 2- إذا لم يؤد العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراع عمدة التعليمات – المعلن عنها في مكان طاهر من قبل صاحب العمل . الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة 3- إذا ثك اتباعه سلوكاً سيئاً أو ارتکابه عملاً مخلاً بالشرف أو الأمانة. 4- إذا وقع من العامل عمدا أي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل على شرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه. 5- إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل. 6- إذا كان العامل معنا تحت الاختبار. 7- إذا تغيب العامل تون سینه، مشروع أكثر من عشرين يوما خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية. 8- إذا ثبت أنه استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب، شخصية. 9- إذا ثبت أن العامل أفشی الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه".] 

وتنص المادة 80 من نظام العمل في صياغتها الجديدة بعد تعديلها على أنه :"لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون كافأه العامل، أو إشعاره، أو تعويضه، إلا في الحالات الأتية، وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ:
1. إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أو مرؤوسيه أثناء العمل أو بسببه.
2. إذا لم يؤد العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراع عمداً التعليمات، التي أعلن عنها صاحب العمل في مكان ظاهر. الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة.
3. إذا ثبت إتباع العامل سلوكا سيئا أو ارتكابه عملا مخلا بالشرف أو الأمانة.
4. إذا وقع من العامل . عمدا . أي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
5. إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل.
6. إذا كان العامل معينا تحت الاختبار.
7. إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من ثلاثين يوما خلال السنة العقدية الواحدة أو أكثر من خمسة عشر يوما متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرين يوما في الحالة الأولى وانقطاعه عشرة أيام في الحالة الثانية.
8. إذا ثبت أن العامل استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعه للحصول على نتائج ومكاسب شخصية.
9. إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه".
ونتفق مع الرأي الذي يرى عدم دقة مصطلح فسخ العقد الوارد في نص المادة ۸۰ من نظام العمل في التعبير عن قصد المنظم السعودي، حيث كان يجب استخدام مصطلح الفصل من الخدمة([footnoteRef:709])، ونتناول فيما بلى دراسة الحالات التي يحق يتم فيها انحلال الرابطة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل عند قيام الأخير بفصل الأول استناداً إلى نص المادة 80 من نظام العمل وذلك فيما يلي: [709: ()  د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل و التأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول نظام العمل، ص139. ويلاحظ أن المنظم السعودي أورد ضمن حالات فصل العامل من الخدمة المقررة بمقتضى المادة 80 من نظام العمل، حلة فصل العامل تحت الاختبار. ونعتقد مع إتجاه فقهي أنه لم يكن هناك حاجة لإدراج مثل هذه الحالة ضمن الحالات التي تعطي لصاحب العمل الحق في فصل العامل دون إشعار أو مكافاة أو تعويض، اللهم إلاّ إذا كان المنظم السعودي قد أراد أن يعطي لصاحب العمل الحق في إنهاء عقد العمل تحت الاختبار، بإرادته المنفردة ودون مسؤولية، حتى في الحالات التي يكون فيها شروط التجربة مقررا لمصلحة العامل، وذلك أمراً لا يمكن الوصول إليه بحسب النظام القانوني لعقد العمل تحت الاختبار، انظر د. منير فريد الحكمي، مرجع سابق، ص 27.] 

أولاً: اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير المسئول أو أحد رؤساء العمل :
يجب أن يلتزم العامل بطاعة صاحب العمل والمدير المسئول ورؤساء العمل، والالتزام بأوامرهم وتعليماتهم. ومما لا شك فيه أن إعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير المسئول أو أحد رؤساء العمل يتنافى مع ما يجب أن يتمتع هؤلاء الشخاص من الهيبة والاحترام في نفوس العمال. ولذلك، "ينطوي أي اعتداء عليهم من جانب العامل على المساس بعلاقة العمل، ولا ينسجم كذلك مع علاقة رابطة التبعية التي تستوجب الاحترام والطاعة من العامل لصاحب العمل، ويتعارض مع الإحترام الواجب من العامل لصاحب العمل أو للمدير المسئول أو لرؤسائه، ويخل بحسن سير العمل بالمنشأة حيث يترتب عليه تلاشي قدرة صاحب العمل أو المدير المسئول أو أحد رؤساء العمل في السيطرة على نظام المنشأة"([footnoteRef:710]). ولا يفترض الاعتداء على صاحب العمل أن يكون على درجة كبيرة من العنف ويكفي فيه تقليل العامل من الاحترام اللائق بصاحب العمل أو المدير المسؤول عنه([footnoteRef:711]). [710: ()  د. حسام الدين كامل الأهواني، أسباب انقضاء عقد العمل، ص 91، وانظر في تلك المعنى د. فاطمة محمد الرزاز، الروس في قانون العمل، مرجع سابق، ص 232.]  [711: ()  وعليه فقد قضت الهيئة العليا لتسوية الخلافة العملية بقرارها رقم 199/1/435 وتاريخ 6/2/1435هـ "أن قرار الفصل المبني على قول العامل لمديره يا.. لفظ بذيء والبصق على وجهه، وحيث أقر العامل بذلك التصرف – فإن ما قام به العامل يعطي لصاحب العمل الحق بفسخ العقد حسب المادة 80 الفقرة ۱-۳ من نظام العمل وبالتالي فإن فسخ العقد يعتبر مشروع وعطيه فإن الدائرة لا تتفق مع الهيئة الابتدائية بما انتهت إليه وتقرر رد مطالبة العامل بالعودة للعمل وكذلك رد مطالبته بصرف المميزات".] 

ولم يفرق المنظم السعودي بين الاعتداء على صاحب العمل أو المدير المسئول، وبين الاعتداء على أحد رؤساء العمل، في حين يختلف الحكم إذا كان اعتداء العامل على زميله، أو كان الاعتداء من رئيس عمل على رئيس عمل آخر مساوٍ له في الدرجة، حيث الا يترتب على الإعتداء في هذه الحالة فصل المعتدي من الخدمة، وإن كان يترتب على ذلك توقيع جزاء تأديبي آخر على المعتدي.
ويشترط لتوقيع جزاء الفصل فسخ العقد حسب المصطلح الذي استخدمه المنظم السعودي أن يقع الاعتداء أثناء أو بسبب العمل. ولم يفرق نظام العمل بين الاعتداء الجسيم أو غيره من الاعتداءات كما ذكرنا آنفا، ولم يشترط أن يكون الاعتداء مادياً، ومن ثم فقد يكون الإعتداء معنويا أو أدبيا يمس الإعتبار([footnoteRef:712]). ويستوي كذلك أن يتم الاعتداء في مكان العمل أو في أي مكان أخر، لكن يشترط أن يكون هناك صلة مباشرة بين الإعتداء والعمل. وتتوافر هذه الصلة إذا كان الإعتداء قد وقع أثناء العمل في مكان العمل وزمانه أو بسببه حتى لو وقع خارج مكان العمل وزمانه([footnoteRef:713]). [712: ()  د. فاطمة محمد الرزاز، دروس في قانون العمل، مرجع سابق، ص 232، د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل، ص 140.]  [713: ()  د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل، ص 140.] 

ومن التطبيقات القضائية في هذا الشأن نشير إلى حكم الدائرة الثانية بالهيئة العليا بجدة حيث قررت أنه: متى خلت أوراق التحقيق الذي أجرى مع العامل، والذي تم الاستناد إليها في إصدار قرار الفصل، من الإثبات أو البينة أنه قام بالاعتداء الجسدي علي مدير المنشأة، بالإضافة إلي شهادة الشهود والتي لم تقطع بوقوع الاعتداء المشار إليه، فإن قرار الفصل يعد غير مشروع، ويترتب عليه حق الهيئة في إعادة العامل إلى عمله وصرف أجوره من تاريخ الفصل حتى العودة إلى العمل واعتبار خدمته مستمرة... وأضاف الحكم أنه للهيئة العمالية السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وطرح ما لا تطمئن إليه منها، وهي غير ملزمة في ذلك بإبداء أسباب عدم اطمئنانها، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تحصيلها متفقاً
مع الثابت في الأوراق، وألا تخرج بأقوال الشهود عما يفيده مدلولها([footnoteRef:714]). [714: ()  راجع في ذلك حكم الدائرة الثانية بالهيئة العليا بجدة رقم 32.] 

ثانياً: إخلال العامل بالالتزامات الجوهرية:
يجوز لصاحب العمل فصل العامل من الخدمة إذا وقع من الأخير إخلالاً 
بالالتزامات الجوهرية التي تقع على عاتقه بمقتضی عقد العمل، وحددت الفقرة الثانية من المادة 80 من نظام العمل حالة الإخلال بالإلتزامات الجوهرية دون أن تبين المقصود بالإلتزام الجوهري. وعلى ذلك، يخضع تقدير مدى إعتبار الإلتزام جوهريا من عدمه التقدير القضاء عند المنازعة حسب ظروف وملابسات كل حالة([footnoteRef:715]). وقد أوردت الفقرة الثانية من المادة 80 حالات معينة يحق لصاحب العمل فصل العامل فيها من الخدمة: [715: ()  ويعد من قبل الإخلال الجوهري الذي يبرر أصل العامل، عصيانه لأوامر صاحب العمل وتعطيل تنفيذها، أو تحريضه للعمال على تقليل الإنتاج، ولا يعد من قبيل الإخلال بالالتزامات الجوهرية نوم العامل أثناء العمل، أو الإنتاج القليل للعامل، أو التغيب فترة قليلة من اليوم بدون إذن. د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل، ص 141.] 

1) عدم إطاعة العامل للأوامر المشروعة الصادرة من صاحب العمل :
يجب على العامل، كما سبق أن أوضحنا، إطاعة الأوامر والتعليمات التي يصدرها له صاحب العمل وذلك بمقتضى رابطة التبعية([footnoteRef:716])، بشرط أن تتعلق هذه الأوامر والتعليمات بالعمل ولا تكون مخالفة للنظام العام أو الآداب أو شروط عقد العمل وألاّ تعرض العامل اللخطر. وعلى ذلك، يحق لصاحب العمل فصل العامل من الخدمة إذا وقع من الأخير إخلالا بهذا الإلتزام الجوهري بطاعة الأوامر المشروعة لصاحب العمل([footnoteRef:717]). ومن أمثلة
ذلك، رفض العامل القيام بعمل غير المتفق عليه في العقد لكنه لا يختلف عنه اختلافاً جوهريا، أو رفضه أوامر صاحب العمل المشروعة بالقيام بعمل يختلف جوهريا عن العمل المتفق عليه في العقد رغم قيام حالة الضرورة التي تبرر ذلك تعليمات صاحب العمل وتوافر الشروط النظامية اللازمة في هذه الحالة. [716: ()  راجع ما سبق دراسته بشأن إلتزامات العامل وخاصة إلتزامة بإطاعة صاحب العمل.]  [717: ()  د. السيد عيد ناول، الوسيط في شرح نظامي العسل والتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل، ص 142.] 

2) عدم مراعاة العامل للتعليمات الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة :
الكل منشأة تعليمات للسلامة بالنسبة للعمال وبالنسبة للمنشأة نفسها يجب احترامها ومراعاتها لتعلقها بمقتضيات السلامة المهنية والصناعية([footnoteRef:718])، وقد أعطى المنظم السعودي لصاحب العمل الحق في فصل العامل إذا تعمد هذا الأخير عدم مراعاة التعليمات الخاصة بسلامة العمال وسلامة المنشأة وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 80 من نظام العمل. واشترط النظام لذلك، أن يتغمد العامل عدم مراعاة التعليمات المشار إليها رغم إنذاره کتابة، شريطة أن تكون تلك التعليمات مكتوبة ومعلقة بمكان ظاهر بالمنشاة. ويتضح من ذلك ضرورة توافر شرطين لفصل العامل من الخدمة([footnoteRef:719]): [718: ()  د. حسام الدين كامل الإهوائي، أسباب القضاء عقد العمل، ص 54.]  [719: ()  د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل، ص 142.] 

الشرط الأول: أن تكون التعليمات خاصة بسلامة المنشأة أو سلامة العمال :
ويتضح من هذا الشرط أن تكون التعليمات التي يخالفها العامل على درجة من الأهمية لتعلقها بمسألة حيوية وهي سلامة المنشأة أوسلامة العمال، وتبدو أهمية هذه التعليمات أيضا من إشتراط أن تكون مكتوبة ومعلقة بمكان ظاهر بالمنشأة حتى يطلع عليها جميع العمال، ويشعروا بمدى أهميتها([footnoteRef:720]). ويظهر من هذا الشرط أيضا إذا لم يتعمد مخالفة تلك التعليمات، بأن خالفها نتيجة إهمال غير متعمد، أو نتيجة جهل بمدى أهمية تلك التعليمات فلا يقع تحت طائلة ذلك النص، وهذا ما يوضحه الشرط الثاني. [720: ()  ومن أمثلة هذا النوع من التعليمات، امتناع العامل عن وضع نظارة الوقاية على عينيه رغم ضرورة ذلك نظراً لطبيعة عمله، د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل، ص 142، د. فاطمة محمد الرزاز، دروس في قانون العمل، مرجع سابق، ص 230.] 

الشرط الثاني: أن يتم إنذار العامل كتابة قبل الفصل :
ينبغي أن يتم توجيه إنذار كتابي إلى العامل التحذيره من مخالفة التعليمات الخاصة بسلامة المنشأة أو سلامة العمال، وهذا الإنذار يضع العامل موضع المخالف لتلك التعليمات، فإذا تكرر منه مخالفتها فيستطيع صاحب العمل فصله عندئذ([footnoteRef:721]). [721: ()  ولا يشترط على عدم مراعاة التعليمات الخاصة بالمنشاة أن يترتب ضرر فعلی. حيث يتم مجازاة العامل على ما ارتكبه من خطأ. وليس على النتيجة المترتبة على الفعل.] 

وذهب إتجاه فقهي إلى عدم اشتراط تكرار المخالفة حتى لا يباح لكل عامل ضمنياً مخالفة التعليمات مرة واحدة مع ما في ذلك من خطر واضح([footnoteRef:722]). ونعتقد من جانبنا، انطلاقاً من مبدأ حماية العامل والحرص على استقرار العلاقة التعاقدية، أنه يشترط الفصل العامل تكرار مخالفة العامل لتلك التعليمات، ومن ثم فلا يجوز فصل العامل إذا تمت المخالفة لمرة واحدة، وفي هذه الحالة الأخيرة يكون لصاحب العمل مجازاة العامل تأديبيا بعقوبة غير الفصل، وفقا لمبدأ التدرج في توقيع الجزاء، على أن يتم فصل العامل من الخدمة إذا تكرر منه مخالفة التعليمات رغم إنذاره كتابة بعد المخالفة الأولى([footnoteRef:723]). [722: ()  د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل، ص 142.]  [723: ()  د. حسام الدين كامل الأهوائي، أسباب انقضاء عقد العمل، ص54. ] 

ثالثاً: ثبوت اتباع العامل سلوكا سيئا أو إرتكابه عملا مخلا بالشرف أو الأمانة:
يجوز لصاحب العمل فصل العامل من الخدمة دون مكافأة أو تعويض، وفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة ۸۰ نظام العمل السعودي، في حالة ثبوت إتباع العامل سلوكاً سيئاً، أو إرتكابه عملاً يمس الشرف أو الأمانة. ولم يوضح النص سالف الإشارة إليه ما إذا كان يشترط تعلق الفعل السيء أو المخل بالشرف أو الأمانة بالعمل الذي يؤديه العامل الصالح صالحب العمل أم يستوي الأمر في حالة ما إذا كان ذلك السلوك مرتبطا بالعمل
أو منبت الصلة عنه. لذلك، نعتقد أن ارتكاب العامل مثل هذه الفعال المشينة يبرر فصله من الخدمة دون مكافأة أو تعويض، سواء كان ذلك داخل العمل أو خارجه([footnoteRef:724])، متعلق به أو منبت الصلة عنه([footnoteRef:725]). [724: ()  يمكن القول أن ارتكاب جرائم السرقة والنصب وخيانة الأمانة، وشهادة الزور، تعد من قبيل الجرائم التي تمس شرف وأمانة العامل، وارتكاب جرائم العرض، كالاغتصاب وهتك العرض، والأفعال الفاضحة العلنية، والتحريض إلى الفجور والسكر، أو إدخال المواد المسكرة تعد من قبيل الأفعال التي تم الآداب العامة. ويختلف وصف المساس مشرف والأمانة بإختلاف الزمان والمكان والمستقر في شعور الجماعة في هذا الشان، ويخضع ذلك للسلطة التقديرية القاضي عند المنازعة.]  [725: ()  النظر في نفس الرأي، د. السيد عبد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل، ص 142.] 

ويشترط لفصل العامل من الخدمة دون مكافأة أو تعويض، وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 80 من نظام العمل، أن يثبت إتيان العامل للفعل السيء أو العمل المخل بالشرف أو الأمانة. ولم يوضح المنظم السعودي كيفية إثبات ذلك حيث جاء النص خاليا من بيان طريقة إثبات قيام العامل بمثل ذلك الفعل السيء أو السلوك المشين([footnoteRef:726]). [726: ()  وفي جميع هذه الأحوال يجب على صاحب العمل إتاحة الفرص مشروع، راجع في ذلك حكم الدائرة الأولى بالهيئة العليا بالرياض رقم 1218/1/432 وتاريخ 12/10/1432هـ وقضي في هذا الصند بان اتهام العامل بارتكاب عمل أو سلوك سيئ مخل بالشرف والأمانة بين التحقيق معه فيما نسب إليه أو سماع أقواله وتحقيق تفاعه يجعل قرار إنهاء الخدمة غير مشروع، راجع في ذلك حكم الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بجنة الدائرة الأولى رقم 1213/1/432 وتاريخ 22/8/1432هـ. ] 

وينبغي على المنظم ضرورة تدارك ذلك الأمر، ويتطلب أن يتم إثبات ذلك بحكم قضائي نهائي، وليس بمجرد تحرير محضرينه فيه اتهام العامل بإرتكاب مثل هذه الأفعال دون دون دليل قاطع على ذلك([footnoteRef:727]). [727: ()  د. فاطمة محمد الرزاز، دروس في قانون العمل، مرجع سابق، ص ۳۷۱، د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعولية، الكتاب الأول، نظام العمل، ص 143.] 

رابعاً: الفعل أو التقصير العمدي بقصد الإضرار بصاحب العمل
وفقاً لنص الفقرة الرابعة من المادة 80 من نظام العمل السعودي يحق لصاحب العمل فصل العامل من الخدمة دون مكافأة أو تعويض، إذا وقع من العامل عمداً أي فعل او تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية يصاحب العمل، ويشترط في هذه الحالة أن أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه. ويتضح من ذلك ضرورة توافر شرطين:
الشرط الأول: أن يكون الفعل أو التقصير المنسوب إلى العامل عمدياً:
يتطلب المنظم السعودي أن يكون الفعل الصادر من العامل عمدياً([footnoteRef:728])، بصرف النظر عن مدى جسامة الضرر الذي حاق بصاحب العمل نتيجة الفعل الصادر من العامل. ولم يشترط نظام العمل أن يكون ذلك الفعل العمدي الصادر من العامل قد بلغ درجة معينة من الجسامة، بل إكتفى بتوافر قصد أو نية العامل إلحاق الخسارة المادية بصاحب العمل، بصرف النظر عما لحق صاحب العمل من خسارة من عدمه. [728: ()  أما إذا كان الفعل أو الإهمال غير مقصود فلا تتوافر هذه الحالة، د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل، ص 143.] 

الشرط الثاني: قيام صاحب العمل بإبلاغ الجهات المختصة خلال مدة معينة :
يشترط أن يقوم صاحب العمل بإبلاغ الجهات المختصة خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ علمه بالواقعة، وليس من تاريخ وقوعها، وإلا سقط حق صاحب العمل في الاستناد لهذه الحالة كمبرر لفصل العامل دون مكافاة أو تعويض. وتكمن الحكمة من ابلاغ تلك الجهات، في التثبت من الأضرار الناجمة عن الفعل، فضلاً عن التأكد من نسبتها للعامل من عدمه، ويلاحظ أن الجهة المختصة بتلقي البلاغ تختلف بحسب طبيعة الفعل الصادر من العامل، فتختص جهات التحقيق بما يصدر عن العامل ويشكل جريمة جنائية، في حين يختص مكتب العمل بغير ذلك من تصرفات"([footnoteRef:729]). [729: ()  د. حسام الدين كامل الأهواني، أسباب انقضاء عقد العمل، ص 54، د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرم نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل، ص 144.] 

خامساً: لجوء العامل للتزوير للحصول على العمل :
يعتبر لجوء العامل للتزوير من الأخطاء الجسيمة التي تبرر فصله دون مكافاة أو تعويض، ويعد لجوء العامل لمثل هذه الأساليب من قبيل الاحتيال على صاحب العمل، ويندرج تحت ذلك عدة صور منها انتحال العامل شخصية غير شخصيته الحقيقية أو يقوم العامل بتقديم شهادات مزورة تفيد إجادته لغات أجنبية معينة بقصد تضليل صاحب العمل، أو أن يدعي زورا أنه حاصل على درجة الدكتوراه ويقدم شهادات مزورة ايذلك، أو تقديم توصيات وتزكيات مزورة تفيد بإجادته للعمل محل التعاقد([footnoteRef:730]). [730: ()  د. حسام الدين كامل الأهواني، اسباب انقضاء عقد العمل، ص 53، د. فاطمة محمد الرزاز، دروس في قانون العمل، مرجع سابق، ص 228.] 

ويلاحظ أنه لا يشترط أن تكون تلك الأفعال الصادرة من العامل مجرمة جنائياً، وإن كان يغلب عليها ذلك. وتمثل هذه الحالات من الاحتيال صورة من صور التدليس الذي يجعل العقد قابلا للإبطال، وتعطي أيضاً لصاحب العمل الحق في فصل العامل بمقتضى المادة 80/5 من نظام العمل السعودي.
وغني عن البيان أن هذه الحالة لا تعد من حالات فسخ عقد العمل، حيث أن الفسخ يقتضي عدم تنفيذ أحد الأطراف لإلتزاماته العقدية، بينما تعتبر هذه الحالة تطبيقاً الأثر التدليس كعيب من عيوب الإرادة التي تجيز طلب إبطال العقد إذا كان باعثاً دافعاً للتعاقد.
سادساً: حالة إنهاء العقد إذا كان العامل معينا بشرط التجربة
أعطى المنظم السعودي بمقتضى حكم المادة 83 من نظام العمل حق إنهاء عقد العمل بشرط التجربة لكل من طرفي العقد بالإرادة المنفردة وذلك خلال فترة التجربة ما لم يتضمن العقد نصاً يعطي الحق في الإنهاء لأحدهم([footnoteRef:731]). وغني عن البيان أن هذه الحالة لا تعتبر من حالات فسخ العقد كما لا تعتبر من حالات الخطأ الجسيم الذي يبرر فصل العامل من الخدمة. ويعتبر حق إنهاء عقد العامل المعين بشرط التجربة تطبيقاً الخيار الشرط الوارد في العقد الذي يعطي لصاحب العمل رخصة إنهاء العقد في حالة عدم رضاه عن التجربة، بناء على ذلك، نعتقد مع رأي في الفقه أن إدراج هذه الحالة ضمن حالات فسخ العقد في المادة 80 من نظام العمل لم يكن أمراً موفقا من جانب المنظم، وكان ينبغي الإكتفاء في هذا الصدد بما ورد في المادة 53 من أحكام([footnoteRef:732]). [731: ()  تنص المادة 53 من نظام العمل السعودي على أنه: إذا كان العامل خاضعا لفترة تجربة وجب النص على ذلك سراحه في عقد العمل، وتحديدها بوضوح، بحيث لا تزيد على تسعين يوماً، ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى والإجازة المرضية، ويكون لكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نصا يعطي الحق في الإلهاء لأحدهما.]  [732: ()  د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل، ص 139.] 

سابعاً: فصل العامل بسبب الغياب عن العمل دون سبب مشروع
وفقاً لنص الفقرة السابعة من المادة 80 من نظام العمل، يجوز لصاحب العمل فصل العامل دون مكافأة أو أو تعويض "إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من ثلاثين يوما خلال السنة العقدية الواحدة أو أكثر من خمسة عشر يوما متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرين يوما في الحالة الأولى وانقطاعه عشرة أيام في الحالة الثانية.
ويتضح من النص السابق ضرورة توافر ضوابط معينة حتى يحق لصاحب العمل فصل العامل :

1] أن يكون الغياب دون سبب مشروع:
يجب أن يكون غياب العامل دون سبب مشروع. وعلى ذلك، إذا كان غياب العمل اله مبرر مشروع، فلا يجوز لصاحب العمل فصله من الخدمة. ولا يكفي لاعتبار الغياب دون مبرر مشروع أن يكون دون إذن صاحب العمل، فقد لا يأذن صاحب العمل بالغياب ورغم ذلك يكون هناك مبرر مشروع للعامل في الغياب، كما لو كان سبباً حقيقياً حال بين العامل وبين الحضور إلى مقر العمل، مثل حالة مرض العامل الذي يمنعه من الذهاب للعمل([footnoteRef:733]). وجدير بالذكر، أن إنقطاع العامل عن العمل بسبب تخلف صاحب العمل عن أداء الأجر لا يعتبر غيابا بدون سبب مشروع بل يعتبر من قبيل إستخدام العامل لحقه في الدفع بعدم التنفيذ بسبب إخلال صاحب العمل بتنفيذ التزامه([footnoteRef:734]). [733: ()  د. حسام الدين كامل الإهوائي، أسباب القضاء عقد العمل، ص 57.]  [734: ()  د. حسام الدين كامل الأهواني، أسباب القضاء عقد العسل، ص 58.] 

وتقدير ما إذا كان الغياب بسبب مشروع من الأمور الموضوعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع، وفقاً لظروف كل حالة على حدة، على أساس مسلك الرجل المعتاد وما بوجبه مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود([footnoteRef:735]). ويلاحظ أنه قد يكون هناك مبرر مشروع اللغياب بالنسبة لبعض الأيام دون باقي الأيام، فيراعي صاحب العمل ذلك بان يستبعد الأيام التي يتوافر للعامل خلالها مبرر مشروع للغياب، من حساب الحد الأقصى لمدة الغياب غير المشروع. [735: ()  د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتب الأول، نظام العمل، ص 195.] 

2] ضرورة إنذار العامل قبل فصله:
يجب أنه يقوم صاحب العمل بإنذار العامل بأنه سوف يتعرض للفصل إذا استمر في الغياب للمدة القانونية التي تجيز فصله. ويهدف الإنذار إلى إثبات الإخلال في حق العامل وليس دعوته إلى العودة إلى العمل، وإثبات نية صاحب العمل في الفصل عند إكتمال المدة حتى يستطيع العامل أن يتقدم بما لديه من أعذار مقبولة للغياب([footnoteRef:736]). ويجب أن يكون الإنذار كتابيا ومن ثم فلا يكفي الإنذار الشفهي. ويتم توجيه الإنذار إلى محل إقامة العامل الموضح بملف خدمته، وفي حالة تغيير محل إقامة العامل فيتعين أن يتم إخطاره على عنوانه الجديد، ومن ثم يجب على العامل إخطار جهة عمله بعنوانه الجديد. [736: ()  د. حسام الدين كامل الأهوائي، أسباب انقضاء عقد العمل، ص 57.] 

ولم يشترط المنظم شكلا معينا في الكتابة. وعلى ذلك، يكفي لصاحب العمل أن يتمسك بأية كتابة تثبت حصول الإنذار، ويثبت منها دعوة العامل للعودة للعمل قبل اكتمال الحد الأقصى لمدة الغياب. وتجدر الإشارة أنه يجب أن يتم هذا الإنذار بالنسبة للغياب المتقطع بعد انقطاع العامل عشرة أيام أي ابتداء من اليوم الحادي عشر، أما بالنسبة للغياب المتصل فيتم توجيه الإنذار بعد غياب خمسة أيام أي ابتداء من اليوم السادس([footnoteRef:737]). [737: ()  ويعتبر هذان الميعادان من المواعيد التي يجب أن تنقضى قبل حصول الإنذار ومن ثم فلا يجوز توجيه الانذار قبل مرور تلك المواعيد كاملة ولا يشترط إرسال الإنذار فور القضاء الأيام العشرة أو الخمسة بل يجوز أن يتم في أي وقت بعد ذلك إلا أنه ينبغي وصول الإنذار للعامل قبل اكتمال مدة الغياب القانونية التي تجيز فصله. وهي عشرين يوماً متقطعة أو عشرة أيام متصلة، راجع د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل، ص 146، د. حسام الدين كامل الأهواني، أسباب القضاء عقد العمل، ص 53] 

3] تجاوز الحد الأقصى لمدة الغياب المقرر قانوناً:
يشترط غياب العامل مدة ثلاثين يوما خلال السنة العقدية الواحدة أو أكثر من خمسة عشر يوما متتالية، ويقصد بالسنة هنا سنة خدمة العامل، والتي تبدأ من تاريخ التحاقه بالعمل. ويراعى في هذا الشأن ألاّ تدخل عند احتساب أيام الغياب المتصلة سوى أيام العمل، فإذا تخللها يوم راحة فلا يحتسب ضمن الأيام الخمسة عشر المتصلة.
وإذا توافرت تلك الشروط مجتمعة، فيستطيع صاحب العمل فصل العامل دون سبق إعلان أو مكافأة أو تعويض. وقد يتغاضى صاحب العمل عن عقوبة الفصل ويكتفي باي جزاء أخر، ومن ثم فيستمر العامل في العمل، ويعد ذلك تنازلاً من صاحب العمل عن استخدام حقه القانوني في فصل العامل بسبب الغياب غير المشروع، ومن ثم فلا يستطيع صاحب العمل أن يعود ليتمسك بالحق في الفصل لنفس السبب، إلا إذا تكرر غياب العامل غير المشروع مرة ثانية.
ومن التطبيقات القضائية في هذا الصدد ما قضت به الدائرة الثانية بالهيئة العليا بالمدينة المنورة من أن الأصل أن الغياب عن العمل وإن كان مخالفة مسلكية من العامل إلاّ أنها طالما لم تتجاوز الحد النظامي لا تصلح كسند لإنهاء خدمته، إلا أنه يجب أن يراعي طبيعة العمل وما تفرضه من التزامات، خاصة ما يتصل بحفظ وحماية ما تم التعاقد لأجله، ففي هذه الحالة إذا انقطع العامل عن عمله مدة بسيطة لم تتجاوز عشرين يوماً متقطعة، فهي تصلح سببا لإنهاء الخدمة نظرا لطبيعة العمل ولكن هذا لا ينفي حق العامل في مكافأة نهاية الخدمة، أما التعويض فلا محل له لمشروعية إنهاء الخدمة([footnoteRef:738]). [738: ()  راجع حكمها رقم 1000/2/342 وتاريخ 26/12/1432هـ.] 

ومن التطبيقات القضائية أيضاً ما قضت به الدائرة الأولي بالهيئة العليا بمكة المكرمة من أنه يجب أن يستند القرار الصادر بفصل العامل للغياب إلى مدد الغياب وتحديد الأيام الخاصة به، فإذا خلا قرار الفصل من أيام الغياب وعجز صاحب العمل عن إثباتها وطلب من الهيئة تصفية بقية مستحقات العامل فإن هذا ينفى واقعة الغياب، ويجعل الفصل غير مشروع ويستحق العامل التعويض عنه([footnoteRef:739]). [739: ()  راجع حكمها رقم 1542/1/432 وتاريخ 23/12/1432هـ.] 


ثامناً: استغلال العامل مركزه الوظيفي بطرق غير مشروعة:
يحق لصاحب العمل فصل العامل من الخدمة إذا ثبت أن هذا الأخير قد إستغل مركزه الوظيفي ليحصل على مصالح شخصية لنفسه بطريقة غير مشروعة. ونصت على ذلك الفقرة الثامنة من المادة 80 من نظام العمل السعودي الحالي.
تاسعاً: قيام العامل بإفشاء أسرار العمل:
يعتبر التزام العامل بالمحافظة على أسرار العمل أحد أهم الإلتزامات الجوهرية التي تقع على عاتقه بمقتضى عقد العمل. وعلى ذلك، يمثل إنشاء العامل الأسرار المنشأة التي يعمل بها خطأ جسيما من قبيل الإخلال بالالتزامات الجوهرية([footnoteRef:740])، التي تعطي لصاحب العمل الحق في فصله وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 80 من نظام العمل، إلا أن المنظم السعودي أراد بالنص الصريح على هذه الحالة في الفقرة التاسعة من ذات المادة، ألا يترك مجالا للشك في جوهرية الإلتزام بعدم إفشاء الأسرار الفنية أو التجارية أو الصناعية وجميع أسرار المهنية المتعلقة بالعمل، والتي من شأن إفشائها الإضرار بمصلحة صاحب العمل. [740: ()  حسام الدين كامل الأهواني، أسباب القضاء عقد العمل، ص 59، د. فاطمة محمد الرزاز، دروس في قانون العمل، مرجع سابق، ص 231.] 


الفرع الثاني
انحلال عقد العمل عن طريق العامل
(حالات قيام العامل بفسخ العقد(
تنص المادة 81 من نظام العمل السعودي على أنه يجوز للعامل أن يترك العمل قبل نهاية العقد بدون سبق إعلان مع الاحتفاظ بكافة حقوقه النظامية في الحالات الآتية([footnoteRef:741]): [741: ()  تنص المادة 81 من نظام العمل على أنه : يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار، مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها ، وذلك في أي من الحالات الآتية: 1- إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل. ۲- إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه. ٣- إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف جوهرية عن العمل المتفق عليه، وخلافاً لما تقرره المادة الستون من هذا النظام. 4- إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته، أو من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف، أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته. 5- إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر من القسوة والجور أو الإهانة. 6- إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته، بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجوده ، ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته. ۷- إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد نفع العامل بتصرفاته وعلى الأخص بمعاملته الجائرة أو بمخالفته شروط العقد إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهى العقد.] 

1- إخلال صاحب العمل بتنفيذ التزاماته الجوهرية إزاء العامل:
ويتضح من ذلك النص أن إخلال صاحب العمل بأي من التزاماته، سواء كان هذا الالتزام ناشئا عن عقد العمل أو قرره نظام العمل أو إستقر عليه العرف، يبرر للعامل أن يترك العمل قبل نهاية العقد بدون سبق إعلان مع الاحتفاظ بكافة حقوقه النظامية. ومن أمثلة ذلك، إخلال صاحب العمل بالتزامه بدفع الأجر، وإخلاله بالتزامه بمنح العامل إجازاته النظامية، وعدم مراعاة قواعد تنظيم العمل اليومي والأسبوعي، وعدم توفير وسائل الانتقال والمسكن والغذاء في الحالات التي يتقرر فيها للعامل الحق في هذه المزايا العينية، وحالات الإخلال بتوفير الرعاية الطبية والاجتماعية([footnoteRef:742]). ويجب أن يتم التثبت من إخلال صاحب العمل بتنفيذ إلتزاماته الجوهرية([footnoteRef:743]). ويعتبر تقدير مدى جوهرية إلتزام صاحب العمل من عدمه من المسائل الموضوعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع. [742: ()  د. فاطمة محمد الرزاز، دروس في قانون العمل، مرجع سابق، ص 372، در السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العسل، ص 247.]  [743: ()  د. حسام الدين كامل الإهوائي، اسباب انقضاء عقد العمل، ص 142.] 

2- إدخال الغش على العامل وقت التعاقد:
يجوز للعامل ترك العمل إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قانونا قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه. وتعد هذه الحالة من حالات ابطال للعقد بسبب التدليس الذي شاب رضاء العامل بحيث وقع في غلط جوهري فيما يتعلق بشروط العقد، وليست في الحقيقة فسخا لعقد العمل. إما إذا كان صاحب العمل قد أدخل الغش على العامل، إلا أنه لم يكن السبب في وقوع العمل في الغلط كان ذلك
سبباً للفسخ([footnoteRef:744]) . [744: ()  د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل، ص 248.] 

3- تكليف العامل دون رضاه بعمل يختلف جوهريا عن العمل المتفق عليه:
الأصل أن العامل يلتزم بتنفيذ العمل المتفق عليه في العقد، ولا يجوز لصاحب العمل تكليفه بعمل آخر غير المتفق عليه، إلا في حالات الضرورة، وحالة عدم الاختلاف الجوهري بين العملين وفقا لنص المادة 60 من نظام العمل([footnoteRef:745]). وعلى ذلك، إذا قام صاحب العمل بتغيير العمل المتفق عليه بإرادته المنفردة، بالمخالفة لنص المادة 60، فيكون للعامل الحق في الإمتناع عن القيام بالعمل الجديد ، وإذا أصر صاحب العمل على ذلك، فيجوز للعامل فسخ العقد وترك العمل دون إشعار، مع احتفاظه بكافة حقوقه النظامية. [745: ()  تنص المادة 60 من نظام العمل على أنه: مع عدم الإخلال بما تضمنته المادة الثامنة والثلاثون من هذا النظام، لا يجوز تكليف العامل يختلف اختلافاً جوهرياً من العمل المتفق عليه بغير موافته الكتابية، إلاّ في حالات الضرورة التي قد تقضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في السنة.] 

4- اعتداء صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته، أو من المدير المسؤول على العامل أو أحد أفراد أسرته.
يجوز للعامل ترك العمل إذا وقع من صاحب العمل، أو من ينوب عنه، اعتداء أو فعل مخل بالأخلاق أو الآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته. ويقصد بالاعتداء كل قول أو فعل يمس بكرامة العامل أو دينه أو شرفه حتى، ولو لم يكن مكوناً لأركان جريمة معاقباً اعلها وفقا لأنظمة الدولة. ولا يشترط وقوع الاعتداء في مكان العمل، ويختص قاضي الموضوع بتقدير وجود الاعتداء من عدمه حسب الظروف الواقعية في كل حالة على حدة. ويقصد بالفعل المخل بالأخلاق أو الآداب كل فعل شاذ عن سلوك الرجل المعتاد ويخالف الشرع والنظام.
وجدير بالذكر أنه في حالة وقوع الإعتداء على العامل من جانب المدير المستول، فيجب أن يصدر الإعتداء منه بصفته ممثلا لصاحب العمل، أما لو كانت هناك ضغائن شخصية بين العامل وممثل صاحب العمل فيعتبر الاعتداء قد صدر منه بشخصه وليس بصفته، ولا يبرر ذلك للعامل فسخ عقد العمل([footnoteRef:746]). [746: ()  د. حسام الدين كامل الأهوائي، أسباب القضاء عقد العمل، ص 143.] 

5- المعاملة الجائرة للعامل :
يحق للعامل ترك العمل مع احتفاظه بكافة حقوقه النظامية إذا لم تكن معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول معاملة إنسانية. وتواجه هذه الصورة حالة تعمد صاحب العمل مضايقة العامل وإذلاله حتى يجعل من المستحيل عليه البقاء في العمل([footnoteRef:747]). وعليه فإن إنهاء العقد من جانب العامل في هذه الحالة يعود إلى سوء معاملة صاحب العمل، وتقدير مدى حسن المعاملة من عدمة من الأمور الموضوعية التي يستقل بتقديرها القاضي وفقا لظروف كل حالة على حدة. ويعد من قبيل المعاملة الجائرة للعامل، أن يعمد صاحب العمل إلى نقل العامل إلى مركز أقل ميزة أو ملاءمة من المركز الذي كان يشغله متى كان الهدف من وراء النقل هو الإساءة إلى العامل وليس تحقيق مصلحة العمل، ويمكن القول أن وضع العامل المنقول في مركز أقل ميزة هو أمر يتسم بالتعسف متى استهدف صاحب العمل الإساءة للعامل([footnoteRef:748]). [747: ()  د. حسام الدين كامل الأهواني، أسباب انقضاء عقد العمل، ص 191.]  [748: ()  د. فاطمة محمد الرزاز، دروس في قانون العمل، مرجع سابق، ص 415.] 

6- إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته
يحق للعامل ترك العمل إذا كان هناك خطر جسيم يهدد سلامته أوصحته، شريطة أن يكون صاحب العمل قد علم بوجود ذلك الخطر ولم يعمل على إزالته. ويشترط لتوافر هذه الحالة أن يكون الخطر جسميا، وأن كون صاحب العمل على علم به وأن يثبت امتناعه عن إزالته.
وهذه الحالة تعد من تطبيقات الحالة الأولى أي حالة إخلال صاحب العمل بالتزاماته، حيث يجب على صاحب العمل أن يتخذ الاحتياطيات اللازمة لحماية العمال من الأخطار والأمراض الناجمة عن العمل، ومن ثم بعد الإخلال بهذا الالتزام إخلالاً بالتزام من التزاماته إزاء العامل.
7- إجبار العامل على الإستقالة :
ويقصد بالمعاملة الجائرة كل تصرف يصدر من صاحب العمل ويكون مخالفاً اللنظام أو لشروط العقد. ويعتبر الإنهاء تعسفيا وفقا لتلك الحالة، إذا كان العامل قد ترك العمل نتيجة محاولة صاحب العمل تخفيض أجره دون مبرر، أو إذا قام صاحب العمل بنقل العامل من رئيس عمال إلى عامل عادي، ويختص قاضي الموضوع بتقدير ما إذا كان العامل محقا في ترك العمل من عدمه حسب ظروف كل دعوى، ويتم تكييف هذه الحالة بإعتبارها فصلاً للعامل حتى وإن كانت تبدو للوهلة الأولى بأنها تمت بمبادرة من العامل.

المطلب الثالث
انحلال عقد العمل في حالة بلوغ العامل سن التقاعد
وضع المنظم السعودي في المادة 74 فقرة 4 من نظام العمل الحالي سببا مستقلاً الإنقضاء عقد العمل ببلوغ العامل سن التقاعد، حيث نصت على انتهاء عقد العمل في حالة بلوغ العامل سن التقاعد. وهي ستون سنة للعمال وخمس وخمسون سنة للعاملات ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السنة، ويجوز تخفيض سن التقاعد في حالات التقاعد المبكر الذي ينص عليه في لائحة تنظيم العمل، وإذا كان عقد العمل محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغ سن التقاعد، ففي هذه الحالة ينتهي العقد بانتهاء مدته.
ويتضح من النص السابق أنه قد تم تحديد سن التقاعد بستين سنة بالنسبة للعمال الذكور، وخمس وخمسين سنة بالنسبة للعاملات، مالم يتم الاتفاق على غير ذلك، كأن يتفق الطرفان على استمرار العامل في العمل رغم بلوغه تلك السن. وقد أجاز المنظم السعودي لصاحب العمل بما له من السلطة التقديرية في إدارة منشأته وتنظيم العمل فيها على الوجه الذي يراه كفيلا بتحقيق مصالحه أن يتفق مع العامل على زيادة سن التقاعد حيث يعتبر ذلك شرطا أكثر فائدة للعامل. كذلك يجوز الاتفاق على تخفيض سن التقاعد، كما في حالات التقاعد المبكر، شريطة النص عليه في لائحة تنظيم العمل. وفي حالة عدم الاتفاق على تخفيض السن فلا يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد بإرادته المنفردة.
وتجدر الإشارة إلى أن سلطة صاحب العمل في إنهاء العقد لبلوغ العامل سن التقاعد من الأمور التقديرية بالنسبة له، فقد يرى أن العامل يتمتع بكفاءة نادرة، ومن ثم فتستمر علاقة العمل قائمة، إلا إذا كان عقد العمل محدد المدة، ويمتد ذلك العقد إلى ما بعد بلوغ العامل سن التقاعد، فهنا يحظر على صاحب العمل إنهائه، إلا ببلوغ مدته المحددة به.
وببلوغ العامل سن التقاعد ينتهي العقد تلقائيا، دون حاجة إلى إخطار العامل بالإنهاء، وإذا استمر العامل في القيام بالعمل بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد، فيعني ذلك تجديد عقد العمل بين الطرفين تجديدا ضمنيا، ونكون بصدد عقد عمل غير محدد المدة، لا يجوز إنهائه من جانب أي من الطرفين إلا بمراعاة القواعد المتبعة في إنهاء عقود العمل غير محددة المدة.

المبحث الثاني
الأسباب الخاصة لإنحلال رابطة العمل العقدية
عرضنا فيما سبق الأسباب العامة لإنحلال رابطة عقد العمل، وترجع عمومية تلك الأسباب إلى أنها تنطبق على كافة عقود العمل دون استثناء. وبجانب الأسباب العامة ينفرد كل نوع من عقود العمل بوجود أسباب خاصة يزول بنحققها عقد العمل حيث يتوقف الأمر على ما إذا كان عقد العمل محددة المدة أم غير محدد المدة([footnoteRef:749]). ويمكن القول، أن معيار تمييز عقد العمل محدد المدة عن عقد العمل غير محدد المدة يكمن في أن عقد العمل غير محدد المدة يكون الإنهاء بإرادة أحد المتعاقدين، أما إذا كان العقد ينتهي عند تحقق واقعة مستقيلة كان العقد محدد المدة([footnoteRef:750]). ويعتبر تكييف العقد بأنه محدد المدة من عدمه من المسائل الموضوعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع، دون أن يتقيد بالأوصاف التي يسبغها المتعاقدان على العقد على ذلك، نبين، فيما يلي، الأحكام الخاصة لإنقضاء عقد العمل محدد المدة المطلب الأول، ثم نتناول بالدراسة الأسباب الخاصة لإنحلال عقد العمل غير محدد المدة المبحث الثاني . [749: ()  انظر د. منير فريد الحكمي، مرجع سابق، ص 328.]  [750: ()  د. حسام الدين كامل الأهواني، أسباب انقضاء عقد العمل، ص 73.] 


المطلب الأول
أحكام إنقضاء عقد العمل محدد المدة
غني عن البيان أن تكييف العقد يتم بالكشف عن الإرادة الحقيقية للمتعاقدين التحديد ما إذا كان العقد محدد المدة أم غير محدد المدة، ويمكن القول أن عقد العمل يكون محدد المدة إذا كان إنقضاؤه مترتبة على أمر مستقبل محقق الوقوع. ويعتبر الأمر محقق الوقوع متى كان حدوثه حتميا بغض النظر عن معرفة الوقت الذي يقع فيه من عدمه، ويشترط أيضاً أن يكون تحقق هذا الأمر مستقلاً عن إرادة المتعاقدين([footnoteRef:751]). وعلى ذلك، يكون عقد العمل محدد المدة إذا كان انتهاؤه محددا بواقعة مستقبلة محققة الوقوع لا يتوقف تحققها على إرادة أحد المتعاقدين، وذلك سواء كان تاريخ تحقق هذه الواقعة معلوما أم غير معلوم([footnoteRef:752]). يتضح من ذلك، أن عقد العمل يكون محدد المدة إذا تم الإتفاق على تاريخ معين لإنتهائه، أو إذا تم تحديد مدة سريانه بموسم معين إذا كانت
مدة الموسم محددة تحديدا دقيقا في نظر المتعاقدين، أو إذا كان العقد قد تم إبرامه بغرض إنجاز عمل معين([footnoteRef:753])، بحيث يكون العقد محددا بإنجاز هذا العمل وما يستغرقه هذا الإنجاز من وقت([footnoteRef:754]). [751: ()  د. حسام الدين كامل الأهواني، أسباب انقضاء عقد العمل، ص۷۳، د. السيد عيد ناول، الوسيط في شرح نظامي العمل والتامينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل، ص250.]  [752: ()  من التطبيقات القضائية في هذا الشأن أنظر القرار رقم 92 لـ في 19/11/92هـ. والقرار رقم 14 لـ 94 في 25/1/92هـ. والقرار رقم 48 لـ 96 في 14/4/96هـ. والقرار رقم 293 لـ 96 في 6/9/96هـ. والقرار رقم 80 لـ 98 في 24/5/98هـ. حيث تقرر أن تضمين عقد العمل شرطاً يجيز انهائه قبل المدة المحددة له يجعله عقد غير محدد المدة.]  [753: ()  تنص المادة 87 من نظام العمل على أنه إذا كان العقد من أجل القيام بعمل معين، فإنه ينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه.]  [754: ()  د. طلبة وهبة خطاب، الوسيط في شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص 375، د. فاطمة محمد الرزاز، دروس في قانون العمل، مرجع سابق، ص 389، د. السيد عميد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل، ص 250.] 

وتنص المادة 80 من نظام العمل في صياغتها الجديدة بعد تعديلها على أنه :
1. "ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمر طرفا في تنفيذه عد العقد، مجددا لمدة غير محددة، مع مراعاة ما نصت عليه المادة السابعة والثلاثون من هذا النظام بالنسبة إلى غير السعوديين.
2. إذا تضمن العقد المحدد المدة شرطا يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، فإنه يتجدد للمدة المتفق عليها، فإن تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه تحول العقد إلى عقد غير محدد المدة".
يتضح من النص المذكور أن عقد العمل المحدد المدة ينتهي بإنقضاء مدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه عدّ العقد مجددا لمدة غير محددة مع مراعاة ما نصت عليه المادة السابعة والثلاثون من هذا النظام بالنسبة إلى غير السعوديين([footnoteRef:755]). وعلى ذلك، إذا كان عقد العمل محدد المدة فإنه ينتهي من تلقاء نفسه بانقضاء هذه المدة دون حاجة لأي إجراء أولاً، ولا يجوز لأي من الطرفين طلب إنهائه بإرادته المنفردة قبل إنقضاء هذه المدة ثانياً، وإذا استمر طرفي العقد في تنفيذه بعد إنتهاء مدته، فيعتبر العقد مجدداً لمدة غير محددة ثالثاً. [755: ()  تنص المادة 37 من هذا النظام على انه "يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بیان مدته تعد مدة رخصة العمل هي مدة العقد".] 

أولاً: إنتهاء عقد العمل محدد المدة تلقائيا بإنقضاء مدته
وفقاً للأصل العام، ينتهي عقد العمل محدد المدة بإنقضاء مدته المتفق عليها أو بإنقضاء العمل المتفق عليه إذا كان مبرما لتنفيذ عمل معين، ويتم هذا الإنتهاء تلقائياً بطريقة عادية، ومن ثم لا يشترط لهذا الإنهاء إخطار سابق، ولا اشتراط مبرر مشروع للإنهاء، ما لم يشترط الإخطار لوقوع الإنهاء([footnoteRef:756]). ويفسر ذلك أن العقد قد حددت مدته سلفاً، أو العمل المطلوب قد حدد منذ ابرام العقد، وبالتالي فإن عنصر المفاجأة في انتهاء العقد يكون منتفيا ومن ثم فلا حاجة للإخطار([footnoteRef:757]). لكن، هذه القاعدة لا تتعلق بالنظام العام، وعلى ذلك يمكن الاتفاق بين المتعاقدين على أن يقوم من لا يرغب منهما في تجديد العقد بعد إنتهاء مدته بإخطار الطرف الأخر قبل ذلك بمدة معينة يتفقان عليها، ويعتبر هذا اتفاق مشروع ويلزم الطرفين، وفي هذه الحالة لا ينتهي هذا العقد بانتهاء مدته تلقائياً بل لابد لإنتهائه أن يكون أحد الطرفين قد أخطر الطرف الآخر بذلك في الموعد المحدد، بحيث إذا لم يتم هذا الإخطار أو تم بعد الموعد المحدد فإن العقد لا ينتهي بانتهاء مدته بل يظل قائماً وملزماً لكلا طرفيه([footnoteRef:758]). [756: ()  د. مطلبة وهبة خطاب، الوسيط في شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص 376، د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل، ص 253.]  [757: ()  د. حسام الدين الإهواني، أسباب انقضاء عقد العمل، مرجع سابق، ص 105، د. طلبة وهبة خطاب، الوسيط في شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص 376.]  [758: ()  د. محمد لبيب شنب، شرح أحكام قانون العمل، مرجع سابق، ص513، د. طلبة وهبة خطاب، الوسيط في شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص376. وقد أيدت الهيئة العليا بقرار رقم 42/1/435 وتاريخ 4/1/1435هـ الذي قرر بمناسبة مطالبة عامل بإعادته إلى عمله بعد انتهاء عقده محدد المدة بقولها: "وحيث أن العقد شريعة المتعاقدين وبما أن المدعي لم يقدم ما يلزم الجهة المدعى عليها بإعادته للعمل وحيث أن الجهة المدعى عليها قد أخطرت المدعي قبل نهاية العقد برغبتها بعدم تجديد العقد وبالاطلاع على ملف الدعوى وعلى محضر إدارة الدعاوى أقر  المدعي باستلامه مخالصة نهائية بينه وبين المدعى عليه، لكل ذلك فقد تقرر رد هذه المطالبة".] 

ثانياً: عدم جواز إنهاء عقد العمل محدد المدة قبل انقضاء مدته:
لا يجوز لأحد طرفي عقد العمل محدد المدة إنهاؤه قبل انقضاء مدته، أو قبل إنجاز العمل المتفق عليه. إلاّ إذا توافرت حالة من حالات الانقضاء العامة لعقد العمل سواء كان عقداً محدد المدة أو غير محدد المدة والتي سبق بيانها، مثل حالة التقايل إذا اتفق المتعاقدين على إنهاء العقد قبل انقضاء مدته الفسخ الاتفاقي، أو قيام حالة من حالات استحالة التنفيذ، أو إذا اعتبر أحد المتعاقدين العقد مفسوخاً لإخلال المتعاقد الآخر بالتزاماته الجوهرية([footnoteRef:759]). [759: ()  د. حسام الدين الإهواني، أسباب انقضاء عقد العمل، مرجع سابق، ص 105، د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل، ص252.] 

وبناءً على ما سبق، إذا أنهى أحد المتعاقدين عقد العمل محدد المدة قبل انقضاء مدته ودون سبب من الأسباب العامة، فإنه يكون مسؤولاً مسؤولية عقدية قبل المتعاقد الآخر ويلتزم بتعويضه عما أصابه من أضرار مادية وأدبية([footnoteRef:760])، فضلاً عن أنه قد يتفق المتعاقدين في عقد العمل تحديد مبلغ التعويض مقدماً في صورة شرط جزائي، وفي هذه الحالة يلتزم الطرف المنهي للعقد محدد المدة بهذا التعويض إلاّ إذا كان مبالغاً فيه([footnoteRef:761])، أو إذا لم يصب الطرف الآخر بضرر أو إذا كان الطرف المنهي قد ارتكب غشاً أو خطأً جسيماً فيكون لقاضي الموضوع سلطة تعديل مقدار هذا التعويض بالزيادة أو النقصان حسب ظروف كل حالة. [760: ()  د. طلبة وهبة خطاب، الوسيط في شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص377. ومن التطبيقات القضائية في هذا الصدد ما قضت به الدائرة الأولى بالهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بالرياض من أن قيام صاحب العمل بإنهاء خدمة العامل قبل انتهاء مدة العقد وعجزه عن إثبات سبب مشروع لهذا الإنهاء يجعل قراره في هذا الشأن مخالفاً للنظام، وبالتالي يحق للعامل المطالبة بحقه للعامل المطالبة بحقه في مكافآة نهاية الخدمة والمتبقي من رصيده في بدل الإجازات وأجور الساعات الإضافية بكل صورها ورسوم تأشيرة الخروج والعودة وتجديد الإقامة ونقل الكفالة، بالإضافة طبعاً إلى حقه في التعويض عن الإنهاء المبكر لعقد العمل. راجع حكمها رقم 1235/1/432 وتاريخ 13/9/1432هـ.]  [761: ()  د. حسام الدين الإهواني، أسباب انقضاء عقد العمل، مرجع سابق، ص106، د. حسن كيرة، أصول قانون العمل، مرجع سابق ص753، انظر كذلك، د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الاجتماعات في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل، ص252.] 

ثالثاً: تجديد عقد العمل محدد المدة
قد يتفق المتعاقدان على تجديد عقد العمل محدد المدة عند إنتهاء مدته، ويعتبر هذا التجديد عقدا مستقلا عن العقد السابق بالرغم من إيرامه بين الأطراف أنفسهم وحول المحل نفسه. وقد يتفق المتعاقدان عند إنقضاء مدة العقد على إبرام عقد عمل جديد لمدة محددة أخرى، أو يتم الاتفاق على امتداد العقد نفسه إلى مدة محددة، ويعتبر ذلك احد صور تعديل شروط العقد التي يملكها المتعاقدان، والاتفاق على التجديد قد يكون صريحا وقد يكون ضمنياً، والظروف التي يستخلص منها هذا الاتفاق كثيرة، وأهمها استمرار المتعاقدان في تنفيذ عقد العمل بعد انقضاء مدته([footnoteRef:762]). [762: ()  د. طلبة وهبة خطاب، الوسيط في شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص 376، دي فاطمة محمد الرزاز، دروس في قانون العسل، مرجع سابق، ص 292، د. السيد مود ناول، الورود في شرح نظامي العمل والتأمينات الاهتمامة في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل، ص 202.] 

ويتناول نص المادة 80 من نظام العمل حالة التجديد الضمني لعقد العمل محدد المدة حيث يقضي بأن "ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه ع العقد مجددا لمدة غير محددة". ويتضح من النص أن استمرار العامل وصاحب العمل في تنفيذ العقد بعد إنقضاء المدة، يفيد تجديد العقد ولكن لمدة غير محددة، ومن ثم لا يستطيع الطرفان إنهائه، إلا باتباع القواعد الخاصة بإنهاء العقد غير محدد المدة([footnoteRef:763]) . [763: ()  القرار الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية رقم 106/1/1435 وتاريخ 11/1/1435هـ.. "فبحيث أن خدمة العامل بدأت بموجب عقد محدد المدة سنة واستمر الطرفان في تنفيذ العقد بتجديده لمدة أخرى وحيث أن بنود العقد الموقعة مع العامل لم تختلف فيها مهنة العامل وحيث أن خدمته لم يكن هناك فترة انقطاع مما يعني اتصالها حتى انتهائها بتاريخ 24/11/2005 أي أن عقد العمل بين الطرفين انقلب إلى عقد غير محدد المدة حسب النظام".] 

وقد تناولت الفقرة الثانية من المادة 80 من نظام العمل مسألة التجديد الصريح اللعقد، حيث نصت على أنه "إذا تضمن العقد المحدد المدة شرطا بقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، فإنه يتجدد للمدة المتفق عليها، فإن تعدد التجديد ثلاث مرات امنتالية، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه تحول العقد إلى عقد غير محدد المدة".
ويتضح من ذلك النص أنه يجوز للطرفان تضمين العقد شرطاً صريحاً يفید تجدد العقد لمدة مماثلة، أو لأي مدة أخرى يتم الاتفاق عليها، ومن ثم بجوز لأطراف العقد محدد المدة الإنفاق على أن العقد. يتم تجديده لمدة مماثلة لمدته الأولى، أو لمدة أطول أو أقصر منها.
ولكن المنظم قام بوضع حدا أقصى لعدد مرات التجديد، فإذا تعددت مرات التجديد وتجاوزت ثلاث مرات متتالية، أو بلغت المدة الإجمالية للعقد – مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيهما أقل، ورغم ذلك استمر الطرفات في التنفيذ ، عندئذ يتحول العقد إلى عقد غير محدد المدة، ويجب اتباع القواعد المعمول بها بصدد إنهائه.
ويلاحظ أنه في حالة تجديد عقد العمل محدد المدة، تظل خدمة العامل متصلة، ومن ثم تعتبر المدة الجديدة امتدادا للمدة الأصلية للعقد، ويتم مراعاة ذلك عند احتساب حقوق العامل، وذلك وفقا لنص المادة السادسة والخمسون التي تنص على أنه "في جميع الحالات التي يتجدد فيها العقد لمدة محددة ، تعد المدة التي تجدد إليها العقد امتدادا للمدة الأصلية في تحديد حقوق العامل التي تدخل مدة الخدمة في حسابها".
ويستثنى من ذلك عقود عمل الأجانب، ومن ثم فاستمرار الأجنبي في العمل بعد إنتهاء مدة العقد محدد المدة، لا يؤدي إلى تحول ذلك العقد لعقد غير محدد المدة، وفقا لنص المادة 77 من نظام العمل السعودي، "يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوبا ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدة رخصة العمل
هي مدة العقد".

المطلب الرابع
انقضاء عقد العمل غير محدد المدة
يقصد بعقد العمل غير محدد المدة ألا يحدد أطراف العقد أجلا معينا ينقضي العقد عند بلوغه، أو عملا معينا ينتهي بإنجازه، وجدير بالذكر، أن عقد العمل غير محدد المدة ليس عقدا مؤيدا أو دائما، بل أن العقد المؤيد يعتبر باطلاً لمساسه بحرية أساسية من حريات الفراد، وعلى ذلك، يمكن أن ينقضي عقد العمل غير محدد المدة
طبقا للأحوال والشروط التي يحددها النظام، فهو عقد غير مؤيد ومن ثم لا يوجد ما يحول دون إنحلال الرابطة العقدية([footnoteRef:764]). [764: ()  د. محمد علي عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص 401، د. حسام الدين الأهواني، أسباب انقضاء عقد العمل، مرجع سابق، ص 113.] 

ولما كانت القواعد العامة تقضي بأن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، لذلك يعتبر إنهاء العقد غير محدد المدة خروجا على قاعدة الأثر الملزم للعقد، وهذا الخروج تقتضيه ضرورة عدم تأبيد الالتزامات، وذلك لأنه إذا توقف إنتهاء هذا العقد على اتفاق الطرفين معا، لانتهی الأمر إلى تأبيدة بطريقة تقضي على مبدأ الحرية العقدية، ومن ثم فيفرض على العامل البقاء في العمل للأبد، وكذلك فيلتزم صاحب العمل بالإبقاء على العامل طيلة حياته.
ويتضح بجلاء حكمة منع تأبيد العقد، فحرمان العامل من حق إنهاء العقد غير محدد المدة يعني العودة إلى نوع من الرق ويتعارض مع أبسط ضرورات الحرية الفردية. وفي المقابل، يحق لصاحب العمل إنهاء العقد غير محدد المدة إنطلاقا من ضرورات مصلحته الإقتصادية التي قد تقتضي تطوير العمل في المنشأة والإستغناء عن بعض العمال، وغني عن البيان، أن المصلحة الإقتصادية للعامل يجب إلاّ تحرم صاحب العمل من حقه في الحفاظ على مصالحه الإقتصادية. ورعاية للتوازن بين هذه المصالح المتعارضة، حرص المشرع على وضع ضوابط يتعين الإلتزام بها عند اللجوء إلى إنهاء العقد غير محدد المدة بالإرادة المنفردة([footnoteRef:765]). [765: ()  د. حسام الدين الإهواني، أسباب انقضاء عقد العمل، مرجع سابق، ص 114، د. محمد علي عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص 402، د. طلبة وهبة خطاب، الوسيط في شرح قانون العمل، مرجع سابق ص383.] 


د. حسام الدين الأهواني، أسباب انقضاء عقد العمل، مرجع سابق، ص۱۰۸، د. محمد علی عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص4۰۱، د. طلبة وهبة خطاب، الوسيط في شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص 381
وقد حرص المنظم السعودي على الإعتراف بحق كل طرف من طرفي عقد العمل غير محدد المدة في إنهاء العقد بالإرادة المنفردة وفقا لضوابط معينة، حيث تنص المادة المادة 75 من نظام العمل الحالي في صياغتها الجديدة بعد تعديلها على أنه: "إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناء على سبب مشروع يجب
بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الأخر كتابة قبل الإنهاء بمدة تحدد في العقد، على ألا تقل عن ستين يوما إذا كان أجر العامل يدفع شهريا، ولا تقل عن ثلاثين يوما بالنسبة إلى غيره".
ويتضح من هذا النص أنه يجب توافر شرطيين أساسيين: أولهما، شكلي والثاني موضوعي، ويتمثل الشرط الشكلي، في أنه يجب على الطرف الراغب في الإنهاء إخطار الطرف الأخر بقراره قبل الإنهاء بمدة معينة أولاً. في المقابل يتمثل الشرط الموضوعي في ضرورة أن يتوافر المبرر المشروع للإنهاء ثانية .
أولاً: الشرط الشكلي ضرورة الإخطار بالإنهاء:
يجب لإنهاء العقد غير محدد المدة بالإرادة المنفردة أن يقوم الطرف الراغب بالإنهاء بإخطار الطرف الآخر برغبته في الإنهاء. ويلزم أن تنقضي مدة معينة تسمى مهلة الإخطار بين الإخطار وإنتهاء العقد. ونعرض فيما يلى لأحكام هذا الإخطار:
1) ماهية الإخطار:
يعتبر الإخطار السابق من حيث طبيعته القانونية تصرفا قانونيا بالإرادة المنفردة، حيث يمثل إعلانا إراديا، يوجهه الطرف الذي يرغب في الإنهاء أو من ينوب عنه قانوناً إلى الطرف الآخر، متضمنا عزمه على إنهاء العقد عند إنقضاء مهلة معينة، سواء كان هذا الطرف هو العامل أو صاحب العمل، ويترتب عليه إنتهاء عقد العمل بإنقضاء المهلة التي يستوجبها النظام، ويتعين أن تكون صيغة الإخطار واضحة الدلالة وقاطعة في الإفصاح عن الإرادة في إنهاء العقد([footnoteRef:766]). ويعتبر الإخطار الصادر من صاحب العمل تعبيراً عن إرادته في الإنهاء، بينما يعتبر الإخطار الصادر من العامل بمثابة إخطار بالإستقالة يوجهه إلى صاحب العمل بقراره إنهاء العقد([footnoteRef:767]). وباعتبار الإخطار تصرفا قانونيا من جانب واحد، فإنه يخضع للقواعد العامة التي تحكم التصرفات القانونية، إذ يتعين أن تتوافر الأهلية اللازمة لإبرام عقد العمل، ويجب أن تكون إرادة الشخص الصادر عنه الإخطار سليمة خالية من العيوب التي تعيب الإرادة كالغلط والتدليس والإكراه. [766: ()  د. الطلبة وهبة خطاب، الوسيط في شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص 384، د. حسام الدين الإهواني، أسباب د العمل، مرجع سابق، ص 158، د. محمد علی عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص3، 4، د. فاطمة محمد الرزاز، دروس في قانون العمل، مرجع سابق، ص 397.]  [767: ()  د. محمد علي عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص 43، د. حسام الدين الأهرانی، اسباب القضاء عقد العمل، مرجع سابق، ص 158، د. فاطمة محمد الرزاز، دروس في قانون العمل، مرجع سابق، ص 397.] 

ويجب أن يتم الإخطار کتابة، سواء صدر من جانب العامل أو من جانب صاحب العمل الورود النص مطلقا، والراجح أن الكتابة هنا شرط لوجود الإخطار وليس فقط لإثباته، ولا يصح أن يتم الإخطار مشافهة. وحكمة ذلك، أن المنظم حريص على الإمعان في توفير الحماية للعامل عن طريق ضرورة الإخطار الكتابي، وإلاّ لا يعتد بقرار إنهاء العقد.
ولا ينتج الإخطار أثره إلاّ من تاريخ وصوله إلى علم من وجه إليه، فوصول الإخطار قرينة بسيطة على العلم به، ويجوز لمن وجه إليه أن يثبت أنه على الرغم من وصول الإخطار فإنه لم يعلم به. ويجب أن يكون الإخطار جازماً وباتاً بحيث لا يجوز تعليق الإنهاء على شرط واقف أو شرط فاسخ. وعلى ذلك، ينتج الإخطار أثره فورا حيث يحدد لكل طرف ما يجب عليه القيام به خلال مدة الإخطار. فإن كان الإخطار معلقاً على شرط واقف فإنه يعني أن إنهاء العقد يتوقف على واقعة مستقبلة غير محددة الوقوع، حيث لا يعرف متى يتحقق الشرط من عدمه ومتى تكون علاقة العمل مستمرة، مما يضفي غموضاً على الإخطار وبالتالي يجعله كأن لم يكن. وإذا سلمنا بإمكانية أن يكون الإخطار معلقا على شرط فاسخ، فإن الإنهاء يقع فورا لكن إذا تحقق الشرط
أعتبر الإنهاء كأن لم يكن، وهذا يتعارض مع الحكمة من الإخطار بإنهاء العقد. وتكمن حكمة الإخطار في منع المفاجأة وتمكين الطرف الآخر في العقد من الاستعداد للوضع الذي بعقب مهلة الإخطار، فإذا كان الإخطار من جانب صاحب العمل، استطاع العامل خلال مهلة الإخطار أن يبحث عن عمل جديد ، وإذا كان الإخطار من جانب العامل، استطاع صاحب العمل خلال مهلة الإخطار البحث عن عامل جديد يحل محل العامل المستقيل([footnoteRef:768]). [768: ()  د. حسام الدين الأهواني، أسباب القضاء عقد العمل، مرجع سابق، ص 159، د. فاطمة محمد الرزاز، دروس في قانون العمل، مرجع سابق، ص 399.] 

2) مهلة الإخطار:
ويقصد بها المدة التي يجب أن تنصرم بين إتصال الإخطار بالإنهاء بعلم من وجه إليه وإنتهاء العقد. وقد حددت المادة 75 من نظام العمل السعودي مدة الإخطار وفقاً الطريقة دفع الأجر، بحيث لا تقل عن ستين يوما إذا كان أجر العامل يدفع شهرياً، ولا تقل عن ثلاثين يوما بالنسبة إلى غيره. وتبدأ هذه المهلة من وقت أن ينتج الإخطار أثره، أي من وقت اتصاله يعلم من وجه إليه وليس من تاريخ صدوره، حتى يستفيد من وجه إليه الإخطار من كامل المدة.
والنص المحدد لمهلة الإخطار نص آمر يتعلق بالنظام العام الحمائي، ومن ثم لا تجوز مخالفة حكمه إلا إذا كانت المخالفة أصلح للعامل بمعنى أنه لا يجوز الاتفاق على إطالة المهلة أو تقصيرها أو الإعفاء منها إلا إذا كان هذا الاتفاق يحقق مصلحة العامل. ويتحقق ذلك إما بالاتفاق على تقصير المهلة إذا كان الإنهاء من طرف العامل وإما بإطالة المهلة إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل([footnoteRef:769]). [769: ()  د. طلبة وهبة خطاب، الوسيط في شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص 386.] 

3) آثار الإخطاره:
لا ينقضي عقد العمل غير محدد المدة إلا بإنتهاء مهلة الإخطار. وبيان ذلك، أن الحكمة من الإخطار هي منع المفاجاة عن الطرف الثاني الموجه إليه الإخطار، ومن ثم فيظل العقد قائما وساريا حتى نهاية المهلة أ. ثم ينتهي العقد بإنقضاء مهلة الإخطار ب.
1. استمرار العقد خلال مهلة الإخطاره:
يظل عقد العمل غير محدد المدة قائما خلال مهلة الإخطار بحيث يرتب كافة الإلتزامات الناشئة عنه على عاتق كل من الطرفين، فيظل العامل ملزماً بالقيام بالعمل المتفق عليه تحت إدارة صاحب العمل وإشرافه، وأن يؤدي كافة إلتزاماته العقدية بأمانة وحسن نية وأن يحافظ على أسرار العمل وممتلكات صاحب العمل كما يلتزم بعدم منافسنه وإذا أخل بهذه الالتزامات كان لصاحب العمل معاقبته تأديبيا وفقاً لأحكام لائحة الجزاءات([footnoteRef:770]). ويظل صاحب العمل ملتزما كذلك بجميع التزاماته الناشئة عن العقد، وخاصة التزامه بدفع الأجر للعامل بجميع ملحقاته، فلا يجوز حرمان العامل من زيادة في الأجر أو إنقاص أجره بإجراء تعديل في ساعات العمل، ولا يجوز أيضاً الصاحب العمل تعديل العقد تعديلاً جوهرياً خلال المهلة دون موافقة العامل إلاّ وفقاً للشروط التي يحددها النظام. فلا يجوز لصاحب العمل تكليف العامل بعمل يختلف إختلافا جوهريا في غير حالة الضرورة عن العمل المتفق عليه، ولا يجوز إجراء تعديل في مكان العمل دون مراعاة الضوابط التي اشترطها لذلك نظام العمل. [770: ()  د. محمد علي عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص 407، د. طلبة وهبة خطاب، الوسيط في شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص 389.] 

2. انحلال العقد بإنتهاء مهلة الإخطار:
ينتهي عقد العمل غير محدد المدة من تلقاء نفسه بإنقضاء مهلة الإخطار دون حاجة إلى أي إجراء آخر، وإذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد إنقضاء مهلة الإخطار، فيجب البحث في كل حالة على حدة، فقد يكون القصد من ذلك تسامح الطرف موجه الإخطار لإعطاء الطرف الآخر فرصة لتهيئة نفسه للوضع الجديد، وفي هذه الحالة يجوز العدول عن هذا التسامح وإنهاء العقد فورا في أي وقت دون إخطار جديد، كما قد يكون القصد من الإستمرار في تنفيذ العقد هو العدول عن الإنهاء، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بإخطار جديد.
4) جزاء عدم مراعة مدة الإخطار:
يستهدف الإخطار تفادي عنصر المفاجأة، فإن الإخلال بقواعده، سواء بالإنهاء الفوري دون إخطار أو بالإنهاء بعد الإخطار ولكن قبل فوات المهلة النظامية، يستوجب تعويض الطرف الآخر([footnoteRef:771]). [771: ()  د. طلبة وهبة خطاب، الوسيط في شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص 387.] 

ويلاحظ أنه يجب عدم الخلط بين التعويض عن عدم احترام مهلة الإخطار والتعويض عن الإنهاء العسفي لإختلاف أساس كل منهما، حيث يستحق التعويض عن عدم مراعاة مهلة الإخطار حتى ولو كان سبب الإنهاء مشروعاً([footnoteRef:772]). ويلاحظ أيضا أن العامل الحق في المطالبة بالتعويض إذا لم يراع صاحب العمل الأحكام الخاصة بمهلة الإخطار حتى لو وجد لنفسه عملا بعد الإنهاء مباشرة، وينطبق نفس الحكم إذا كان الإنهاء قد صدر من العامل([footnoteRef:773]). [772: ()  د. حسام الدين الإهواني، أسباب القضاء عقد العمل، مرجع سابق، ص 171.]  [773: ()  د. محمد علی عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص 410.] 

وتنص المادة 77 من نظام العمل السعودي في صياغتها الجديدة بعد التعديلات الصادرة بالمرسوم الملكي م/46 وتاريخ 5/6/1436هـ([footnoteRef:774])، بعد تعديلها على أنه: "إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة المهلة المحددة للإشعار وفقاً للمادة الخامسة والسبعين من هذا النظام، فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر عن مهلة الإشعار مبلغاً مساوياً لأجر العامل عن المهلة نفسها ما لم يتفق الطرفان على أكثر من ذلك". [774: ()  كانت المائة ۷۹ من نظام العمل السعودي فيل تعديلها تنص على أنه: "إذا لم يراع الطرف الذي انهى العقد المدة المذكورة في المادة الخامسة والسبعين من هذا النظام فإنه يلزم بان يدفع للطرف الأخر تعويضاً معادلاً الأجر العامل عن منة الإشعار، أو المتبقي منها ، ويتخذ الأجر الأخير للعامل أساساً لتقدير التعويض، وذلك بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم بالمعيار الزمني، أما بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم بمعيار آخر فيراني في التقدير ما ورد في المادة السادسة والتسعين من هذا النظام"، وتنص المادة 16 من نظام العمل" 1- إذا كان أجر العامل محددة على أساس القطعة أو الإنتاج يعتمد متوسط الأجر الذي تقاضاه عن أيام عمله الفعلية في السنة الأخيرة من كلمته، الغرض حساب أي من الحقوق المقررة له بموجب هذا النظام ۲- إذا كان الأمر كله مبالغ العمولات او النسب المئوية من المبيعات أو ما أشبه ذلك، مما تكون قابلة بطبيعتها للزيادة أو النقص، بحسب متوسط الأجر اليومي على أساس ما تقاضاه العامل من أيام العمل الفعلية مقسوما عليها".] 

ويتضح من النص أن المنظم السعودي قد حدد قيمة التعويض في تلك الحالة بطريقة جزافية، تتمثل في مبلغ يعادل أجر العامل عن مدة الإخطار([footnoteRef:775])، وسواء كان الذي أنهى العقد هو العامل أو صاحب العمل، فإذا كان أحد الطرفين قد أنهى العقد دون إخطار وكان العامل ممن يتقاضون أجورهم شهريا فإن الطرف الآخر يستحق أجر شهرين كاملين، أما إذا كان العامل ممن يتقاضون أجورهم بالإنتاج أو باليوم أو الساعة أو الأسبوع كان التعويض يتمثل في أجر ثلاثين يوماً([footnoteRef:776]). [775: ()  ومن التطبيقات القضائية في هذا الشأن أنظر القرار رقم 25 لـ 1400 في 21/1/1400هـ، والقرار رقم 34 لـ 1400 في 28/1/1400هـ: عدم إعلام العامل صاحب العمل كتابة برغبته في الاستقالة قبل تركل العمل بثلاثين يوماً ألاّ يترتب عليه حرمنا من مكافأة نهاية الخدمة المقررة بالمادة 88 من نظام العمل ويرتب فقط استنزال ما يقابل مهلة الأخبار المنصوص عليها في هذه المادة من المكافاة.]  [776: ()  نص المادة 96 من نظام العمل "1- إذا كان أجر العامل محدداً على أساس القطعة أو الإنتاج يعتمد متوسط الأجر الذي تقاضاه من أيام عمله الفعلية في السنة الأخيرة من خدمته، لغرض حسابه أي من الحقوق المقررة له بموجب هذا النظام. ۲- إذا كان الأمر كله مبله العملات أو النسب المئوية من المبيعات أو ما أشبه ذلك، مما تكون قابلة بطبيعتها للزيادة أو النقص، يحسب متوسط الأجر اليومي على أساس ما تقاضاه العامل من أيام العمل الفعلية مقسوماً عليها".] 

وجدير بالذكر أنه في ظل نص المادة 75 قبل التعديلات التي صدرت بالمرسوم الملكي رقم م/46 وتاريخ 5/6/1436هـ كانت الحكم يختلف حيث أنه إذا كانت مراعاة مهلة إخطار أقل من المهلة النظامية فإن الطرف الآخر يستحق أجر الأيام المتبقية منها، فإذا كان العامل ممن يتقاضون أجورهم شهريا، وقام أحد الطرفين بإنهاء العقد ومنح الطرف الأخر مهلة عشرة أيام فقط، فإن هذا الطرف الأخر يستحق كتعويض أجر خمسين يوماً، ويلاحظ أنه إذا كان العامل يتقاضى أجره بالإنتاج أو بالأسبوع أو باليوم أو بالساعة، وقام أحد الطرفين بإنهاء العقد ومنح الطرف الآخر مهلة عشرة أيام فقط، فإن هذا الطرف يستحق أجر عشرين يوما فقط.
ولكن بعد تعديل النص أصبح الطرف الذي ينهي العقد مع إخلاله بمدة الأخطار، ملتزما بدفع أجر يعادل مدة الأخطار كاملة حتى لو كان إخلاله باحترام مدة الأخطار جزئیاً.
وتجدر الإشارة إلى أن الأجر الذي يحسب على أساسه التعويض عن الإخلال بقواعد الإخطار، هو آخر أجر حصل عليه العامل إذا كان أجره محسوبا بالزمن، أما إذا كان أجره محسوبا بالقطعة فإن هذا الأجر يقدر على أساس متوسط ما حصل عليه العامل في الأشهر الثلاثة الأخيرة. 
ثانياً: الشرط الموضوعي وجوب استناد الإنهاء إلى مبرر مشروع:
وفقا لما سبق، لا يعتبر الحق في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بالإرادة المنفردة الكل من الطرفين حقا مطلقا. لا يكفي لاعتبار إنهاء هذا العقد مشروعاً أن يسبق هذا الإنهاء إخطار في المواعيد المحددة قانونا، بل يجب إضافة إلى ذلك أن يكون هذا الإنهاء مستندا إلى مبرر مشروع([footnoteRef:777])، بمعنى ألا يتم إساءة استعمال الحق في الإنهاء، وسوف نتعرف على ماهية المبرر المشروع، ثم عبء إثبات التعسف في استعمال الحق في الإنهاء وذلك على النحو التالي: [777: ()  د. محمد علي عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص 411، د. فاطمة محمد الرزاز، دروس في قانون العمل، مرجع سابق، ص 401.] 

1- ماهية المبرر المشروع:
يجب أن يتوافر لدى الراغب في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة المبرر المشروع اللإنهاء سواء كان من يريد الإنهاء هو العامل أو صاحب العمل. ولا يكون هذا المبرر مشروعا إذا كان الطرف الراغب في الإنهاء متعسفا في استعمال هذا الحق([footnoteRef:778]). ويمكننا القول أن الإنهاء يكون بدون مبرر مشروع، إذا لم تتوافر لدى الراغب فيه مصلحة مشروعة من وراء الإنهاء، وفقا لمعايير التعسف في استعمال الحق. ويكون الإنهاء غير مشروع إذا استعمله الراغب في الإنهاء بقصد الإضرار بالطرف الآخر، وهذا القصد يستخلص من انتفاء وجود أي مصلحة من استعمال حق الإنهاء تعود على المتعاقد الراغب في الإنهاء، كما لو فصل صاحب العمل للعامل انتقاما منه بسبب ممارسته الحق مشروع له. ويكون الإنهاء غير مشروع كذلك في حالة تفاهة المصالح التي يرمي المتعاقد إلى تحقيقها من الإنهاء وعدم تناسبها مع الضرر الذي يصيب المتعاقد الأخر. وقد قضت اللجنة العليا لتسوية خلافات العمل السعودية، بأن تغيير السائق خط سير السيارة لا يكفي مبرراً للفصل، لتفاهة المصلحة ورجحان الضرر مما يجعل الفصل مشوياً بالتعسف وموجباً للتعويض([footnoteRef:779]). أضف إلى ذلك أن إنهاء العقد يكون تعسفياً، إذا كان الطرف المنهي قد استهدف من هذا الإنهاء تحقيق مصالح غير مشروعة. ويعتبر من قبيل المصلحة غير المشروعة إنهاء عقد العمل قبل بيع المؤسسة للغير بهدف عدم استمرار العقد قائما بعد نقل الملكية، أو أن يلجأ صاحب العمل إلى فصل العامل بسبب رفضه القيام بالعمل ساعات إضافية في غير الحالات المنصوص عليها في النظام. [778: ()  ویکون استعمال الحق غير مشروع أي تعسفيا في الأحوال الآتية:
1. إذا لم يقصد به سوء الإضرار بالغير. ۲. إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية ولا تتناسب البتة مع ما يصيب المتعاقد الأخر من ضرر من جراء الإنهاء, ۳- إذا كانت المصالح التي يهدف إليها غير مشروعة.]  [779: ()  قرار اللجنة العليا رقم 11 وتاريخ 15/6/1390هـ.] 

أما إذا كانت المصلحة التي يتوخاها الطرف الذي أنهى العقد مشروعة فإنه لا يكون في هذه الحالة مسئولا عن الضرر الذي تسببه للطرف الآخر لإنتفاء التعسف. ويكون المبرر في الإنهاء مشروعا إذا كان الطرف الراغب في الإنهاء يقصد حماية مصلحته المهنية دون أن ينحرف عن السلوك المألوف للشخص العادي أو يخل بالآداب العامة أو النظام العام.
2- عبء إثبات التعسف في استعمال الحق في الإنهاء:
يخضع إثبات التعسف في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة للقواعد العامة في الإثبات، بحيث يلتزم مدعي التعسف بإثباته سواء كان العامل أو صاحب العمل([footnoteRef:780])، فلو كان العامل هو الذي أنهى العقد بإرادته المنفردة، وإدعى عليه صاحب العمل أن عدا الإنهاء تعسفيا، فيجب عليه إثبات هذا التعسف، وكذلك إذا أنهى صاحب العمل العقد، وادعى العامل أن هذا الإنهاء مشوب بالتعسف، فعليه إقامة الدليل على ذلك، ويتم النظر في الظروف والملابسات وقت حصول الإنهاء، وليس بما يحدث بعد الإنهاء. ويجوز إثبات التعسف بكافة طرق الإثبات، بإعتبار أن التعسف في ذاته يعتبر من قبيل الوقائع المادية. [780: ()  د. طلبة وهبة خطاب، الوسيط في شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص 395.] 

3- جزاء التعسف في الإنهاء
إذا أنهى أحد الطرفين عقد العمل غير محدد المدة دون مبرر مشروع، كان هذا الإنهاء تعسفيا، وينتج أثره وتنحل الرابطة التعاقدية لكن يلتزم الطرف الذي أنهى العقد بتعويض الطرف الآخر الذي أصابه ضرر من جراء هذا الإنهاء التعسفي، وتنص المادة السابعة والسبعون من نظام العمل في صياغتها الجديدة([footnoteRef:781])، بعد تعديلها بالمرسوم
الملكي رقم م/46 وتاريخ 1436ه على أنه: "ما لم يتضمن العقد تعويضا محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي: [781: ()  كانت المادة 77 من نظام العمل قبل تعديلها تنص على أنه: "إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقيره هيئة تسوية الخلافات العالية، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء".] 

1. أجر خمسة عشر يوما على كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة.
2. أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.
3. يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين ۱ و۲ من هذه المادة عن أجر العمل لمدة شهرين.
ووفقاً لنص المادة سالفة الذكر إذا فسخ العقد دون سبب مشروع، كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الفسخ الحق في تعويض يقدر على النحو التالي :
1. أجر خمسة عشر يوما على كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة.
2. أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة ويجب ألا يقل التعويض في كل الأحوال عن أجر العامل لمدة شهرين.
والأصل في التعويض وفقاً للقواعد العامة، أن يراعى فيه ما لحق المضرور من أضرار مادية وأدبية. وعلى ذلك، إذا كان صاحب العمل هو الذي أنهى العقد بغير مبرر مشروع، فيجب أن يدخل في تقدير التعويض بالنسبة للعامل، العرف الجاري وطبيعة الأعمال التي تم التعاقد عليها أي نوع العمل الذي كان يقوم به العامل، ومدة خدمة العامل، وسن العامل، ومقدار ما كان يتقاضاه من أجر والأعباء العائلية الملقاة على عاتقه، ومدى ما أمامه من فرص للإلتحاق بعمل جديد يتناسب معه([footnoteRef:782]). لكن المنظم السعودي وضع قواعد جزافية لتقدير التعويض وفقاً للبيان الوارد نص المادة ۷۷ من نظام العمل. [782: ()  د. محمد علی عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص431، د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتب الأول، نظام العمل السعودي الجيد مرجع سابق، ص 397.] 

ويمكن القول أن التعديل الذي أدخله المنظم السعودي على نص المادة ۷۷ من نظام العمل الحالي بموجب المرسوم الملكي م/46 وتاريخ 5/6/1436هـ، قد نزع من انقضاء العمالي سلطة تقدير التعويض. ويعد هذا التوجه خروجا على المستقر قانوناً وبدون مبررات قانونية منطقية مقبولة ودون مراعاة لعدم التوازن بين أطراف العلاقة العمالية. ونعتقد أن تقدير التعويض بهذه الطريقة الجزائية وبهذا المقدار البخس يؤدي إلى وقوع العامل في دائرة البطالة بفقدانه عمله دون أن يلتزم صاحب العمل إلا بدفع مقدار التعويض المحدد بنص المادة 77 من نظام العمل.
وغني عن البيان أن التعويض المقرر بنص المادة ۷۷ بعد تعديلها قد لا يوازي ما أصاب العامل من أضرار جراء إنهاء عقد العمل خاصة في الحالات التي تكون فيها خدمة العامل لم تمتد إلا لسنوات قليلة، حيث سيكون أقصى ما سيدفعه صاحب العمل من تعويض هو ما يعادل أجر شهرين فقط. وفي مثل هذه الحالات لن يردع صاحب العمل الخشية من أن يحكم القاضي بأكثر من هذا المقدار حتى في حالات ثبوت أن الانهاء تم لسبب غير مشروع.
وتتضح خطورة نهج المنظم السعودي – غير المألوف – في أنه قد أنهى فكرة ضرورة توافر سبب مشروع للإنهاء. ولا شك أن هذا الشرط كان يمثل ضمانة لحماية العامل من الإنهاء التعسفي لعقد العمل، لكن في ظل الوضع الجديد لن يسأل صاحب العمل حتى مع ثبوت أن الإنهاء تم لسبب غير مشروع إلا عن دفع قيمة التعويض المقررة بنص المادة 77 من نظام العمل، وعلى ذلك، لم يعد لثبوت أن الإنهاء تم لسبب غير مشروع أهمية تذكر من الناحية العملية والقانونية، خاصة مع إلغاء نص المادة 78 من النظام التي كانت تقضي بأنه يجوز للعامل الذي يفصل من عمله بغير سبب مشروع أن يطلب إعادته إلى العمل، ومقتضى ذلك، أنه لا يحق للقاضي الحكم بعودة العامل إلى عمله كتعويض عيني عن الانهاء التعسفي والذي كانت تنص عليه المادة ۷۸ الملغاة.
وجدير بالذكر أن التعويض الذي يستحقه الطرف الذي أصابه ضرر من الإنهاء التعسفي مستقل عن التعويض الذي يستحقه بسبب مخالفة قواعد الإخطار السابقة، بحيث إنه إذا كان من أنهى العقد لم يقتصر على التعسف في الإنهاء بل لم يراع أيضاً مهلة الإخطار، فإنه يلتزم بتعويضين، تعويض عن التعسف في الإنهاء وتعويض عن عدم احترام مهلة الإخطار([footnoteRef:783]). [783: ()  د. السيد عيد ناول، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول نظام العمل السعودي الجديد، مرجع سابق، ص 268، د. محمد لبيب شنب، شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص573.] 

وقد يستحق الطرف المضرور تعويضا عن التعسف في الإنهاء فقط، إذا كان الطرف الذي أنهى قد أخطره بالإنهاء وأمهله المهلة القانونية، ولكن هذا الإنهاء لم يكن له سبب مشروع. وقد يستحق التعويض عن الإخلال بقواعد الإخطار فقط إذا كان الطرف المنهي لم يراع هذه القواعد إلا أن الإنهاء يقوم على سبب مشروع([footnoteRef:784]). [784: ()  د. محمد لبيب شنب، شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص573.] 

ونشير أخيراً إلى نص المادة 78 من نظام العمل في صياغتها الجديدة([footnoteRef:785])، بعد تعديلها بالمرسوم الملكي م/46 وتاريخ 1436ه حيث تقضي بأنه: "إذا كان الإشعار من جانب صاحب العمل، فيحق للعامل أن يتغيب خلال مهلة الإشعار يوما كاملاً في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه الأجر هذا اليوم أو ساعات الغياب، ويكون للعامل تحديد يوم الغياب وساعاته بشرط أن يشعر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل، ولصاحب العمل أن يعفى العامل من العمل أثناء مهلة الإشعار مع احتساب مدة خدمته مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة، والتزام صاحب العمل بما يترتب على ذلك من آثار وبخاصة استحقاق العامل أجره عن مهلة الإشعار". [785: ()  كانت المادة 78 من نظام العمل السعودي قبل الغائها واستبدالها بالنص الحالي تنص على أنه "يجوز العامل الذي يفصل من عمله بغير سبب مشروع أن يطلب إعادته إلى العمل وينظر في هذه الطلبات وفق أحكام هذا النظام ولائحة المرافعات أمام هيئات تسوية الخلافات العمالية". ويتضح من هذا النص أنه كان يجوز أن يلجأ العامل الذي فصل لسبب غير مشروع، سواء كان عقد عمله محدد المدة أو غير محدد المدة، إلى إجراءات وقف قرارات الفصل، فيجوز لهيئة تسوية الخلافات العمالية إذا رأت أن فصل العامل كان بغير سبب مشروع أن تحكم بإعادته إلى عمله مع دفع أجوره المتأخرة، وما يستحقه من تعويض عما لحقه من أضرار، وكان يقع على صاحب العمل عبء إثبات أن الفصل كان قد تم بسبب مشروع فمسالة إعادته إلى عملة أمر جوازي لهيئة تسوية خلافات العمل. ومن التطبيقات القضائية في هذا الصدد ما قضت به الدائرة الأولى بالهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بالدمام من أنه متى انتهت الهيئة الابتدائية إلى أن إقرار الفصل غير مشروع وضرورة عودة العامل إلى عمله، فإنها تلزم صاحب العمل بعودة العامل إلى عمله وصرف أجوره من تاريخ فصله حتى تاريخ عودته للعمل، راجع حكم الدائرة الأولى بالهيئة العليا بالرياض رقم 1510/1/432 وتاريخ 12/11/1432هـ. ويلاحظ أن القضاء العمالي في المملكة ممثلاً في هيئات تسوية الخلافات العمالية كان يتوجه أحياناً إلى الحكم بتعويض العامل المفصول بدلا من الحكم بعودته إلى عمله على الرغم من عدم وجود السبب المشروع الفصل، وتلك خشية أن يشير الحكم بعونية العامل إلى عمله إلى إعادة إثارة هو النزاع بين الطرفين خصوصاً في المنشات المتوسطة والصغيرة التي يخشی معها وجود اتصال مباشر بين صاحب العمل والعمال. انظر قرار الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية رقم 14/1/35 وتاريخ 26/12/1435 الذي قرر: وبما أن تاريخ الفصل هو 15/10/2011 أي بعد مضي شهر من تاريخ المخالفة وبما أنه لا يجوز نظاما توقيع عقوبة بعد شهر من إتهام العامل وبالتالي فإن الدائرة تفق مع الهيئة الإبتدائية في عدم مشروعية الفصل وتقرر تعويضه ثمانين ألف ريال عوضا عن الإعادة للعمل. انظر قرار هيئة تسوية الخلافات العمالية رقم 197/1/435 وتاريخ 9/2/1435هـ الذي قضت فيه في هذه المرة بإعادة العاملة المفصولة التي تم نقلها من وظيفتها بحجة إلغاء الوظيفة التي تعمل عليها كمديرة لفرع بنك للسيدات بعد إعادة الهيكلة: وحيث ثبت لدى اللجنة وجود الوظيفة فقررت الهيئة ما نصه "يلغي قرار نقلها وعلى النبك المدعى عليه إعادة المدعية إلى عملها السابق بنفس المسمى والمهام وترد دعواها بالتعويض اكتفاء بالحكم".] 

المبحث الثالث
آثار انقضاء عقد العمل
يترتب على انقضاء الرابطة العقدية التي تربط بين العامل وصاحب العمل أياً كان سبب الإنقضاء، وبصرف النظر عن الطرف الذي ينسب إليه إنهاء العقد، عدة آثار تستهدف تصفية المراكز القانونية والمالية لطرفيه، وإذا اتضح أن إنهاء العقد كان لسبب غير مشروع، عندئذ يستحق الطرف الثاني تعويضا عن الأضرار التي الحقت به نتيجة ذلك الإنهاء. ويستحق التعويض عن الإنهاء غير المشروع لعقد العمل بصرف النظر عن نوع العقد، سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة. وتتمثل أهم الآثار المترتبة على إنقضاء عقد العمل في حق العامل في الحصول على مكافأة نهاية خدمته، وحقه في الحصول على شهادة خدمة من صاحب العمل ورد الأوراق والمستندات المودعة بملف خدمته إليه.

المطلب الأول
مكافأة مدة الخدمة
يعتبر حق العامل في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة من أهم الآثار التي تترتب على إنحلال رابطة العمل العقدية([footnoteRef:786]). يمكن تعريف مكافأة نهاية الخدمة بأنها التزام على عاتق صاحب العمل، بموجبه يدفع للعامل مبلغا نقدياً يتناسب مع مدة خدمته، وذلك عند إنتهاء عقد العمل سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة  وترجع الحكمة منها إلى أنها تعد من ناحية أولى أداة تشجيع وضمان، فهي تشجع العامل على الانخراط في العمل والاستمرار فيه أطول مدة ممكنة، وتزداد المكافأة بزيادة سنوات الخدمة، ومن ناحية أخرى يعتبر تقرير هذا الحق للعامل نوعاً من الضمان للعامل ضد مخاطر العجز أو الشيخوخة([footnoteRef:787]). وقد تناول المنظم السعودي أحكام مكافأة نهاية الخدمة بموجب المواد من ۸٤ إلى ۸۷ من نظام العمل الحالي. [786: ()  د. طلبة وهبة خطب، الوسيط في شر – قانون العسل، مرجع سابق، ص4۰۱، د. السيد عيد نايل الوسيط في شرح العلمي العمل والتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية الكتاب الأول، نظام العمل السعودي الجديد، مرجع سابق، ص269.]  [787: ()  د. محمد علی عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص440، د. طلبة وهبة خطاب، الوسيط في شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص401، د. السيد عيد نايل. الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل السعودي الجديد، مرجع سابق، ص 270.] 


1) حالات استحقاق المكافأة :
ينبغي لبيان حالات استحقاق مكافأة نهاية الخدمة أن نعرض للضوابط التي قررها المنظم السعودي في هذا الشأن والتي تتلخص فيما يلي :
أولاً: يستحق العامل مكافأة مدة الخدمة إذا انتهى العقد بأحد أسباب الانتهاء العامة أو إذا كان العقد محدد المدة وإنقضى العقد سواء بإنتهاء مدته المتفق عليها أو إنجاز العمل المطلوب في حال كان العقد مبرما لتنفيذ عمل معين.
ثانياً: يجب التفرقة بين فرضين في حالة إنتهاء عقد العمل غير محدد المدة :
الفرض الأول: إذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل فيلتزم بدفع المكافأة كاملة، وذلك سواء كان قد راعي في انهاء قواعد الإخطار السابق ووجود سبب مشروع للإنهاء أو لم يراع ذلك لأنه في الحالة الأخيرة يلتزم بالتعويض ويلتزم أيضا بالمكافأة.
الفرض الثاني: إذا كان الإنهاء من جانب العامل، يجب التمييز بحسب مدة خدمة العامل وفقا لما قررته المادة 80 من نظام العمل السعودي الحالي([footnoteRef:788]): [788: ()  تنص المادة 85 من نظام العمل السعودي على أنه: إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على خمس سنوات، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق المكافاة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر.] 

إذا استقال قبل قبل مضي سنتين في العمل فلا يستحق مكافأة نهاية الخدمة.
يستحق العامل ثلث المكافأة، إذ أمضى على الأقل سنتين متتاليتين في خدمة صاحب العمل ولا تزيد على خمس سنوات. وهذا يعني أنه يستحق ثلثي المكافأة متى بلغت خدمته مدة تزيد على خمس سنوات متتالية ولم
تبلغ عشر سنوات.
يستحق العامل المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر.
ثالثاً: في حالة إنتهاء العقد بسبب القوة القاهرة: يستحق العامل مكافاة نهاية الخدمة كاملة، بصرف النظر عن مدة خدمته، سواء كان العقد محدد المدة أو غير محدد المدة([footnoteRef:789]). [789: ()  تنص المادة 87 من نظام العمل السعودي على أنه: استثناء مما ورد في المادة الخامسة والثمانين من هذا النظام تستحق المكافأة كاملة في حالة ترك العامل العمل نتيجة لقوة قاهرة خارجة عن إرادته،....] 

رابعاً: في حالة استقالة العاملة بسبب الزواج أو الإنجاب: تستحق العاملة مكافاة نهاية الخدمة كاملة، بصرف النظر عن مدة خدمتها، أو نوع عقد العمل الخاص بها، متى أنهت العقد من تاريخ ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها، وليس من تاريخ الدخول بها، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها([footnoteRef:790]). [790: ()  تنص المادة 87 من نظام العمل على أنه : ...، كما تستحقها العاملة إذا أنهت العقد خلال ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها أو ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها.] 

خامساً: يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة حتى لو كان هو الذي فسخ عقد العمل إستناداً إلى نص المادة 81 من نظام العمل، والتي تعطيه الحق في ترك العمل مع الإحتفاظ بكافة حقوقه النظامية في حالة إرتكاب صاحب العمل لأحد الأخطاء الجسيمة التي وردت بالمادة سالفة الذكر([footnoteRef:791]). [791: ()  تنص المادة 81 من نظام العمل على أنه: يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار، مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها، وذلك في أي من الحالات الآتية: ....... ، راجع ما سبق بشان إنحلال عقد العمل بسبب قيام العامل بفسخ العقد يسبب خطأ صاحب العمل.] 

سادساً: يحرم العمل من مكافأة نهاية الخدمة في حالة قيام صاحب العمل بإنهاء العقد إستنادا لأحكام المادة 80 من نظام العمل([footnoteRef:792]). [792: ()  تنص المادة 80 من نظام العمل على أنه : لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافاة أو إشعار العامل أو تعويضه إلا في الحالات الأتية، وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ : ........، راجع ما سبق بشان حالات فصل العامل من الخدمة.] 

2) مقدار المكافأة وكيفية حسابها:
تنص المادة 84 من نظام العمل على أنه: إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ويتخذ الأجر الأخير أساسا لحساب المكافأة ، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل .
يتضح من النص السابق أنه يراعى عند احتساب المكافأة التفرقة بين السنوات الخمس الأولى من خدمة العامل، وبين السنوات التي تليها، فتحتسب المكافأة عن السنوات الخمس الأولى بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة منها، بينما تحتسب بواقع أجر شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية([footnoteRef:793]). [793: ()  ومن التطبيقات القضائية في هذا الصيد في ظل نظام العمل السابق ما قررته اللجنة العليا لتسوية الخلافات العمالية أعلن أنه يشترط لإحتساب مكافأة نهاية الخدمة أن تكون المجد متصلة فلا يعتد بمجموع العدد الغير متصلة وتحتسب المكفأة في هذه الحالة على أساس كل مدة منها على حدة، القرار 51 لـ 93 في 16/2/1393. ومن جانب آخر يعتبر القضاء العمالي السعودي أن بدء خدمة العامل لدى صاحب العمل خارج المملكة واستمرار خدمته لديه بالمراية بجعل خدمته مستمرة فإذا ما انتهى العقد بالسلكة استحق مكافأة نهاية الخدمة عن كل المدة طبقا لأحكام نظام العمل السعودي، أنظر القرار رقم 261 لـ 401 في 28/7/1401هـ.] 

ويستحق العامل المكافأة عن كسور السنة أو أجزاءها بنسبة ما قضاه منها في العمل، فإذا لم يقض العامل في الخدمة سوى عدة شهور فإنه يستحق مكافأة عن هذه الشهور.
ويتخذ الأجر الفعلي الأخير للعامل أساساً لاحتساب المكافأة، ولا عبرة بالأجر الذي كان يتقاضاه العامل عند إلتحاقه بالعمل، ويراعى عدم إحتساب الأجور الإضافية التي يتقاضاها العامل عن ساعات العمل الإضافية([footnoteRef:794]) . [794: ()  د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتب الأول، الحمام العمل السعودي الجديد، مرجع سابق، ص 272.] 

والمدة التي يتم احتساب المكافأة على أساسها هي مدة خدمة العامل، والتي تبدأ من تاريخ مباشرته للعمل وحتى تاريخ الإنقضاء، ويدخل ضمن المدة التي يستحق عنها المكافأة فترة العمل تحت الاختبار.
وتطبيقاً لذلك، إذا كان العامل أمضى في خدمة صاحب العمل ثماني سنوات، فتكون مكافأة نهاية خدمته كالتالي:
3- أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى = خمسة عشر يوماً عن كل سنة بواقع أجر شهرين ونصف عن السنوات الخمس الأولى.
4- أجر شهر كامل عن كل سنة من السنوات الثلاث التالية = أجر ثلاثة أشهر عن الثلاث سنوات الباقية من الخدمة. 
وعلى ذلك، يكون إجمالي المكافأة التي يحصل عليها العامل في حالة إنهاء العقد من جانب صاحب العمل = شهرين ونصف + ثلاثة شهور = خمسة شهور ونصف.
أما إذا كان العامل هو الذي استقال من الخدمة فيستحق ثلثي قيمة مكافأة نهاية الخدمة المقررة وفقاً لحكم المادة 85.
بواقع أجر 10 أيام عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى = أجر 50 يوماً.
وأجر ۲۰ يوما عن كل سنة من السنوات الثلاث التالية = 60 يوماً.
ويكون مقدار مكافأة الخدمة في هذه الحالة أجر 50+۱۰=۱۱۰ أيام: أي أجر ۳ أشهر وعشرين يوماً.



الفرع الرابع
الطبيعة القانونية لمكافأة نهاية الخدمة
اختلف الفقه حول الطبيعة القانونية لمكافأة نهاية الخدمة، فيذهب البعض إلى أنها تعتبر ملحقا للاجر يتأخر سداده للعامل لحين انتهاء عقده، ومن ثم تخضع المكافاة من جميع الوجوه للقواعد التي تحكم الأجور، وفقا لهذا الرأي. أن الأجر هو ما يستحقه العامل لقاء عمله، وهذا المعنى ينطبق على مكأة نهاية الخدمة، وبالتالي فليس هناك ما يمنع من إعتبار المكافأة أجرا وإخضاعها إلى ما يخضع له الأجر من أحكام([footnoteRef:795]). [795: ()  انظر في عرض هذا الرأي والرد عليه، د. طلبة وهبة خطاب، الوسيط في شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص405، د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل السعودي الجديد، مرجع سابق، ص273.] 

وانتقد ذلك الرأي على أساس أنه لو كانت المكافأة جزء من الأجر مؤجل الدفع، لكان من الواجب أن يستحقها العامل في جميع الأحوال التي ينتهي فيها عقد العمل باعتبارها حقا مكتسبا له ولا يجوز حرمانه منها، إلا أنه من الثابت أن العامل يحرم من المكافأة في الحالات التي يفسخ فيها العقد لخطأ العامل، وأيضا لا يسعفنا هذا التكييف الطبيعة المكافأة في تفسير سقوط حق العامل في مكافأة نهاية الخدمة إذا إستقال ولم يكن قد مضى على تاريخ التحاقه بخدمة صاحب العمل أكثر من سنتين([footnoteRef:796])، ويری جانب من الفقه أن المكافأة تستحق للعامل عن مدد وقف عقد العمل حتى في الحالات التي لا يستحق فيها العامل أجر([footnoteRef:797])، ولو كانت المكافأة جزء من الأجر لوجب احتسابها فقط عن المدد التي استحق عنها العامل أجرا مقابل قيامه بالعمل([footnoteRef:798]). فضلاً عن أنه لو كانت المكافأة جزء من الأجر، لكان من الواجب أن يكون الأجر الدوري الذي تقاضاه العامل طوال سنوات خدمته هو الأساس في احتسابها، إلاّ أنه يتم احتسابها على أساس الأجر الفعلي الأخير للعامل. [796: ()  د. محمد علی عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص 448، در طلبية وهبة خطاب، الوسيط في شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص 406.]  [797: ()  وفقاً للرأي الراجح في الفقه، تحسب مدة الوقف في أقنمية العمل لأنه في هذه المدة يظل إنتهاء العامل المنشأة قائم ويظل عقد العمل باقية، وبالتالي يتمتع العامل بالمزايا المرتبطة بالأقدمية ومنها مكافأة نهاية الخدمة، أنظر في عرض هذا الرأي د. حسام الدين الأهواني، شرح قانون العمل، 1991، مرجع سابق، ص 149، د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل و التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل السعودي الجديدة مرجع سابق، ص235.]  [798: ()  وجدير بالذكر في هذا المقام أن القضاء العالي السعودي ذهب في اتجاه معاكس لاتجاه الفقه المقارن وقرر علم الأخذ في الاعتبار مدة الوقف عند حساب مكافأة نهاية الخدمة حيث قرر أنه يشترط لاحتساب مكافأة نهاية الخدمة أن تكون المدد متصلة فلا يعتد بمجموع المدد غير المتصلة وتحتسب المكافأة في هذه الحالة على أساس کل مدة منها على حدة، القرار 51 لـ 93 في 16/2/1393، وقضى أيضاً أن عقد العمل يعتبر موقوفاً طوال المدة التي يقضيها العامل في السجن غير منتج لإثاره النظامية فلا يستحق عنها أجراً ولا تعتبر خدمة مستمرة وفقاً لمفهوم نظام العمل طالما أن دخوله السجن كان بسبب منه، القرار رقم 136 ل 92 في 5/9/1392.] 

ولقد ذهب رأي إلى أن مكافأة نهاية الخدمة تعد تعويضا عن الضرر المادي والادبي الذي يلحق العامل نتيجة إنتهاء خدمته لدى صاحب العمل. إلا أن ذلك الرأي منتقد لأن دفع مكافأة نهاية الخدمة ليس منوطا بارتكاب صاحب العمل لخطأ معين، فيستحق العامل المكافأة ولو انتفى هذا الخطأ، كما هو الحال بالنسبة لإنتهاء عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته أو بسبب وفاته أو عجزة أو مرضه الطويل، كما أنه لا يشترط الاستحقاقها أن يحدث ضرر للعامل من جراء انتهاء العقد، فهو يستحقها ولو ثبت أنه لم يلحق به ثمة ضرر([footnoteRef:799]). [799: ()  انظر في عرض هذا الرأي والرد عليه د. محمد علي عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص 446، د. مطلبة وهبة خطاب، الوسيط في شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص406، د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل السعودي الجديد، مرجع سابق، ص 274.] 

ويذهب رأي فقهي آخر – وهذا ما ترجحه – إلى أن مكافأة نهاية الخدمة تعد من قبيل الضمان الاجتماعي أو التأمين للعامل، يلتزم بها صاحب العمل لتوفير مبلغا من المال يستعين به العامل على مواجهة أعباء الحياة بعد انقضاء عقده، فضلا عن أنه يعتمد عليه ريثما يجد فرصة عمل أخرى ، فهي حق من نوع خاص مصدرة النظام الذي يقرر هذا الحق ويلزم به صاحب العمل، وتقرير هذا الحق يقوم على اعتبارات العدالة والمصلحة العامة([footnoteRef:800]). [800: ()  د. السيد عميد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية الكتاب الأول نظام العمل السعودي الجديد، مرجع سابق، ص 275، د. طلبة وهبة خطاب، الوسيط في شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص 406، د. محمد علی عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص 448.] 


المطلب الثاني
التزام صاحب العمل بإعطاء العامل شهادة خدمة
ورد الأوراق والمستندات المودعة ملف العامل
قد يحتاج العامل إلى مستند معين عندما يترك الخدمة لدى صاحب العمل موضحاً به مدة خدمته وقيمة الأجر الذي كان يتقاضاه، حتى يتيسر له البحث عن عمل آخر، حيث إن شهادة نهاية الخدمة تعتبر بمثابة شهادة خبرة بالنسبة للعامل.
وتناول المنظم السعودي ذلك الالتزام بالمادة 64 من نظام العمل السعودي في صياغتها الجديدة بعد تعديلها حيث نصت على أن: "يلتزم صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل بما يأتي:
1- أن يعطي العامل - بناء على طلبه - شهادة خدمة دون مقابل، يوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهاء علاقته به، ومهنته، ومقدار أجره الأخير، ولا يجوز الصاحب العمل تضمين الشهادة ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل من فرص العمل أمامه.
2- أن يعيد إلى العامل جميع ما أودعه لديه من شهادات أو وثائق".
ويجب أن تتضمن شهادة الخدمة كافة العناصر الرئيسية الخاصة بمهنة العامل وأجره، دون أي تقدير شخصي من جانب صاحب العمل لمدى كفاءة العامل، ومن ثم فهي لا تتضمن أية توصية أو تزكية، ولا يجوز أن تتضمن نقدا للعامل بصدد مدى كفائتة أو أمانته، وذلك يتفق مع الهدف الذي توخاه المشرع من حصول العامل على مثل تلك الشهادة، حتى يتسنى له الحصول على فرصة عمل أخرى في المستقبل، ولا يجوز
لصاحب العمل أن يحرم العامل من إعطائه تلك الشهادة حتى لو كان إنهاء العقد بسبب العامل أوراجعا إلى خطأه([footnoteRef:801]). [801: ()  انظر: د. إسماعيل غانم، قانون العمل، 1961/1962، مكتبة عبد الله وهبه، القاهرة، رقم 232، د. عبد الناصر توفيق العطار، شرح أحكام قانون العمل، مرجع سابق، ص 28، د. عبد العزيز المرسي، شرح أحكام قانون العمل المصری، دار النهضة العربية، 2001، ص330.] 

ويجب أن تتضمن شهادة الخدمة كافة العناصر الرئيسية الخاصة بمهنة العامل واجره، دون أي تقدير شخصی من جانب صاحب العمل لمدى كفاءة العامل، ومن ثم فهي لا تتضمن أية توصية أو تزكية، ولا يجوز أن تتضمن نقدا للعامل بصدد مدى كفائتة أو أمانته، وذلك يتفق مع الهدف الذي توخاه المشرع من حصول العامل على مثل تلك الشهادة، حتى يتسنى له الحصول على فرصة عمل أخرى في المستقبل، فلا يجوز
الصاحب العمل تضمين الشهادة ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل من فرص العمل أمامه. ولا يجوز لصاحب العمل أن يحرم العامل من إعطائه تلك الشهادة حتى لو كان إنهاء العقد بسبب العامل أو راجعاً إلى خطأه([footnoteRef:802]). [802: ()  انظر: د. إسماعيل هاتم قانون العمل 1961/1962، مكتبة عبد الله وهبة القاهرة، رقم 232. د. عبد الناصر توفيق العطار شرع أحكام قانون العمل مرجع سابق، ص 289، د. عبد العزيز المرسی. شرح أحكام قانون العمل المصري دار النهضة العربية 2001 ص330.] 

وجدير بالذكر أن النص السابق للمادة 64 من نظام العمل السعودي الجديد كان يلزم صاحب العمل أن تكون هذه الشهادة مسببة إذا اشتملت على ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل فرص العمل أمامه([footnoteRef:803])، ولكن بعد التعديلات الأخيرة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/46 وتاريخ 5/6/1436هـ أصبح لا يجوز لصاحب العمل تضمين الشهادة ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل من فرص العمل أمامه. [803: ()  راجع في تطبيقات ذلك حكم الدائرة الأولى بالهيئة العليا يمكة المكرمة رقم 1448/1/432 وتاريخ 17/11/1432.] 

ويستطيع العامل كذلك الحصول على شهادة بخبرته وكفائتة المهنية وذلك بناء على طلبه، سواء كان ذلك أثناء سريان العقد أو بعد انتهاء التعاقد من باب أولى.
ويجب على صاحب العمل كذلك أن يعيد للعامل بناء على طلبه، جميع ما استلمه امنه عند بداية التعاقد معه من مستندات أو وثائق كانت لازمة عند بداية تعيينه.
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· د. أحمد عبد التواب محمد بهجت، دروس في القانون الاجتماعي، الجزء الأول، إبرام عقد العمل الفردي على ضوء قانون العمل الجديد، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، ۲۰۰۷.
· د. إسماعيل غانم، قانون العمل، طبعة ۱۹۹۱ - ۱۹۹۲.
· د. أكثم الخولي، دروس في قانون العمل، طبعة 1957 .
· د. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الأول، نظام العمل السعودي الجديد، 1435ه.
· د. السيد عيد نايل، شرح قانون العمل الجديد المصري، طبعة 2005/2006 الناشر دار النهضة العربية.
· د. جلال العدوي، قانون العمل، الإسكندرية، المكتب المصري الحديث للطباعة والنشر، 1973.
· د. حسام الدين الإهواني، شرح قانون العمل، بدون ناشر، 1991.
· د. حسن کيرة، أصول قانون العمل، منشأة المعارف، طبعة ۱۹۹۱.
· د. حلمي مراد، قانون العمل والتأمينات الاجتماعية، الطبعة الرابعة، ۱۹۹۱.
· د. حمدي عبد الرحمن، د. خالد حمدي، شرح أحكام قانون العمل، الكتاب الأول، جامعة عين شمس، طبعة 2001/2002.
· د. خالد بن عبد العزيز الرويس ود. رزق بن مقبول الريس: المدخل لدراسة العلوم القانونية.
· د. خالد موسى، أثر التقدم التكنولوجي على تطور أحكام عقد العمل "دراسة مقارنة"، كلية الحقوق جامعة عين شمس، 2011.
· د. رزق بن مقبول الريس، حقوق العمال بين الإسلام والمعايير الدولية للعمل، منشورات مركز بحوث كلية العلوم الإدارية، جامعة الملك سعود، 1423.
· د. رمزي فريد مبروك، مدى سلطة صاحب العمل في الانفراد بتعديل عقد العمل غير محدد المدة، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق جامعة المنصورة، العدد ۱۲، أكتوبر 1992.
· د. سعد السعيد المصري، المسئولية المدنية الناشئة عن الإخلال بالالتزامات المترتبة على عقد العمل، دار النهضة العربية، 2005.
· د. سعد عبد السلام، عقد العمل في القانون الموحد، دار النهضة المصرية، 1959.
· د. سيد محمود رمضان، الوسيط في شرح قانون العمل، طبعة 2010، دار الثقافة للنشر والتوزيع 
· د. طلبة وهبة خطاب، عقد العمل في المملكة العربية السعودية، دراسة النظام العمل والعمال لسنة 1389ه، جامعة الملك سعود، الرياض، 1402ه
· د. طلبه وهبة خطاب، الوسيط في شرح قانون العمل، بدون ناشر، 1990/1991.
· د. عبد العزيز المرسي، شرح أحكام قانون العمل المصري، دار النهضة العربية، 2001.
· د. عبد العزيز المرسي، تحديد نطاق سلطة رب العمل في الانفراد بتعديل عناصر عقد العمل غير محدد المدة، دار النهضة العربية، 1998.
· د. عبد العزيز المرسي، د. فاطمة محمد الرزاز، شرح قانون العمل الجديد 12 السنة 2003، مكتبة كلية الحقوق، جامعة المنوفية.
· د. عبد الناصر العطار، شرح أحكام قانون العمل ۱۲ السنة ۲۰۰۳، الليثي للطباعة، أسيوط، ۲۰۰۷.
· د. علي بركات، التقاضي أمام المحاكم العمالية، دار النهضة العربية، ۲۰۰۹.
· د. علي بركات، الوسيط في شرح نظام القضاء السعودي الجديد، رقم 78 السنة 1438 ه، مكتبة القانون والإقتصاد، الرياض، الطبعة الأولى 1433/2012.
· د. علي عمارة: قانون العمل الجديد، الطبعة الأولى أكتوبر ۲۰۰۲.
· د. عبد الودود يحيي، شرح قانون العمل، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، ۱۹۸۹.
· د. عصام أنور سليم، قانون العمل، الطبعة الثانية، منشأة المعارف، ۲۰۰۲.
· د. فتحي عبد الرحيم عبد الله، د. أحمد شوقي محمد عبد الرحمن، شرح قانون العمل والتأمينات الاجتماعية، منشأة المعارف، الإسكندرية، ۲۰۰۲.
· د. مجدي فؤاد عبد القادر، العمل المنزلي، خدم المنازل، ومدى مواءمته لمعايير قانون العمل والإتفاقيات الدولية، بالتطبيق على إتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين ۲۰۱۱، دار النهضة العربية، ۲۰۱۲.
· د. محمد عبد الغفار البسيوني، سلطة رب العمل في الانفراد بتعديل عقد العمل، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة عين شمس، 1995.
· د. محمد علي الخطيب، سلطة القاضي في تعديل العقد، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة عين شمس، 1993.
· د. محمد لبيب شنب، شرح قانون العمل، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربية.
· د. محمد لبيب شنبه، قانون العمل اللبناني، بيروت ۱۹۹۹.
· د. محمد محمد أحمد عجيز، ذاتية قانون العمل وأهم تطبيقاتها، دار النهضة العربية، ۲۰۰۷.
· د. ممدوح محمد على مبروك، التبعية في نطاق علاقة العمل الفردية، دراسة تحليلية في قانون العمل المصري والفرنسي، دار النهضة العربية ۲۰۰۹.
· د. منير فريد الدكم، نظام العمل السعودي الجديد في ميزان التحليل الفقهی، الطبعة الثانية، دار حافظ للنشر والتوزيع بجدة، 1432ه/2011م.
· د. نادرة محمود محمد سالم، عقد العمل بين الشريعة والقانون، رسالة دكتوراة، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1409هـ، 1988م.
· د. هيثم جامد المصاروة، الحماية القانونية لحق المعوق في العمل، مجلة جامعة الملك سعود، الحقوق والعلوم السياسية، يناير 2014، صفر 1435.
· د. وجيه محمد خيال، شرح نظام العمل السعودي، دراسة مقارنة القوانين العمل في دول مجلس التعاون الخليجي وفي مصر، الجزء الأول، مكتبة جامعة الملك سعود، ۱۹۹۱.






قائمة المراجع
ثانياً: باللغة الفرنسية
· R.Blanpainet J-C.Javillier". Droit du travail communautaire," LGDJ2 e éd. 1995.
· Brun, H.Galland Traité du Travail: 1968 Sirey.
· G.H.Camerlynck, Le contrat de travail Traité de droit du travail ,Dalloz2 e éd. 1968,
· G .Couturier ,Droit du travail ,1/Les relations individuelles de travail Puf.coll droit fondamental3 ,eme éd. 1996.
· J-.J.Dupeyroux Droit de la sécurité sociale ,Dallozl2,eme éd. 1999,
· P.Durand et T.Vitu , Traité de droit du travail ,Tome II.
· G.Lyon-Caen Ji Pelissier A Supiot Droit du travail, Dalloz18;è éd.
· J-E.Ray ,Droit du travail, droit vivant ,éd Liaisons5 ,e éd. 1997
· Supiot,Critique de droit du travail ,Puf.1994,
· B.Teyssié Droit du travail ,Relations individuelles de travail .Litec2 ème éd. 1992
· Th Aubert-Montpeyssen Subordination juridique et relation de travail ,Edition du CNRS.1988,
· Supiot ,Le juge et le droit du travail Thèse Bordeaux, 1 .1979
· Supiot,Critique du droit du travail ,PUF.1994,
· Teissier ,La bonne foi dans les relations de travail Thèse, ,1997Université Paris II.










قائمة المحتويات









قائمة المحتويات
	الموضوع
	الصفحة

	القسم الأول
	

	الأحكام العامة لنظام العمل
	

	تمهيد
	

	القسم الأول
الأحكام العامة لنظام العمل
	

	الباب الأول
نشأة نظام العمل وتطوره
	

	
	الفصل الأول: نشأة قانون العمل
	

	
	الفصل الثاني: تطور قانون العمل
	

	
	
	المبحث الأول: تطور قانون العمل على الصعيد الدولي
	

	
	
	المبحث الثاني: تطور نظام العمل في المملكة العربية السعودية
	

	
	
	· أولاً: مرحلة ما قبل عام 1356ه
	

	
	
	· ثانياً: نظام تعویض عمال المشاريع الصناعية والفنية لعام 1356ه
	

	
	
	· ثالثاً: نظام العمل الصادر عام 1361ه
	

	
	
	· رابعاً: نظام العمل الصادر عام 1366ه
	

	
	
	· خامساً: نظام العمل الصادر عام 1389ه
	

	
	
	· سادساً: نظام العمل الحالي
	

	الباب الثاني
ماهية قانون العمل
	

	
	الفصل الأول: تعریف قانون العمل وأهميته
	

	
	
	المبحث الأول: تعريف قانون العمل
	

	
	
	المبحث الثاني: أهمية قانون العمل
	

	
	
	· أولاً: الأهمية الاجتماعية لنظام العمل
	

	
	
	· ثانياً: الأهمية الاقتصادية لنظام العمل
	

	
	الفصل الثاني: ذاتية قانون العمل
	

	
	
	المبحث الأول: موضع قانون العمل بين فروع القانون
	

	
	
	· الاتجاه الأول: قانون العمل فرع من فروع القانون العام
	

	
	
	· الاتجاه الثاني: الطبيعة المختلطة لقانون العمل
	

	
	
	· الاتجاه الثالث: قانون العمل أحد فروع القانون الخاص
	

	
	
	المبحث الثاني: خصائص قانون العمل
	

	
	
	· أولاً: الطابع الواقعي لقانون العمل
	

	
	
	· ثانياً: الصياغة الخاصة بقانون العمل
	

	
	
	· ثالثاً: الطبيعة الآمرة الحمائية لقواعد نظام العمل
	

	
	
	نتائج الطبيعة الآمرة الحمائية
	

	
	
	الحماية المدنية
	

	
	
	بطلان الشروط التي تتضمن تنازلا عن حق من حقوق العامل
	

	
	
	جواز الشروط المخالفة الأصلح للعامل
	

	
	
	تفسير قواعد نظام العمل بماهو أصلح للعامل
	

	
	
	مراعاة مصلحة العامل في إثبات وجود عقد العمل
	

	
	
	· أولاً: حالة عدم وجود عقد عمل مكتوب
	

	
	
	· ثانياً: حالة وجود عقد عمل مكتوب
	

	
	
	الحماية الجزائية لقواعد نظام العمل
	

	
	
	الحماية الإدارية
	

	
	
	المبحث الثالث: مصادر قانون العمل
	

	
	
	· المطلب الأول: المصادر العامة لقانون العمل
	

	
	
	· التشريع
	

	
	
	· قرارات مجلس الوزراء
	

	
	
	· القرارات الوزارية
	

	
	
	· مبادئ الشريعة الإسلامية
	

	
	
	· العرف
	

	
	
	· قواعد العدالة والقانون الطبيعي
	

	
	
	· القضاء
	

	
	
	· المطلب الثاني: المصادر الحرفية أو المهنية لنظام العمل
	

	
	
	· اللوائح الداخلية التي يضعها صاحب العمل
	

	
	
	· عقود العمل الجماعية أو المشتركة
	

	
	
	· القواعد العرفية التي نشأت واستقرت في أوساط العمال
	

	
	
	· المطلب الثالث: المصادر الدولية لنظام العمل
	

	
	
	المبحث الرابع:خصوصية تسوية المنازعات العمالية
	

	
	
	· المطلب الأول: تحديد المقصود بالمنازعة العمالية
	

	
	
	1. المنازعات المتعلقة بعقود العمل
	

	
	
	2. المنازعات المتعلقة بالجزاءات التأديبية على العامل
	

	
	
	3. الدعاوى المرفوعة الإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل
	

	
	
	4. المنازعات المترتبة على الفصل من العمل
	

	
	
	5. شكاوى أصحاب العمل والعمال بمناسبة علاقاتهم المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية
	

	
	
	6. المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل
	

	
	
	7. المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية
	

	
	
	· المطلب الثاني: تشكيل هيئات تسوية الخلافات العمالية وإختصاصاتها إلى حين إنشاء المحاكم العمالية ومباشرتها إختصاصاتها
	

	
	
	· الفرع الأول: تشكيل هيئات تسوية الخلافات العمالية
	

	
	
	. أولاً: تشكيل الهيئات الإبتدائية
	

	
	
	. ثانياً: تشكيل الهيئة العليا
	

	
	
	· الفرع الثاني: إختصاصات هيئات تسوية الخلافات العمالية
	

	
	
	^ أولاً: الإختصاص الوظيفي
	

	
	
	. الإختصاص الحصري لهيئات تسوية الخلافات العمالية
	

	
	
	. اتخاذ إجراءات التسوية عن طريق مكاتب العمل
	

	
	
	. الفصل في المنازعة على وجه الاستعجال
	

	
	
	. عدم جواز النظر في أي شكوى بعد مضي إثني عشر شهراً
	

	
	
	. وجوب الفصل في الدعوى
	

	
	
	^ ثانياً: الإختصاص النوعي
	

	
	
	. أولاً: اختصاصات الهيئات الابتدائية
	

	
	
	. ثانياً: اختصاصات الهيئة العليا
	

	
	
	. ثالثاً: الإختصاص المكاني
	

	
	الفصل الثالث: نطاق نظام العمل
	

	
	
	المبحث الأول: نطاق تطبيق نظام العمل من حيث الزمان
	

	
	
	المبحث الثاني: نطاق تطبيق نظام العمل من حيث المكان
	

	
	
	المبحث الثالث: نطاق تطبيق نظام العمل من حيث الأشخاص
	

	
	
	· المطلب الأول: عقد العمل
	

	
	
	· المطلب الثاني: العاملون في الحكومة والمؤسسات العامة
	

	
	
	· المطلب الثالث: عمال المؤسسات الخيرية
	

	
	
	· المطلب الرابع: عقود التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل 139
	

	
	
	· الفرع الأول: مفهوم عقد التأهيل والتدريب
	

	
	
	· الفرع الثاني: ضوابط عقد التأهيل والتدريب
	

	
	
	. أولاً: ضرورة أن يكون العقد مكتوباً
	

	
	
	. ثانياً: أن يشمل عقد التاهيل والتدريب بيان مدة التدريب ومراحله وقيمة المكافاة التي يحصل عليها المتدرب
	

	
	
	· الفرع الثالث: إنهاء عقد التاهيل والتدريب
	

	
	
	· المطلب الخامس: العاملون بعض الوقت
	

	
	
	المبحث الثالث: المستثنون من سريان النظام
	

	
	
	· المطلب الأول: عمال المنشآت العائلية
	

	
	
	· المطلب الثاني: لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها
	

	
	
	· المطلب الثالث: العمالة المنزلية ومن في حكمهم
	

	
	
	· أولاً: العمالة المنزلية
	

	
	
	معيار مكان العمل
	

	
	
	معيار نوعية العمل الذي يؤديه عمال الخدمة المنزلية
	

	
	
	· ثانياً: من هم في حكم عمال الخدمة المنزلية
	

	
	
	· المطلب الرابع: عمال الزراعة والرعي ومن في حكمهم
	

	
	
	· المطلب الخامس: بعض عمال البحر
	

	
	
	· المطلب السادس: لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها
	

	القسم الثاني 
	

	عقد العمل الفردي
	

	القسم الثاني
عقد العمل الفردي
	

	الباب الأول
إبرام عقد العمل
	

	
	الفصل الأول: حرية التعاقد على العمل والقيود الواردة عليها
	

	
	
	المبحث الأول: القيود الواردة على حرية التعاقد على العمل لإعتبارات إنسانية
واجتماعية
	

	
	
	· المطلب الأول: قيود خاصة بتشغيل النساء والأحداث
	

	
	
	· المطلب الثاني: قيود خاصة بتشغيل المعوقين المؤهلين مهنيا
	

	
	
	المبحث الثاني: القيود الواردة على حرية التعاقد على العمل لإعتبارات الصالح
الوطني العام
	

	
	الفصل الثاني: مقدمات عقد العمل
	

	
	
	المبحث الأول: الوساطة في إبرام عقد العمل
	

	
	
	· المطلب الأول: موقف نظام العمل السعودي من الوساطة
	

	
	
	· المطلب الثاني: طرق الوساطة في إبرام عقد العمل
	

	
	
	المبحث الثاني: عقد العمل بشرط التجربة
	

	
	
	· المطلب الأول: التعريف بعقد العمل بشرط التجربة وطبيعته
	

	
	
	· المطلب الثاني: أحكام عقد العمل بشرط التجربة
	

	
	
	· المطلب الثالث: إنهاء عقد العمل بشرط التجربة
	

	
	
	· المطلب الرابع: تكييف عقد العمل بشرط التجربة
	

	
	
	· المطلب الخامس: آثار عقد العمل بشرط التجربة
	

	
	الفصل الثالث: كيفية انعقاد عقد العمل
	

	
	
	المبحث الأول: طرفا عقد العمل
	

	
	
	· المطلب الأول: العامل
	

	
	
	· المطلب الثاني: صاحب العمل
	

	
	
	المبحث الثاني: التراضي في عقد العمل
	

	
	
	· المطلب الأول: وجود التراضي
	

	
	
	· المطلب الثاني: صحة التراضي
	

	الباب الثاني
آثار عقد العمل
	

	
	الفصل الأول: التزامات العامل
	

	
	
	المبحث الأول: مضمون التزامات العامل
	

	
	
	· المطلب الأول: الالتزام بأداء العمل
	

	
	
	. أولاً: بذل العامل عناية الشخص المعتاد
	

	
	
	. ثانياً: يجب أن يؤدي العامل العمل بنفسه
	

	
	
	. ثالثاً: أداء العمل المتفق عليه
	

	
	
	. رابعاً: أداء العمل في المكان المتفق عليه
	

	
	
	· تغير مكان العمل باتفاق بين الطرفين
	

	
	
	· حق صاحب العمل في تغيير مكان العمل بالإرادة المنفردة
	

	
	
	· المطلب الثاني: الإلتزام بطاعة أوامر صاحب العمل المشروعة
	

	
	
	· أولاً: مضمون وحدود إلتزام العامل بطاعة صاحب العمل
	

	
	
	1. أن تكون الأوامر خاصة "بتنفيذ العمل"
	

	
	
	2. أن تكون الأوامر غير مخالفة للعقد أو النظام أو الآداب العامة
	

	
	
	3. ألا يكون في الأوامر ما يعرض العامل للخطر
	

	
	
	· ثانياً: إصدار لائحة تنظيم العمل
	

	
	
	. إعداد اللائحة ونفاذها
	

	
	
	. الأساس القانوني للائحة تنظيم العمل
	

	
	
	. الأساس التعاقدي
	

	
	
	. نقد هذا الإتجاه
	

	
	
	. الأساس اللائحي
	

	
	
	. نقد هذا الإتجاه
	

	
	
	. الاتجاه الحديث: رابطة التبعية هي أساس سلطة صاحب العمل في وضع اللائحة 253
	

	
	
	· المطلب الثالث: الإلتزام بعدم افشاء أسرار العمل
	

	
	
	· مضمون الإلتزام
	

	
	
	· نطاق الالتزام بالمحافظة على أسرار العمل
	

	
	
	· المطلب الرابع: الالتزام بعدم منافسة صاحب العمل
	

	
	
	· مضمون الإلتزام
	

	
	
	· وجود مصلحة جدية لصاحب العمل في اشتراط عدم المنافسة
	

	
	
	· وجوب كتابة شرط عدم المنافسة
	

	
	
	· يجب أن يكون المنع من المنافسة نسبيا وبالقدر الضروري مصالح لصاحب العمل المشروعة
	

	
	
	1. التحديد الزمني
	

	
	
	2. التحديد المكاني
	

	
	
	3. التحديد من حيث نوع العمل
	

	
	
	يجب ألا يقترن شرط عدم المنافسة بشرط جزائي مبالغ فيه
	

	
	
	تفسير شرط عدم المنافسة
	

	
	
	مسئولية العامل
	

	
	
	مسؤولية صاحب العمل المنافس
	

	
	
	· المطلب الخامس: الإلتزام بمراعاة حسن النية
	

	
	
	· المطلب السادس: إلتزامات بمراعاة حسن النية
	

	
	
	المبحث الثاني: جزاء إخلال العامل بإلتزاماته
	

	
	
	. طبيعة الجزاء التأديبي
	

	
	
	. الجزاء التأديبي والتعويض المستحق على العامل
	

	
	
	. الجزاء التأديبي وإجراءات التنظيم الداخلي
	

	
	
	. أنواع الجزاءات التأديبية
	

	
	
	. الإنذار
	

	
	
	. الغرامة
	

	
	
	. الحرمان من العلاوة السنوية أو تأجيلها
	

	
	
	. تأجيل الترقية مدة لا تزيد على سنة
	

	
	
	. الوقف عن العمل
	

	
	
	. الوقف التأديبي
	

	
	
	. الوقف الاحتياطي
	

	
	
	. الفصل من الخدمة
	

	
	
	. ضمانات توقيع الجزاءات التأديبية
	

	
	
	. وجوب تعلق المخالفات بالعمل
	

	
	
	. وحدة العقوبة أو الجزاء التأديبي
	

	
	
	. رقابة القضاء على استعمال السلطة التأديبية
	

	
	الفصل الثاني: إلتزامات صاحب العمل
	

	
	
	المبحث الأول: الإلتزام بتقديم العمل للعامل
	

	
	
	المبحث الثاني: الالتزام بدفع الأجر
	

	
	
	· المطلب الأول: أحكام الوفاء بالأجر
	

	
	
	· المطلب الثاني: الحماية القانونية للأجر
	

	
	
	· الفرع الأول: الحماية القانونية لإستيفاء الأجر في مواجهة صاحب العمل
	

	
	
	. أولاً: الحد الأدنى للأجور
	

	
	
	. ثانياً: حق الامتياز
	

	
	
	مضمون حق الإمتياز
	

	
	
	محل حق الامتياز
	

	
	
	مرتبة حق الامتياز
	

	
	
	. ثالثاً: تضامن أصحاب العمل في الوفاء بحقوق العامل
	

	
	
	التضامن بين صاحب العمل الأصلي وبين من يعهد إليه القيام بعمل من أعماله المقاول من الباطن
	

	
	
	التضامن بين أصحاب الأعمال
	

	
	
	· الفرع الثاني: الحماية القانونية في مواجهة دائني العامل
	

	
	
	. أولاً: الحقوق التي يجوز الحسم من أجر العامل للوفاء بها
	

	
	
	الاقتطاع من الأجر مقابل الجزاءات التأديبية
	

	
	
	الاقتطاع من الأجر وفاء للقرض
	

	
	
	الاقتطاع مقابل الفقد أو التلف
	

	
	
	. ثانياً: الحد الأقصى للحسم من أجر العامل
	

	
	
	المبحث الثاني: إلتزام صاحب العمل بمراعاة التنظيم القانوني لوقت العمل
	

	
	
	· المطلب الأول: تنظيم وقت العمل في الأحوال العادية
	

	
	
	· الفرع الأول: تنظيم وقت العمل اليومي
	

	
	
	. أولاً: الحد الأقصى لساعات العمل اليومي
	

	
	
	القاعدة والإستثناءات
	

	
	
	المقصود بساعات العمل الفعلي
	

	
	
	. ثانياً: وجوب منح العامل فترات للراحة
	

	
	
	. ثالثاً: تقرير حد أقصى لساعات بقاء العمال في مكان العمل
	

	
	
	. رابعاً: حظر تشغيل الأحداث والنساء ليلاً
	

	
	
	· الفرع الثاني: تنظيم وقت العمل الأسبوعي
	

	
	
	. أولاً: الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعي
	

	
	
	. ثانياً: وجوب حصول العامل على راحة أسبوعية
	

	
	
	· المطلب الثاني: تنظيم وقت العمل في الأحوال غير العادية
	

	
	
	. أولاً: حالات عدم تقيد صاحب العمل بالتنظيم القانوني لوقت العمل
	

	
	
	. ثانياً: القيود التي يجب الإلتزام بها في الأحوال غير العادية
	

	
	
	· المطلب الثالث: الحالات المستثناة من أحكام تنظيم وقت العمل
	

	
	
	المبحث الثالث: التزام صاحب العمل بمراعاة التنظيم القانوني لإجازات العامل
	

	
	
	· المطلب الأول: الإجازة السنوية
	

	
	
	. مبدأ الأجازة السنوية
	

	
	
	. لا يجوز للعامل النزول عن إجازته السنوية
	

	
	
	. حرمان العامل من أجره عن مدة الإجازة السنوية إذا أثبت اشتغاله خلالها لحساب صاحب عمل آخر
	

	
	
	. مدة الإجازة
	

	
	
	. إستحقاق الأجر عن مدة الإجازة
	

	
	
	. الطبيعة القانونية لما يحصل عليه العامل أثناء الإجازة السنوية
	

	
	
	. تنظيم حصول العامل على إجازته السنوية
	

	
	
	· المطلب الثاني: اجازات الأعياد والمناسبات الرسمية
	

	
	
	· المطلب الثالث: الإجازة المرضية
	

	
	
	. مبدأ الإجازة المرضية
	

	
	
	. إثبات مرض العامل
	

	
	
	. أجر العامل أثناء الإجازة المرضية
	

	
	
	. إمكانية ضم الإجازة السنوية إلى الإجازة المرضية
	

	
	
	. عدم جواز إنهاء عقد العامل أثناء الإجازة المرضية
	

	
	
	· المطلب الرابع: إجازة اداء فريضة الحج
	

	
	
	· المطلب الخامس: إجازة تأدية الإمتحانات الدراسية
	

	
	
	. مبدأ الإجازة
	

	
	
	. ضوابط التمتع بإجازة تأدية الإمتحانات الدراسية
	

	
	
	· المطلب السادس: إجازة الوضع للمرأة العاملة
	

	
	
	. مبدأ الإجازة
	

	
	
	. أجر المرأة العاملة أثناء إجازة الوضع
	

	
	
	. الحقوق الأخرى للمرأة العاملة أثناء إجازة الوضع
	

	
	
	· المطلب السابع: الإجازات العارضة
	

	
	
	· المطلب الثامن: إجازة الحداد للمرأة العاملة المتوفى عنها زوجها
	

	
	
	· المطلب التاسع: الإجازة الإستثنائية بدون أجر
	

	
	
	المبحث الرابع: التزام صاحب العمل بإتخاذ الإحتياطات اللازمة لحماية العمال
	

	
	
	من مخاطر العمل
	

	
	
	. أولاً: تهيئة بيئة العمل المناسبة
	

	
	
	. ثانياً: إتخاذ الإحتياطات اللازمة لوقاية العمال من مخاطر العمل
	

	
	
	. ثالثاً: إتخاذ تدابير الوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى
	

	
	
	. رابعاً: إلتزام صاحب العمل برعاية وتعويض العامل المصاب بإصابة عمل في المنشآت التي لا يسري عليها نظام التأمينات الإجتماعية
	

	
	
	المبحث الخامس: التزام صاحب العمل بتقديم الرعاية الصحية والخدمات الإجتماعية للعمال و ناوداران
	

	
	
	. أولاً: تقديم الرعاية الصحية
	

	
	
	. ثانياً: توفير الخدمات الإجتماعية
	

	الباب الثالث
وقف عقد العمل وانحلاله
	

	
	الفصل الأول: وقف عقد العمل
	

	
	
	المبحث الأول: تعريف وقف عقد العمل
	

	
	
	المبحث الثاني: الشروط اللازمة لوقف عقد العمل
	

	
	
	· الشرط الأول: وجود مانع يحول دون تنفيذ العقد
	

	
	
	· الشرط الثاني: يجب أن يكون المانع مؤقتا
	

	
	
	· الشرط الثالث: ألا تكون مدة التنفيذ عنصراً أساسياً في عقد العمل
	

	
	
	المبحث الثالث: تطبيقات وقف عقد العمل
	

	
	
	· المطلب الأول: مرض العامل المرض القصير
	

	
	
	· المطلب الثاني: اعتقال العامل أو حبسه احتياطياً
	

	
	
	· المطلب الثالث: الحمل والوضع ورعاية الطفل بالنسبة للمرأة العاملة
	

	
	
	المبحث الرابع : آثار وقف عقد العمل
	

	
	
	. أولاً: آثار وقف عقد العمل خلال فترة الوقف
	

	
	
	. ثانياً: آثار وقف عند إنتهاء مدته
	

	
	الفصل الثاني: إنحلال عقد العمل
	

	
	
	المبحث الأول: الأسباب العامة لإنحلال رابطة العمل العقدية
	

	
	
	· المطلب الأول: إنحلال عقد العمل لإستحالة التنفيذ إنفساخ العقد
	

	
	
	^ الفرع الأول: استحالة التنفيذ على العامل
	

	
	
	· أولاً: وفاة العامل
	

	
	
	· ثانياً: العجز
	

	
	
	. أثر العجز الكلي المستديم على عقد العمل
	

	
	
	. أثر العجز الجزئي المستديم على عقد العمل
	

	
	
	. ثالثاً: المرض الطويل
	

	
	
	^ الفرع الثاني: استحالة التنفيذ على صاحب العمل
	

	
	
	. أولاً: إغلاق المنشأة بسبب القوة القاهرة
	

	
	
	. ثانياً: التصفية والإفلاس
	

	
	
	. ثالثاً: أثر تغير صاحب العمل على عقد العمل
	

	
	
	· المطلب الثاني: انحلال عقد العمل بسبب الإخلال بالتنفيذ حالات فصل العامل من الخدمة وحالات فسخ العقد
	

	
	
	^ الفرع الأول: إنحلال عقد العمل عن طريق صاحب العمل حالات فصل العامل من الخدمة
	

	
	
	. أولاً: إعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير المسئول أو أحد رؤساء العمل
	

	
	
	. ثانياً: إخلال العامل بالالتزامات الجوهرية
	

	
	
	عدم إطاعة العامل للأوامر المشروعة الصادرة من صاحب العمل
	

	
	
	عدم مراعاة العامل للتعليمات الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره کتابة
	

	
	
	· الشرط الأول: أن تكون التعليمات خاصة بسلامة المنشأة أوسلامة العمال
	

	
	
	· الشرط الثاني: أن يتم إنذار العامل كتابة قبل الفصل
	

	
	
	. ثالثاً: ثبوت اتباع العامل سلوكا سيئا أو إرتكابه عملا مخلأ بالشرف أو الأمانة
	

	
	
	. رابعاً: الفعل أو التقصير العمدي بقصد الإضرار بصاحب العمل
	

	
	
	· الشرط الأول: أن يكون الفعل أو التقصير المنسوب إلى العامل عمدية
	

	
	
	· الشرط الثاني: قيام صاحب العمل بإبلاغ الجهات المختصة خلال مدة معينة
	

	
	
	. خامساً: لجوء العامل للتزوير للحصول على العمل
	

	
	
	. سادساً: حالة إنتهاء العقد إذا كان العامل معينة بشرط التجربة
	

	
	
	. سابعاً: فصل العامل بسبب الغياب عن العمل دون سبب مشروع
	

	
	
	أن يكون الغياب دون سبب مشروع
	

	
	
	ضرورة إنذار العامل قبل فصله
	

	
	
	تجاوز الحد الأقصى لمدة الغياب المقرر قانون
	

	
	
	. ثامناً: استغلال العامل مركزه الوظيفي بطرق غير مشروعة
	

	
	
	. تاسعاً: قيام العامل بإفشاء أسرار العمل
	

	
	
	^ الفرع الثاني: إنحلال عقد العمل عن طريق العامل حالات قيام العامل بفسخ العقد
	

	
	
	إخلال صاحب العمل بتنفيذ التزاماته الجوهرية إزاء العامل
	

	
	
	إدخال الغش على العامل وقت التعاقد
	

	
	
	تكليف العامل دون رضاه بعمل يختلف جوهريا عن العمل المتفق عليه
	

	
	
	إعتداء صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته، أو من المدير المسؤول على العامل
أو أحد أفراد أسرته
	

	
	
	المعاملة الجائرة للعامل
	

	
	
	إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته
	

	
	
	إجبار العامل على الإستقالة
	

	
	
	· المطلب الثالث: إنحلال عقد العمل في حالة بلوغ العامل سن التقاعد
	

	
	
	المبحث الثاني: الأسباب الخاصة لإنحلال رابطة العمل العقدية
	

	
	
	· المطلب الأول: أحكام القضاء عقد العمل محدد المدة
	

	
	
	· أولاً: إنتهاء عقد العمل محدد المدة تلقائيا بإنقضاء مدته
	

	
	
	· ثانياً: عدم جواز إنهاء عقد العمل محدد المدة قبل إنقضاء مدته
	

	
	
	· ثالثاً: تجديد عقد العمل محدد المدة
	

	
	
	· المطلب الرابع: القضاء عقد العمل غير محدد المدة
	

	
	
	. أولاً: الشرط الشكلي ضرورة الإخطار بالإنهاء
	

	
	
	ماهية الإخطار
	

	
	
	مهلة الإخطار
	

	
	
	آثار الإخطار
	

	
	
	استمرار العقد خلال مهلة الإخطار
	

	
	
	إنحلال العقد بإنتهاء مهلة الإخطار
	

	
	
	جزاء عدم مراعة مدة الإخطار
	

	
	
	. ثانياً: الشرط الموضوعي وجوب استناد الإنهاء المبرر مشروع
	

	
	
	ماهية المبرر المشروع
	

	
	
	عبء إثبات التعسف في استعمال الحق في الإنهاء
	

	
	
	جزاء التعسف في الإنهاء
	

	
	
	المبحث الثالث: آثار انقضاء عقد العمل
	

	
	
	· المطلب الأول: مكافأة مدة الخدمة
	

	
	
	حالات استحقاق المكافأة
	

	
	
	مقدار المكافأة وكيفية حسابها
	

	
	
	^ الفرع الرابع: الطبيعة القانونية نهاية الخدمة
	

	
	
	· المطلب الثاني: التزام صاحب العمل بإعطاء العامل شهادة خدمة ورد الأوراق والمستندات المودعة ملف العامل
	

	قائمة المراجع
	

	قائمة المحتويات
	


























تم بحمر الله تعالی
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